aay aJ 


gn frn 


euypuexapy oU}! 


MEMAN NN 


L99S6LO 


۶ 
تالم 


داو رہ 


الأستاذ بكلية المحقوق عاممة فؤاد الأول 


اللاشر 
مكتبة الانجلو المصرءة 
۳۳ شارع قصر النيل بالقاحرة 


اهداءات ۴۸۹۹ 
7 
).= عبد الحمید بدويي 
القاخيي بمعكمة العدل الدولية. ‏ 


الأستاذ بكلية المحقوق بجامعة فؤاد الأول 


الناشر 
مكتبة الانجاو المصرية 


٣۳‏ شارع قصر النيل بالقاهرء 


مطبعة الاعتاد صر 


المد له رب المالين » والصلاة والسلام على سيدنا مد خانم النبيين . 

اما د ك کان موضوع دراستنا اطلبة الشريعة بقسم الدكتوراه هذا 
العام امام داراهمحرة مالا رى الله عنه . 

ولقد قصدت إلى دراسة حياته » فدرست نشأته » وا › ومعیشته ۲ 
ونزوعه المدى ٤و‏ الئل اأمامية الى علا هدفه لقصو د وغرصه المنشو د» ان 
دراسة هذه النواحى هى دراسة لابنابيع التى أمدت حياته الفكر ية » وشخصيته 
العلسية بامدد الغدق الغ ير » وهى التى تتكون أصل الاستمداد اعلق ىكل ما يلق 
فى النفس من بذور صالحة تؤنى أ كبا » وتثمر للأجيال راتما ء حتى اذا 
عت بيان شخصه » اجت إلى بيان شيوخه » والييئة العلية فى المدينة » وكل 
ما أحاط بتلات النفس الةو ية فغذاها » و بذلك المقل المدرك فوجبه . 

وف سبل بيان البيثة عنيت بذ كر حال المصسر الذى عاش فيه »ذذ كرت 
الزوابع السياسية التى كانت نه النفوس المؤمنة » واموجاتالمكرية الى كانت 
تجری فی الظاهر وف الباطن › فتؤثر فی القلوب » وکیف تدرنت ببعض غیر 
صا منا تفوس م یکن هما معاذ من إیان قوى » وعصم اله من ذلك قلوب 
المۇمنين 

ولا يسر الله لنا ببيان ذلا » اتجبنا الى المرة التى أغرها ذلاث الغراس الجيدء 
وهی آرازه وةپه 

ولقد عنیت ببیان ار ائه السياسية » فى وسط تلت النازع المعناحرة » والأهواء 
المعضار بة » والآراء الى كانت سمو بواعثها » وغاباما » وعند العمل لتحقيقما 


تتواد الفثن » وتسكار الجن » وتسود الاحن . 


سد لی س 


فقد وجدنا ذلك الامام التقى » بتجه الى الواقع المملى » فيعمل على اصلاحه 
راضیاً من غير ترك للمثل العالية فى الح » بل بقررها غير دعوة إلى انقلاب» 
حشية من ذرام اشر ¢ ودعو لكام ال الصلاح والاصلاح بالخسی 
والمو عة الحسنة . 


م ينت أفوالا له فىالمقائد » وعنيت بذاك » لأن ١‏ راءه كانت صورة صادفة 
لا يعتقد أهل التقى الذين | مغوضوا غمرات الجدال مع الفرق الختلفة من جمية 
وقدرية » ومرجئةء وأسماء آخرى» قاذا كان القارخ قد دون آراء المعتزلة بنحلهم» 
والقدرية » وا ية » ويرم » فن حق الأجيال أن تمرف صورة صادقة حية 
لما كان عليه الذن امتنموا عن الجدل فى المقائد » وعدوه بدعا لا يقيم وا 
من الا مان لا يرتضى » ولا جد هذه الصورة واضحة جلية » کا جدها فى مالك 
الذی کان بقول : « كلا جاء رجلا جدل من رجل نقص مما بزل به جار یل » » 
ولقد حت علينا بعد أن بينا مأ بينا أن نتحه الى الغرض الأول من شنا وهو 
أن نبين فقبه » وف د كان أول ما عنينا به فى هذه الناحية السند التار مخى لفقل 
ذلات الفقه » فبينا ذلك السند من رجال » وكتب » وقوته وسحته » تم اتنا الى 
بيان‌الأصول » التىاستنبط مها » و كيف كشف فقباء ذلك المذهب الغطاء عن‌هذه 
الأول ٤‏ بيناكثرة الأصول » وخصببا » وقوة الحياة فيا » ومسا برها ازمان . 
حى إذا بلغنا من ذلاك بتوفيتى الله ما تسب أنه الغاية »> اهنا الى بيان نمو 
الذهب » وأسباب موه واتساع أف الاجتماد والتخر ع فيه » وعمل المتقدمين 
وألتأخر ن » حت ىكانت رة ذلك تلت الثروة الفقبية الذز برة الحياة . 


ls‏ نسارع فنقرر أمر ن کا بارزان ف A‏ مالاك رضیالّهعنه ) اعدا( 
أن مالکا رضی الله عن هکان فقیه رأی » کا هو «قیه أثْر » وأنه بکثر الرأى فى 
«فقبه » كا يكر الأثر » وأن المقدمين كانوا يعتبر ونه من فقهاء الرأى » ون الأثور 


ت و س 


من فقبه ومناهجه شاهد بصدقېم » ولا ترد شبادة الواقع اللموس بظن متاس. 
( ثانيهما ) أن الرأى عند مالك تنوعت وساثله » ولكنه تى الى أصل 
واحد » وهو جاب المصلحة » ورفع المرج» وعلى ذلك يصح رد الفقه الالكى 
إلى الكتاب والاثار » والمصاحة ورفع الرجءولذلات فضل من البيان فى معنا . 

هذا ونا مد الله سبانه وتمالی على أن پسر لنا ما صعب » وقرب لا 
ما بد » ونضرع اليه تعالت قدرته أن جمل فيه فا للناس »› وأن يدم علينا 
نعمة التيسير » وهو وحده ولى التوفيق )١‏ 


ذو المحة ٥‏ = وشبر ۱۹4٩‏ ر افر 


هک 


۹ جاء فی ترتيب الدارك لاقاضی عياض : « قال الايث ن سعد : لقت 
مالكا فى المدينة فقلت له : إلى أراك مسح العرق عن جبينك ! ! قال عرقت مم 
أ حنيفة » إلنه لفقيه » يامصرى » ثم لقيت أبا حنيفة » وقلت له : ما أحسن 
قبول هذا الرجل قال ابو فة مارات سرع منه جواب صادق » 
ومد تام . 

هذا رأى إمام العراق فى إمام دار المحرة » وذاك رأى إمام المحجاز ف شيخ 
الكوفة» وفقيه العراق › کلاھایمل مکان صاحبه من الفقه والنظر » و ونصفه فی 
ارائه وفکره » ویضعه فی مکانه من الع . 

وبهذا الاتجاه المستق اول أن ندرس كل إمام من الأمة » ندرس الامام 
غير متعصبین له » ولامتحاملین عليه » ولا نلك مسلات‌الذن خلفوا من بمدعصر 
الاجتهاد » فلا نتبعم فى مثارات التعصب القى أثاروها » لأًنا لاسب أن فضل 
الامام مشت من نقص خیره » و خسه حقه » إغا فضله ذانی مشتق من مواهبه 
ودراسانه و إخلاصه فى طلب الحتى » واجتماده فى الوصول إليه » ولكل حظهمن 
ذلك » وام رضی الله عنهم حرصم على طلب البق » واحتس امم النية فیالحث 
عنه » کان برجم کل واحدمنم‌عن‌رأیه إن وجد أن الح ف‌غیر ماقال » ولقدکان 
مالك رضى الله عنه يقول : « ينبغى للقاضىألا يرك مجالسة العلماء » وکا زات به 
نازلة ردها eel!‏ وشاورم . 

ولقد أوصى واليا منولاة المدينة » فقال له : « إذا عرض لك أمرفانئد وعاير 
على نظرك بنظر غيرك » فان العيار يذهب عيب الرأى » كا تظرالنارعيب الذهب». 


واقد كان أو بوسفيوافقأبا حنيفة فى الأحباس » و بعض مسائل تالف فيا 


mu‏ ل ا 


مالک ۽ فما اتی به وأطلاعه على الآثار وما عليه أهل الدينة .اختار رأى مالك وقال: 
«لو ری صاحی (أى أو حنيفة) اا ارجم کا رجەت » . 

- وإذا كنا قد اعتزمنا أن ندرس إمام دار المجرة غير متعصبين ولا 
متحاملين » فمن التق علينا أن نطرح أقوال المتمصبين جانا » إلا ما كان منها 
يكشفعن ناحية من نواحى الامام الهسكر ية ء فا ننا فى هذه الحال لاتتركأقوا ا 
بل نفحص لبها » ونأ خذ مايستقيم مم الفكرة ويقسق به البحث » وتاركالبالغة 
والاغراق » و بذاك نستخاص الحتى ما تأشب به واختاط » کا خاص الذهب 
ما اختاط به من مواد غر يبه عنه » و إن ۴ بدنه و بدا ازج والامحاد » وف هذا 
السبيل نرد بعض الأقوال ونقبل بعضما » كا يفمل الصيرف ء إذ يرد الزيوف من 
الةو د و قبل النافقةالرانجة » ولمس لنا بد من أن رأ عند دراسة سيرةالامام أقوال 
الععسبين ؛ ذلك أن تلك اليرة هى نثير فى كتب المناقب » وكتب المناقب كتبت 
بقلية متعصبة شديدة التعصب تبالغ فيا برفعه إلى درجسة لايستسينما المقل » 
ومجما کا مج الفم كل مالايتفق مم الذوق‌السايم ء وتبالغ ف الط من شانفرة 
وإذا كانت‌السبرة ق د كتبت بتلاكالقلية » ولا يوجد سواها » فلا بد من الدارس 
أن خوض فيا خوضاً » وأنختار مما مأبكون‌مادة نقيةخالمة » يرى فيماالقارىء 
صورة واضحة للامام فى فكره وفقبه » وكيف تلقى معاصروه استنباطه › 
وکیف مازج بین فکره وعصره » وکیف أخذ من معاصر يه » من واف طر ته 
ومن خالفہا» و بذلات ری القاریء فى الفقيه أنه رة من رات عصره و بشته » 
واأنه وجه بیئته و ا و ا فيپما ؛ فو تة ليله ومو ثر فيه › 0 مقدمة لحيل 
وهو وليد المجيل الذى سبقه . 

٣‏ س وإنا إذا أخذنا على كتب المناقب غلوها فى المدح » وتقدع الإمام 
عل غیره » وجہدنا فى تذليل الصعو بات الى قف عاجزة بيننا وبين إدراك 
الامام » كا هوف ذاته » فانه من الحى علينا » وحن ندرس إمام دار المجرة » 
أن نعترف بأن السكقب التى ألفت فى مناقب الامام مالك لم تكن فى غلوها 
کالسکتب الت ی تبت فى مناقبأبى حنيفة أو الشافسی رضى الله عنهماء ول قصل 


حص ج ب 


إل | وصبلٹ اليه هله الكتب ف الأغراق والتحامل على غاره ¢ فان ید ۲ 
كتاب ترتيب المدارك لاقاضى عياض » أو فى الديباج المذهب لابن فر حون » أو 
ف مقدمة الزرقانى اشرح الموطاً » او فى المناقب لازواوى » إغرأقا ومبالغة كالذى 
ره ف مغاقب ای حنيفة لک ْ او ف مناقب الشافعى لفخر الدين اارازی ¢ وان 
وجدت مبالفة أحيانا فى داثرة حدودة » ولمل أساسا أخبار وصلت إاهم غير 
عد 9é‏ عص العقول اسي قا و لپا ۳ 

OEE‏ م كانت كشب الناقب لأنى حنيفة والشافعى عملوءة 
بالأغراق والمبالغة ¢ والطەن ف غہرھا ¢ وقد خلت کتب مالك ٥ن‏ الطعن ف يره 
تقر بيا » وقلت البالغة فى مدحه ؟ وان الجواب الذى يعضرنا فى ذلك هو أن 
المعركة الجدلية التى جرت فى القرن الرابع وما وليه فى العراق وما وراءه من بلاد , 
المشرق » جاما أو إن شت نقل كلما > كان بين الشافعية والنفية » ول يكن 
للمالكيةفى أغلب‌الدمور فسماشأن؛ وتلك الجادلة قد أرثت نيرانابين آهل الذهبين» 
كان من نحتما تلك التكتابات المتعصبة » الادحة با غراق » والقادحة ثل » أما 
المالكية الذن اختصوا بالا نداس والغرب وشمال افريقية » وصاقبوا المذهب 
الشانعى فى مصر » وكثير من البلدان ء فقدعكفوا على دراسةمذهمم هادئين » فم 
بندفعوا ف مدح 6ب ¢ وإن بالغوا ¢ و( بنساقوا ف تعص م إلى قدح‌شاان؛ فوا 
من الثاى»› وا عقوا ف الاول کٹیرا 

لذنك) ند صمو بة كبيرة فى محيص الأخبار الى اشتمات علما کب 
الناقب المالكية 4 وإ الصعو به فی استخلاص صورةمتناسقة ¢ وأضرحة بيثة) من 
بین ا غڍر متطأاسقة وغیر ا ¢ بل ھی یر عبر مضوط ءوإن کات ف 
جانا أو فى الأ كثر اغالب حيحةغير مردودة » وفوق ذلك لامجد ف ‌الادة الى بين 
الاولى » وبيته . 

لقد وجدتا عند دراسة أبى حنيفة رى الله عنه فى كب الأخبار مابعطينا 


+ ۽ ۽ 
صورةعن اویه › وبیته» واستطمنا أن نستخلص حياته الأول ويف کان يعيش » 


ر و 


اماف رض اله عنه » فإ جد صورة لمعبشة أهله جلية كاملة غير مضطر بة 
الأخبار» وکذلاك حياته الأولى ٤‏ و عليه 6 مکیف وه إلى ا 
کک له ا ف دراسة ذلاک الامام الجليل ¢ فاه إذا كانت النواة م اصل 
رة الوارفة الظلال » فكذلكت الحياة الأولى الساذجة هى أصل لتلك الحياة 
المالية اة الآماق . 
ولكن اذا کا غجدذلات للامام مالا منص و صا ف موضع (Ana‏ فد وله 
ا ید ماندل عليه ¢ أو اشر اليه مشو ا ف رون الأخبار ٤‏ وما کان عليه اهل 
المدينة : ؛ ولل حياة اهل المدينةومدنالمححاز شکل عام ف اأعصر الأموى والعصر 
العباسی »قد كانت حياة ساذجة » لاتعقد فما » ولااختلاف بين أهايما » فارنا مد ية 
مض یوم أن انتقات فا إل غیرها ‏ آخذت تد تشه جه ى ن 2 
ا المساجد الثلانة اتی 7 وال د حال إلا 6اذ ك الرسول سلو ات ال 0 
عله ¢ لکن ا والبدو سواء ¢ وکا ممحرالفنی صل الله عله وس عل 
اله فما تلك المنرلة الطالدة . 
€ س وإن اتا ن ر صوره عن‌حياة مالك » فا ا نحدهاحياهرتيبة 
لاتمقد فما ولاءغارة ؛ عاش فى المدينة شار عمرہ کاپا » ول یغادرها إلا حاجا» 
وا یعرف اه نجع غیرها من الیلدان ¢ ا کھہد إلى المدائن دارسا م ھا ¢ و 
عرف : ګيه ۰ E‏ اا ¢ ا و ر بنه‌النع‌ان‌ ری اه پم ٤‏ 
وهو هذا المپحر الكر ٤‏ إلبه الناس أفواحاً أفواجً فی موس المج » 
وغير موسم الحج» زاثر ن قبر اأرسولء متنسمين سيم الوحیفی مہزل‌الوحی »› وف 
مهبط الشرع فى تلك البقعة الطربة المباركة مقتفين آثار الرسول الكرم فى 
ذلك الوادی القدس 
وف شتات الناس الوافدين م نكل فج عميتق » برى مالك أعراف الناس 
زا ام واختلاف مشار r‏ 4 وتان أجناضهم 4 وتضارب منار م 4 و یل ف 


— نخ ~~ 


ا ن ا 
من السفر والانتقال ؛ ولعلك فى هذا تجد سبباً لتلك الحال الغريبة » أو الى 
تبدو بادى الرأى غر ببة » وهى أن مذهب مالك الذى لزم المدينةلايعدوها» مذهب 
خصب ياسع فى أصوله تاف البيئات والأزمنة » لأنه وإن عاش فى ظل المدينة 
وحدها » كانت تلك المدينة الطيبة المباركة ظلا ظليلا تحىء إليه الوفود من شتى 
البلاد زاثربن أو جاور ن » فيجد مالك فى أحوالمم المادة التى تغذى فقه الفقيه ء 
وغد بالل افير » و یعرف متها مايملح ااناس» وما بطب به لأدوامم » وما 
بستقیم مع معاملام م . 

ه - وإن مقام مالك رضى الله عنه بالمدينة يقد مذهبه بتاك الفاندة 
وحدها » بل أفاده أخرى زادته خصبا» ونشرته من فير داعية يدعو إليه ؛ ذلك 
أن طلاب العل م كانوا يجدون فى ملازمة درس مالك #اورة لار ول وات ال 
وسلامه عله » فاأقباوا عليه أ إقبال » ولزموه أ ملازهة » ٤‏ فارقوه إلى بلادم 
فنشروا فتاو به‌ومسائله » وکا نوا رسلهإلىتلك البلاد الناثية » بتصلونبهفيما يعرض 
هم ی ااال التب یکو اء وبالتا ر 5 إن‌جاءوا إليه ف موم المج » 
فانتشس بذلك مذهبه فى حياته » فكان فى مصر و بلاد اأغرب » ومالكحى » قد 
بارك الله لهف الءمر . 

وقد استفاد امذهب من ذلك فائدتين محتقتين ثابتتين : (إحداه) أنه كان 
عاول مح تلاميذه أن يوام بين أعراف الناس وفقه » ( ثانہما ) تشعب مسائله » 
وكْرة فتاو به » فان اناع البلاد التى انتشر فيما » وأخذ أهابا بأصوله » وتطبيقه 
على کل ماحدث لدہم م اسا دسح مسال الاستنباط » وكرت الفروع 
الى استنبطت » و بذلك كانت لده وأحابه أشتات من الأمور الواقعة اجند فى 
E‏ فأغتتم عن الفرض والتقدير » ووضع الأحسكام لاش 
وقوعما › وإِن م7 قم تفم فدلا . 

وإذا كان الفقه العراقق قد اتسم ونما بالفرض والتقدير » نه مالك أغنته 
اوائ فىالبلاد الثراميةالأطراف » الخلفةالأعراف »عن‌الفرضوالتقدير » وتصور 


eh ss 


مام بقع على أنه و ا » والفرق بتعا هو كالفرق بين الأمر الثابت الواقع والأمر 
امتوقم فالاأول إسقفيل منه الاستہاط اتے الا با ية الواقعة ¢ والٹای 
اتيد من الاستنياط ااضبط المنطق وحسن التصور اح یی الاجتاد ؛ ولعل 
هذا أخص مابين ته أهى حنيفة وفقه مالك من افتراق » ولذا ببدو فى فقه الأول 
<سن الط الاسام رجن انان ¢ والاسافق ف اسنہ اطه ¢ وسدو ف النای 
اتال اتے ا ويا ا يا 1 واقعة ¢( ومصاڂ الناس . 

› وان تركنا حياة مالك » وما أحاط مہا » وكيف أثر ذلك ف فقبه‎ - ٩ 
وكان هو القدمة التى أنتجت هذه النتاأح المشمرة الفينانة الظلال ء م اتجهنا‎ 
: إلى دراسة الفقه » لنحدن ثلالة أمور تواجمنا‎ 

(الأمر الأرل) كف دون ذلك الفقه » وكيف جم وتناقلته الاجيالالتماقية. 

د( ا نیما ( أضول دک الذهب ¢ و اسقنبطت ¢ وک کان فيد 
ارمام تسه سپا 

و ( ثالما ) حقيققضية قد تناولنماالاقلام » وذ کرناها فی بض ما کتبنافی‌غیر 
ھا امقام ¢ وهی مقدار اتسا مالك بالاثر إذاتمارض الأصول ٤‏ اا ۰ 
دق أ كان مالك لايعد نقيه رأى ةط » أم لمجال يقارب أو يباعد أهل المراق فى 
مقدار الأخذ بالرأى » و إن كان الرأى تفا فى طراثقه ومسالكه . 

ولنتسكلم فى كل واحد من‌هذه الا مور الثلاثة كلة تبين مسل كنا عنددراسته 
3 سکف عن مما عل انه 

=m‏ أا عن الامر الأول وهو کف دون مذهب مالك› فان دا اذهب 
کتابین عدان أصلين 7 ج إلا 3% ھا حامعان لفقېه جما اما ف اج ¢ 
وهذان الكتابان ها الموطأ » والمدونة اللكبرى . 

أما الموطاً مو كتاب مالك جع فيه الصاح فن الا ادا ول ا 
ال وفتاوی اأصحابة والتابين ودک الرأى الذى بريه إذاکان ارابه فا 
اسوه عال واعتبار ( aT‏ صادق النسية إلى مالاك روی عنه بعدة طراد ی 


اغعدث فى وعم ٤‏ وان‌اختلف رواتما ٤‏ وهو إن کان کات دیف وآثار »هو 
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ف لبه کتابنقه » يضمن مع ماد وقهمالك من أحادیت تد نقدها وحص رواثما 
به فی فقپپا ومنحاه فی الاستدلال وطرائی الاستنباط مہا » وسنین ذلك کله 
فى الكلام فى كتب المذهب المالک . 

i‏ المدونة فبى وإن م يكتبا مالات رى الله عنه ا كتب الوط واكنما 
کتبت من بعدہ » وکاناساس کتابہا کا فیأخبار روایتہا » أن بمعض أ عاب مالا 
رای کی عد ای ای ةة ودس اقا راد ان رستخر ج فتاوی مالك فی مشل 
مسائلپا » وذا كر أصحابهذلك » فا وجدوه منصوصاعلیه‌ف ار ویعن‌مالكتذ کروه» 
وما ل بجدوا له فتوی‌رواها أصحاب مالاتعنه اجتېدوا فیا بالقیاس على ماأثٰر عن 
مالت»ء وجموع هذه الفتاوى دون فكان المدونة السكبرى الت رواها سحنون» وشى 
بذلت قد جعت ار اء مالكبالنص» وجعت ما يصح ن کون استنباطامن فتاوه › 
قہى بمذا الاعتبار صورة للذعب المالكى کا رواه وكا فمه أصحاب مالك 
الذین ساروا على منہاجه وکان همم فی آرائه فضل اجتہاد . 

وإذا كانت المدونة قد کتبت مہذه العا ربقو قدتلقاها بالقبول الع اماءی مذهب 
مالک ۽ فان من حق الذن جاءوا من بعدهم أن بشعرفوا ساب ذلا الاطئنان»› 
وإن ذلك تاج الىدراسة متقصية ناقدة فاحصة كاشفة › وارجوأن بوفقنا الله 
جلت قدرنه إلى هذه الدراسة . 

۸ هذامن ناحیة الام وا »وهن ناحية الامر الثاى » وهو أصول 
المذهب المالكى التى قيد مالك رضى الله عنه نفسه ا عند استنباطه ء جد أن 
مالک ينص عل أصوله زا مسرا واا متصل الأحزاء > ا فمل من بعده 
تاميذه الشافعى » إذ دون أسو ل الاستنباط التى قيد نفسه بها ؟ ولكن مع ذلك 
ستطيع القارىء المتتبع باستقراء الوط » أن يعرف أصول مالك التى كان جمد فى 
الطرائق التى تنما له لايعدوها» وكذلك دراسة المدونة دراسة فاحصة تتكشف 
عن كثير » و إنه فى الرسائل الى كان يكاب با الجنمدن ا معاصر بن يمان تلك 
الأصوا ل » € ندل على ذلات رسال الليث بن سعد إليه » فاا كانت منافشة بين 
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هذن الأمامين الحليلين فى أصول الاستنباط » ولقد وفنا الله لاعثور على بعض 
رسال مالاك التى كانت رسال الليث حواما . 

وا تكن ماك هة ما عادر ن أعول الك > فاا ير 
ولا تعبر » و إن كنت الاشارة واضحة جلية » وهى ملة لاتفصل » وإن یکن 
فا إسبام » ولذااك لانستطيع عند تعرف هذه الأصول الاقتصار عليها » بل لابد 
من الاستعانة بأقوال العلناء الذنن حاولوا تعرف هذه الأصول من بعده > ولكنا 
ارجم ال دة ا لاد لافار هذ الأفرال وره ا م فت 
مالاك وطر يته ؟ و إن ذلك من غير شك تاج إلى جود نضرع إلى الله سبحانه 
وتمالی ان عدنا بالمون فيه . 

٩‏ - هذا هوالأمر الثانى » أما الأمر الثالث » وهو مام مالك رى الله عنه 
ن ارا واا اد جوا مقامه من عا ادت الاو وا ا 
الصحابة رضى الله عنه » لقد وجدنا أن كتاب تاربخ الفقه يعدون مالكا رضى 
الله عنه » فقيه أثر لافقيه رأى » وسابرنام فى بعض كتاباتنا السابقة فى هذا امقام » 
وقلنا إن طر ية فقاء المدينة فى الاستنباط تقابل طر ية فقباء العراق » و إن أهل 
الدينة يعتمدون على الأنر فى أغلب استنباطانمم » و إن العرافيين يغاب على 
قرم الرأى » وسكا عند دراسة مالك خاصة وجدناه فقيه رأى )ا هو فقيه أثر » 
وأن مايقال عن فقه المدينة فى كتابات بعض المعاصر بن لاينطيق تام الانطباق 
علی ققه مالاك الذی طیع به الفقه المدنی فی عصره » و إن کان الرأی الذی ارتضاء 
مالك ليس هو الرأى الذى احتاره أو حنيفة وأصحابه وساثر الراقيين » فالفرق 
بینهما فرق فى طر بقة الاستنباط بالرأى » لافى مقداره . 

وتاك قضية قد جناها فى دراستنا السابقة » وغصناها فى هذه الدراسة» 
فوجدنا أن ما أدركناه بمح النظر » هو مااتنهينا إليه بعد ترديد البصر . 

ويظبر أن ذلك كان فيم المعقدمين مالك رى الله عنه » فم قد قروا مم 


د رم مقامهفى الحديث وص الرواية أنه فقيه له ا » وأنه قد درس الدیرت 
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وك بضعف روايته عند ماين بالأصول الفقبيةالستتخاصةمن الكتاب والسنة » 
وما تطابق عليه عل اهل المدينة من لدن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسام 
إلى وقت مالك رى الله عنه » فلقد وجدنا الشافمىرضى اله عنه خالفه ف ىكتابه 
«أختلاف مالك» فى كتير من‌الأمور أخذ امالك » وخال فبا عن ببنة مض 
الوا ن الأعادت » ووجدناء فى كتابه « إبطال الاستحسان » عمل عل 
المالكىة وغير هم فی اعتمادهم على الرأى انى | یکن أساسه تیاساً قد حمل فيه 
عل العن #ووخدادق e‏ امل » حمل على الاللكية فى أخذهم 
بعمل أهل المدينة » وت ركهم بعض المروى » وهكذا » وليس ذا ك كله إلا على 
E‏ رضی الله عنه مع أنه الحدث الراوى الفاحص الناقد كان فقيما 
قدا کر من الرأی » وجمل له اعتباراً ومکانا . 

ولقدوجدنا ان قثيبة فى كتابه المعارف » يعد مالكامن أصحاب الرأى ٠‏ 
قرطبعه م ان ای لیل وأ ية وآ نودف ومر ن اخسن عت عذوان 
أضات J‏ 0 . 

واعله نظر إلى | كثار مالك من الرأى » وان‌کان العام فى الحديث الذى عد 
ف الرعيل الأول من ركالهة ويذلت تار اللعار ية ال رر أنست ال كار 
من الرأى هو قلة العام بالحدیث » فا کان عم مالاك بالحدیث فلیلاء بل کان 
کثیرا » ول کن الوادث التیوقعت » والسائل التی سئل فیا کانت أ كار بقدر 
کمیر 8 » فکان‌لاید من‌اار آی » ولا بد من الا کثار منه ٤‏ مادام فی و ستفی 
و مجىء إليه الناس من الشرق والخغرب سائلين مسنفتين . 

و يكن منحاء فى الرأى منحى فتهاء العراق » بل كان مناه أن يتعرف 
المصاي فى كل أمر لم يرد فيه كتاب ولا سنة ولا أثر » فالصلحة عنده مقياس 
ضابط لکل ماهو شرعی » وماهو غر شرعی » مادام ل( یکن نص من کتاب أو 
سنة شاهد بالتحر م a‏ مر جح له > وهو ذا يفم ا الاسلای فما 
عله قر پا ممصا الناس أو عيعله واضحا فى هذه الما ؛ وأنه | يجیء فقط 
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النفسى وحده » بل جاء إلى الناس كافة » بحد الناس فيه المشل المليا السامية » 

٠‏ - وعلى ضوء هذه القيقة ندرس مالك رضى الله عنه » وسنحد فيه 
الفقيه الذى اتس فقه ٠‏ واستطاع أن يساير العصورالتلفة » والحضارات‌المتبايدة» 
حتى إنا لنجد آراء فى المذهب المالكى تتفق مع ماأعظم ماوصل إليه الغرب من 
آراء فى الفقه » ذلك بأن ذلك المذهب ال جليل اشتق فقه الرأى فيه من الياة 
الأنسانية » وقام على أساس جاب أ كبر قدر من المنافع » ودقع آڪبر قدر 
هن المضار )١‏ . 

هذه خطوط رسمناها » تکشف لاقاریء عن منمحنا فى دراستنا لذلك 
الأمام الجلبل »و إنانقرع إلى الله يانه وتعال أن دنا بالعون‌والتوفيق 6 واللّه 
ادى إلى سواء السبيل . 


المنفعة »ء فالیر ما کانفیه تفع ما كبر قدر ولا كرعدد کن 6 والشرعکه 0 وسنجلى ذلا 
ايان ف دراسةا إن اء الله , 
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حیاة مالك  ۹۳(‏ ۱۷۹) 


٩١‏ - مولده ونسبه : اختلف العاهاء فى السنة التىولد فيبا مالك رضىاله 
عنه » قل إنه‌ولدسنة ٩۰‏ » وقیل سنه ۹۳ » وقی ل سنة٤‏ ۹ » وقيلسنة ١‏ وقيل 
سه ٩‏ وفيلسغة e EY AA‏ أنه ولد سنة ٩۳‏ ؛ ولقد روى 
انا قال ) ولدثسنة ثلاث ا .و 8 تار دلاکال ارخ اشېرته . 

وقد ذ كر كتاب الناقب والسير أن أمه هات به ثلاث سنين “ وقيل إلا 
ماروا الواقدی » فقد قال: « ”معت مالك بن اسول : قد یکون ال جل ثلاث 
سنین وقد هل ببمض الناس ثلاث سنین » رعی 2 

فكانت هذه الرواية مادة لاذين ير يدون أن يقرئوا حياة الإمام باامجائب 
والفراأب » لبيان أنه صنف من الناس متاز » افترنت مبزاته عولده ؛ إذ أنه حل 
ر4 ثلاث سين › على حین مل بکل مولود Aad‏ ةأشر» فلاس ک +ن 3 بولدون کل 
بوم ؟ فکانت هذه منقبة اقترنت عیلاده » ا كانت حیاته من بعد کہا مناقب . 

و إذاكان لاك رأی فقہى » وهو جواز بقاء ا لجل فى بطن أمه ثلاا » وإن 
ذلاک الرأى استمده ھ" ن آخبار بعص الامہات | ن أقوال اسات إلى ادص سا ء 
السلف الصالح » فاسنا اتم طیع أنناًخذبه > لأن الطب يقرر أن الجل لاعكن أن 
عکث ف بطن م4 ا من سف ٤‏ والاستقراء مع‌المراقية الدكيقة جلا تومن ان 
الجل لاعکن أن عکت ف بن امه ا من تة ا 

وإذا كان مصدر تلات الرواية الى اشنهرت واستفاضت 2 مالاك هذا › فارن 

)۱( راج الاتةاء لان عم ار ورن اللاك لاوط ¢ ووفات الأعبان لابن 
خلكان » والديباج اذهب لابن فرحون + وثرتيب المدارك لاقاغي عياض . 

(۳) تزيين ااك ص ۷ . 

(۴) ااصدر السابق س ١‏ , 
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م ای غاا أن فضا وان رر آن امهخات به کساثر الات وسن فى 
ذلك غض من مقامه » ولانةص من إمامته » ولانقض لامر مقرر ثابت ف التار نخ » 
لأن الذبن عختلفون ىوقت ميلادم ذلك الاختلاف الكبير » لامكنأن يكونقبوهم 
اتلاك الرواية الثاذة فى حك المقل والطب وجرى العادة» أساسه أمر مقرر ثابت. 

١‏ د وقد ولد مالك بالدتية ء ورأى آثار الصحابة ٤‏ والتاہسین ٤»‏ € رأى 
وعان قر النى صل الله عليه » والمشاهد العظام » وفتح عينبه بنور الحياة › 
فوجدالتقديس لل دينة » وماما ء وكانتممدالعل » ومبعث النور » ومنهل العرفان > 

فانطیم فى نفسه تقديسما » ولازمه ذلك التقديس آل أن مات وکان ل اثر فى 
ف کره وفقېه‌وحیاته » فکان ل ادا بدابة قط » وكان لماعايه أهل المدينةمكان 
من الاعتبار فىاحنهاده » بل كان عل أهل المدينة أصلا من أصول استنباطه على 
ما بين ذلك قى موضغه من القول إن ناء اه تغال . 

۳ س ونسب مالتر ضی الله عن ینمی إلىقبيلة نة وهى ذو اصح » وهو 
مالك بن أنس بن مالك بن أى عامر الاصبحى الينى » وأمه اسما العالية بنت 
شربك الأزدية » فأبوه وأمه عر بيان نيان » فلم جر عليه رق قط » واسكن يثار 
هتا أمران باانة لاو به لائر ا ى خلا يعض الول 

(أحدها) أن هناك رواية تثبت أن أمه كانت مولاة وأن اما طليحة» وكا نت 
ر ود عو ا وا لای فا ی فوت لذارا 
و يدحضما » وان ذ كرها بصيغة تدل علىأنالشمور غيرها » وهو الرواية الأولى 
ى أنْما عنية ارد ية » وهذا ما ترجحه » فا نا لاتترك المشمور إلى غير المشور > إلا 
إذا قامت بینات ترجحه » أوکانت نة دلاثل تشد له . 

(وٹایہما) أن بعض کتاب‌السير ادعى أن مالكا وأسرته كانوا من الموالى » 
وذ کروا ى حه الأعلى أباعامر کان من موالی بی وم البطن الذى كان منه 
او بكر الصدیقی ری الله عنه » فہو على هذا الادعاء قرٹى بالولاء » وقد جاء 
0 عه نافع و کنیته أ بوسهیل فی‌البخاری عل أنه من الوالى » فقدجاء فی كتاب 
الصدم : « عن ابن شاب قال حدثی ابن ابی أنس مول التيميين أن أباه حدثه 
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انه م أا هر رة ری الل عنه بقول : قال رسول لله صلل الله عليه وسم : 
« اذا دخل رمضان فتحت اواب السماء » وغلقت ابواب i>‏ » وسات 
الشياطين » وقدقال ابن حجر ف فت الباری إن ابن أب انس هو أو سيل 
افع بن أ اس مالك بن ابی عامر ‏ . 

فپذا يدل على ان ابن شاب الزهری شيخ مالك کان پعثہر مالکا من موااں بی 
تیم > إذ اعشبر عه كذلك » ولقد أنكر مالك رضى اله عنه ذاك » وبين أن 
سیه عر بی خالص ایس TE‏ قد روج بر هذا الولاء مد بن 
اسيحتق صاحب السيرة » واذلك ل بقبل مالك روابته » وطمن فى صدقه » لان من 
مبادثه المقررة أن من كذب ف أحاديث الناس لانقبل روايته » وان کان 
۷ یکذبف الل > ومہما یکن مافی‌ هذا الادعاء من بطلانء فا نله أصلاء ذلك أن هکان 
بین جد مالات و بین عبد الر من بن‌عیانن‌عبیداله حلف لاولاء » والحلف قد یکون 
بین العرب الأحرار » والولاءلایکون إلا بین عر بیومولی» وخبر ذلا الحاف آنا لکا 
جل الأمام قال له عہدالر هن بن أخىطليحة ن عبیدالته التیى هل لك إلى مادعانا 
اليهغيرك فأبيناه » أن يكوندمنا دمكوهدنتنا هد نك » فأجابه إلى ذلاف » فكان 
بیمما ذلا املف الذی ر می فى »راه إلى التعاون على النممرة » دون سواها . 

ولقّد ةل ا عم عم مالتثن بیان اسم :ر ن قوم من ذیأصبح قدم جد نا 
المدينة فنزوجف‌التيميون » فكان معمم ونسبناا لم 0 وهذا يدل على أن الحا ف کان 
مع أىعامر لامع ابنه مالك . 

ومهما يكن فالكلام رستفاد منه أن الملف الذى عقد كان نتيجة طبعية 
للملاقة التى ر بطت الفر بقن » فى علافة الصہر ء ر بطت يما ء م نرت ذلك 
التنامر الذى ولقوا عروته . 
٤‏ - وف أى وقت زل المدينة أو عامر جد مالك الأعلى الذى ر 

رابطة المصاهرة بای تے › € ارتل من بعد ذلا rr‏ رابطة اماف والتنامر 
RS‏ بامدينة فى حياة الى صلى الله عليه وسا ٤‏ ا 


)1( راچ فتح البارى € والخارى ماشه ت ٤‏ ع A.‏ 


بها بعد غزوة بدر » ونه حضر مع النى صاوات الله وسلامه عليه كل الغزوات 
ماعدا ,درا » فقدقال القاضى بكر ن‌العلاء الةشيرى : «أن أبا عامر جد أبى مالك 
رجه الله من أصحاب رول الله صلى الله عايه . وشہد المغازی كلا خلا بدراء 
وابنه مالاکحد مالا کنته أو اننغن کار التا مين ذکره غير واحد» روی عن 
عر » وطلحة » وعائشة وأنى هر رة وحسان ن ثابت رضى اله عنهم » وهو أحد 
الأر بعة الذن اوا عن رضى الله عنه ليلا إلى قبره » وكفنوه » ١‏ . 

هذا ما ذکره کثیرون من کتاب مناقب مالك » و بعضېم یذ کر ذلاف من 
شیر ان نک ۳ اه » و بعضېم يڏ AS ks‏ الاق ان أا 
ابر هذا إعما بزل المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسم › فمو ابی ضرم 

لاله بلق اارسول فى حياته » بل التق تاماه ودرس عام > مہو تابعی » 

ولانه عاش فى حياة انى صلى الله عليه وسل » > وکان كن أن بلقا » اعتبر 
ضما غير صحای . 

وا ا ان عبد البر فى الانتقاء أنه صحای و ف ا4 جاء المدينة »بل 
ذکر أن‌الذى جاء إل اهمالك ای عامر هذا » فقدقال : « قدم مالاكن أیعامر 
المدينة من المن متظلما من بعض ولاة المن » فال إلى بعض بی ت بن مرة» 
فعافده وصار مم » 

is‏ من فحوى هذه الرواية ا ا ای عام ر كانت بالمن و أولمن 
قدم المدينة منها هو جد مالك لا أبو عامر » فبين أيدينا إذن ثلاث رواياتإحداها 
أن با عامر حفر فی عضر الغبی صلی الله عله وسم » وشېد الغازی کہا ماعدا 
بدرا» واا أنه حضر الدينة ولسكن بعد انتقال النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
زفق الأعلء ا صاهر بی تیم تیم کا روی ء ای سیل ۴ مالك » وثالها أن 
اول من قدم من هذه الأسرة هو مالك بن أبى عامر لا ان أي عامر تفسه . 

وڪن ختار الرواية الثائية لأا فی مع ااروی عن ی سيل » وهو ا 
الناسبأسرته » فپو یذ کر أن جده حضر إلى الدينة وصاهر بى تيم » ولان کونه 


3 تز بين المالك 1 والدیپاج 0 ومقدمة ر لوطا لازرقانی ۰ 


سس 4 س 


صحابيا و إن كان مشورا لدى ال -الكية | يقبله الحققون من الحدثين » وقدقال 
فی ذلات السوچلی فی کتابه تز بين الماللث : « قال الحافظ مس الدين الذهى ف 
تیجر يده وا ار اا فى الصحابة » ونقل الحافظ ابن حجر ف‌الاصاب ةكلام 
الذهى ء وا برد عليه »۾ ٩‏ . 


٠١‏ - نشأته : نشا مالك فى بت اشد بعلم الأر »> وى ية لپا الاثر 


والمیدیث » أا بيته فةسد كان مشتفلا بعلم الحديث » واسةطلاع الأثار وأخبار 
الصحابة وفتاو يهم » ده مالك ن أن عام رکان من كبار التابمين وعلهام » 
روی - کا وهنا عن عر بن‌انلطاب » وعڈمان ن عفان» وطلحة بنعبيداله › 
وعائشة أم الؤمنين » وقد روى عنه بنوه أنس أبو مالك الأمام » ور بیع + ونام 
الكى بأبى سميل » ويظرر أن أ كبرم عناية بالرواية بو سبيل هذا » ولذا عد 
من شیوخ ابن شہاب اازهری » و إن کان مقار با له فى السن » بل لقد مات 
بعده » فقد جاء فی فتح الباری : « أبو سیل نافع بن ابی انس مالك بن أي 
عامر ٤‏ شيخ اساعیل بن جمفر » وهو من صغار شیوخ اازهری » عیث أد رکه 
تلامذة الزهری “ وهو أصغر منهم كاسماعيل بن جمفر ؛ وقد تأخر أو سيل فى 
الوفاة عن الزهري » 7 . 

ويظبر أن أنسا أبا مالك ل يكن اشتفاله بالحديث كثراً 7 ا 
مالکا روی عنه » ول و کان له شأن فيه لكان أو ل من بروی عنم من العاماء» 
ولقد ذکر فی بض الكثب انه روی عن مالائ عن أ عن جده عن عر 
ابن الطاب عن النی صل الله عليه وسا أنه قال : « ثلاث يفرح من الجسد » 
فير بو علبمن : الطيب » والثوب اللين » وشرب العسل » » ولكن الحققين من 
عاماء الحديث قالوا إن هذا اللبر لاإيصبح عن مالك » موضعيف " .ولقد أورد 
)١(‏ راجم تزيين المالك س ٤‏ ومقدمة شرح الزرقالى لوطا + ١‏ س ۴ . 


(۷( فاح الباری الزء الرابم ص ۰.۸۰ 
(۳) راجم تزین المااث س ه . 


۹ سے . 


اتحطیب البغدادی هذا لبر وظاهر کلامه آنه | برو عته غیره ‏ 

وإذا کان | بنسب إلى مالك أنه روى عن أبيه غير اللبر الذى يشك فى 
نسبته إليه » فالظاهر آن مال کا ۾ برو عنه شيا » و إذا کان ل يرو عنه ء فلانه | 
یکن فی مقام من علم الحدیث سمح بأن يكون شيخا لابنه » فام يكن إذنمن 
الشتغلين بالملم والمحديث . 

ومهم يكن حال أبيه من العلم فنی عامه وجده غناء » ویکنی مقامہم فی 
الل لكون الأسرة من الاسر امشبورة بالعلم » ولقد اتجه من قبل مالاك من 
إخوته أخوه النضر » فق دكان ملازما للعاماء يقلت عليهم » ويأخذ عنم حتى أن 
مال کا لا لازم م کان يعرف بأخى‌النضر » لشبرة أخيه دونه » فا ذاع أمره بين 
ی و ا را کار ا او ا ا 

١‏ - هذه أسرة مالك » وهي توعز إلى التاشیء فا بأن يتجه إلى طلب 
الحدیث والفتیا » إن کان عنده استعداد اء فا ن الناشیء تتغذی مواهبه‌ومنازعه 
من مازع بیته وما رجه إلبه » فار عرع ت غللا اأوأهب وتشحه المنازع : 

ولق د كانت البيئة العامة للبلر الذىعاش فيه » وأظلته سماؤه > وأقلته أرضه » 
توعز بالعرفان » وتشمى المواهب ؛ فلق د كانت بيئته مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ومهاجره الذى هاجر إليه » وموطن الشرع » ومبعث النور » ومعقد 
الم الاسلاعى الأول » وقصبة الإسلام فى عبد أبى بكر وعر وعثمان » وقد 
كان عبد عر هو المد الأول الذى انتقت فيه القراح الإسلامية » استنبط من 
هدى الفرآن والرسولأ حكاما تصلحلتلك المد نيات والضارات التى اظلا الا سلام 
بسلطانه » ومدعلیما جرانه وکانت کله الله هی العلیا فی مرها » وف توجیپما . 

ولقد اسشمرت المدينة فى العصر الأءوى موئل الشريعة » ومرجع العماء» 
حتى الصحابة أتقسبم ونه رزوی أن عبذ اف ن مود كان يمال عن الامر 


وهو بالعراق فیفتی ره » فاذا حاء إلى المد تة وو حل ماخالفه عاد إلى العراق لاعط 


(1) راحع زین المالك ص ٠‏ . 


2 حتی برجم | إلى من أفتاه فیخبره » ولقد کان عبد اله بن عمر يستشار 
من عبد الله بن الز بير » وعيد » المتنازعين على الأمرة » فكتب 
الما : « إن كنتما تريدان المشورة » فعليكها بدار الهجرة » والسنة» . 

ولقد نشا مالك وللمدينة تلك المكانة ل زايا » حتى لقد كان عمر بن 
عبد الع بز رى الله عنه يكتب إلى ‌الأمصار يعلمبم السأن والفقه » ويكتب إلى 
اها ل المدينة يسآم عا مضی » وبەمل ٤ا‏ عندم » وکتب ب إل ای بكر بن حزم اذ 
يجمع له اسن : E‏ ب له ابن حزم کتبا) قبل أن 
پہعث ہا إلیه 0 

هذه هى المدينة فی وقت نشأة مالك »كانت مد السنن » وموطن الفتاوى 
امأثورة » اجتمم بها الرعيل الأول من علماء الحابة ء ثم تلاميذم من بعد » حت 
جاء مالا فوحد تلاك التركة المأرية من الل والحدیث والفتاوی » فنمت مواهبه 
سحت ظلہا » وجنی من راما » وشدا عا تلق من رجاها . 

٠۷‏ س فى ظل هذه البيئة الحاصة والعامة نشأً مالك » وقد حفظ الفرآن 
1 کر ف شد شا شو الان ی کر الاس السامه الق رف 
أ بناؤها تر بية دينية » ولا بد أن تكون الأسر كذلك ف مدينة الرسول » والمد 
قر بب » إذ كان القرن هو الأول الذى يعد خير القرون »ا ذ كر الرسول صاوات 
الله وسلامه عليه . 

ولقد اجه بعد حفظ القر ان إلى حفظ الحديث » فوحد من بينه حرضا »ومن 
امدينة موعزا ومشجعاً ۽ ولدلات اقترح على أهله أن يذهب إلى مجالس الملماء 
لیکتب ب العم ویدرسه » ب رند آن ذهب فيكتب الم » فأليسته 
أحسن الثياب وعمته » ثم قالت : « اذهب ا کتب الآن » ا قول : 
« اذهب إلى ر بيعة تعام من عامه ٤‏ أدبه « 0 

ويظر أنه لذا التحر يضمن أمه جاس إلىر بيعة الرأى أول أمره » فأخذ 
() تريب المداراد بدار ااكعب المصرية رقم ۹1۷١‏ ارغ م الأول من 


الجزء الأول ص ۳۲ ء 
(۲) المدارك ص ١٠١‏ ء والديباج الذهب ص ٠‏ + وربيعة هو ربيعة الرأى . 


ړا 


عنه فقه الرأی وهو حدث صنیر على قدر طاقته » حتی لقد قال عض معاصر به :: 
« رأيت مالسكا فى حلقة ربيعة » وفى أذنه شنف » وهذا يدل على ملازمته 
الطلت ام د صخرم » وان خر صا من مد باد عل اتخاظ ما يتن 
حتی إنه بعد سماع الدرس وکتابته يقبع ظلال الأشجار رستعيد ما تلق » ولقد 

رأته أختهكذلك » فذ كرته لأبما فقال ها : «يابنيةإنه عفظ آحاديث رسول الله 
صل اله عليه وسل «. 

E‏ م من جالس الم لاء اختافة لابكو liû‏ سكة العامية 
ال اغا غا ادى ٠٠‏ بل لادم ان يلازم عالما من يم »وان ختصه 
رة الملازمة وقتايتم فيه حصيلهوتكوينه » حتى إذاتخرج عليه » اتجهإلىالدراسة 
ادان E‏ عنده من العتاد العلمى مأعكنه ن الاستقلال الفسكرى . 

ولقدقال أو حنيفة عند ماسغل e‏ تعلم ودرس؟ : « كنت فى معدن العلم. 
والفقه » فالست ت أعل » ولزمت فقا م ن فقبام » . 

وكان مالك فى ممدن الام والفقه حةاً » ولقد جااس العلاء ناشةاً صغيراً» 
ولكن هل ازم ققيها من فقبائهم أو عالا من علماًهم ؟ إن تلك اللازمة ةامر لابد 
منه » و إن كانت ماازمته لاعنع من #ااسة غيره من العلاء فى وقت النضج . 

لقد د کر هو أنه لازم أحد أولئك العلاء فىعصره » مقد جاء فى المدارك : 
« کان لی أ فی سن ان شہاب » فلق اف يوما علينا مسأل » فأصاب ا « 
واا ٭ فقال لی آبى تك ال جام عن طلب العلم » فغضبت » وانقطمت إلى 
آر. ن هرز س سنين ( وى روابة نای سنین) i‏ ارہ » و کلت أجعل فی 
ا را » وأناوله صبیابه » وآقول هم إن سألكم آل عن الشيخ » فقولوا 
ل ٠‏ وفال اين هرمز يوما لجاريته من بالباب فلم تر إلا ملكا » فرجعمت 
فقالت ماثم إلا ذاك الأشقر »فال ادعيه فذلات عام الناس » وكان مالك قد اذ 
کر ا على باب‌ابن‌هرمز يتق به ردحجر هناك ؛ وقیل بل من 


واس عله بتقی به ارد ا 


رد صدر المسحد »وفیه کان مجلس ابن هرمز» ۵ , 

۹ - هذا ایر یدل على ثلاثة ایور 

( أحدها) أن مالكارضى الله عنه ف صدر حياته العلمية » وقد أخذ مخز 
طر بقه للعلم » حي ثکان يسال وبجیب فد اتجه ی معدن العام إلى عال اختصه 
بطول ملازمته » بل قصر تفسه عليه أمداً طو یلا ل بخاطه فيه بغيره من العلماء » 
کاجاء على لسانه » ون ذلك الاختصاص 1 ال طلب العلم » بل بعد 
آن بلغ مبلغ من ختبر» فيسأل فیخطیء | وبصیب » ولا يکون ذلك دون‌الماشرة. 

( ثانبما) أن تلات اللازمة قد ذ كر أن مدتها كانت سبع سنين » وى رواية 
أا ان ؛ ويظر أن هذه المدة كانت هى المدة التى | خاطه فا بغيرهمن الملاء 
آی م یلت فہا بأحد سواه » و یظېر أنه کان يلازمه بعدها ملازمة مختاط فيا 
بغيره من الملاء » ويأخذ نهم » ى لايلازمه ملازمة اختصا ص كالأولى» و بذاك 
نوفق بين هذه الرواية وروايات أخرى » فد ورد فى هذه الروايات أن الاتمال 
کان لدد أطول من ذلك ؛ نقد روی عنه أنه قال : « جااست ابن هرمز ثلاث 
عشرة سنه » وروی ست عشرة سنة ٠‏ فى علم أبثه لحد من الناس ء قال » 
وكان من أعام الناس بالرد على أهل الاهواء » ولا اختلف فيه الناس » ١‏ . 

ولقد روى عنه أنه قال : « إن كان الرجل ليختلف إلى الرحل لائين سنة 

يتعلم مته وطنْدا أنه بعنی نفسه م ابن هرمز »وکن ابن هرمز اا أ9 
ا نفسه فی حلیٹ » . ۰ 

فنى الحم بين هذه الروايات الختلفة نقول إنه فى الرواية الأولى التى تذ كر 
ن الدة كانت سبع سنین آو انی سنین کان بذ کر اللازمة التامة » ولذا صرح 
فیا با نه لط به غیره . 

وف الروايةالثانية كان ختصه ملازمة أ كر من خيره و إن كان خلط بهخيره 
ولذا عير فيا بجالست ابن هرمز ثلاث عشرة سنة . 


٠ »ء وقد قل عله هذا الباج المذهب لان فرحون‎ ١١١ الدارك القسم الأول ص‎ )١( 
. ۷١ المدارك القسم الأول س‎ )( 


i 4 ~~ 


والمدة الثالتة لانقياما؛ لأن ابن هرمز توف قبل أن ببلغ مالك الثلاثين » إذ توفى 

سنة۹۷ » و بهذا يكون التوفيتقبين الروايات الحتلفة التى وردت فى مدة تلمذته 
لابن هرمز هذا » وى مأخوذة عا شير إليه العبارات الختلفة نن هذه الروايات . 
وتتفق عام الفاق م النظام الذى اغد به نقسه من رید النبوغع » والحصول 
على ا لظ الأ كبر من الملم مع مع استقلال الفكر » يلازم عالما من العلماء » ثم خط به 
غیره مم اختصاصه بفضل ا ٤‏ م ختلف إليه بعد ذلك من وقت ل 

( الأمر الثالث ) : أن مالکا کان متأثراً كل التأثر ما تلقاه عن ابن هرمن 
فهو من الشيوخ الذين وجوا ميوله إلى وجپتها » ولق دكان مالك بتخذه من بين 
العلماء أسوه صالة » ولذلت جاء فى بعض الروايات آن مالا فى | كثاره من 
«لاأآدر ی»ال ی کان جیب مہا فما لایع > غہرمتکاف ولا متعمل - إا کان بقتدی 
يأين‌هرمزهذا » فقدجاءف المدارك : قال مالك : « معت ابن هرمز قول : ذغى ان 
یورث العام جاساءه قول لاأدری » حتی يكون ذلك أصلا فى يدم يفزعون إليه 
فاٍذا سئل أحدم عا لایدری » قال لاآدری ... قال ابن وه ب کان مالك قول فی 
أ کر مسأل عنه لاأدر ئی . 

ومن ذلك ریمقدار تأر مالك بصحبة ذلك المالالجليل صبياًء ويافماًء وشابا 
مکتمل المدارك والقوى . 

- وما ذلك النوع من العلم الذى تلقاه مالاك عن ذلك العام الجليل 
الذى وجه تسه وفكره ذلاك التوجیه ؟ )يذ 5 ہ مال بصریځ اللفظ » ول 
ید کا کر غلا بل م یذ کرہ فی اسناد أحادیثه کتیراً کا أوصاہ بذلك ہو 
ورعا وتديناء خشية على نفسهمن ان بدخله اوم ف اأحاديث رسول الله صل اله 

عليه وسلم » ا بنقل عنه ذلا الوم . 

ولسكن ماتجزنا عن أخذه بصر ع القول قدنأخذه باشارته و .إمائه » فاقدقال 
مالك فيه » هيا نقلناه فى مطوى الروايأت السابقة » : « كان من أعام الناس‌بالرد 
على أهل الاهواء وما اختلف فيه الناس » . 

فبذه العبارة تفید أنه كانت لی عليه اختلاف الناس فى الفتيا والفقه ء و يتلق 


س إ۷ — 


عنه الرد على أحل الاهواء » وهذا هو السرف أنه لم ينشر كل علمه بين الناس 
وقد كر ذلك» فان مالكا كان قتصر ميما يلقيه على تلاميذه على المديث » 
والفتيا فى المساّل الفقبية ولاسدو هذين الأمرين : 

وما كان حب الجدلميما أثأره المتزلة والمبرية والمرجئة واتجوارج امور 
تحير فيا المدارك » ومختلف حوها امقول » ولم يكن ذلك عن جل بأقوامم» 
بل كان عن علم و بينة ؛ لأنه رأى أن الحوض فما لايتهى فيه اللائض إلى ر 
السلامة » ولا يصل إلى غاية . 

ولقد اء فى المدارك : « أخبر بعض نقاد المعتزلة قال أتيت مالك بن أنس» 
فسألته عن مألة من القدر حضرة الناس » مأوماً إلى آن أسكت » فلما خلا 
الجاس . فال اسأل الآن » وكره أن بجيبنى عحضرة الناس » فرعم امز لى أنه 
ل تبت له مسأل إلا سأل عنها وأجابه » وأقام الحجة على إبطال مذهبمم» (. 

وتری من هذا أن مالکا ما کان یلتقی فی درسھ کل مایعلم » بل بلقی خیر 
مایعلم » وما بری فیه خیراً لناس » وعلما بالدین بتوارثونه . 

٣۱‏ کات امدينة مد العم حقاً وصدقا » فكان بها فى عصرمالك من 
التابمين عدد جد فيم مالك الناثىء العين الذى لاينضب » والنہل المذب 
المستساع الذی لا كدرة فيه ولااعتکار › لازم E‏ ; تلك الملازمةالتى لم خلطه 
فا بغیره » وقد اخ عنه اختلاف الناس والرد على اهل الإهواء» وار هذا 
الرغبة فى طلب القيقة من غير سكلف A‏ < اجه إلى الأخذ من 
الينابيم الاخرى “مم حالسة باموعه الأول . 

ولد وی مول ابن عمر ری عنما بغیته» اله مع تحالسة أبن هرمز 
وأخذ عنه عام كثيراً . 

ولقد قال رضی‌اللّه عنه : « کنت تی نافعا نصف‌النهار » وما تظلنی الشحرة 
من الشمس أتحين خروجه » فاذا خرج أوعه ساعة » کأنی لم أره» م آتعرض له 
فأسلم عليه » وأدعه » حتی إذا دخل »قول له كيف قال ابن عمر فى كذا وكذا» 


. من الةسم الأول من الجزء الأول‎ ۷١ المدارك س‎ )١( 


فیحینی » م احپس عنه » وکان فیه حدة » ۳2 

وهذا انير يدل عإ لی غظم ما کان بذله مالاكف طالب العام » فى تلت البلاد 
الحارة خرج فی‌الظہر إلى منزل نافع ¢ وهو ف البقيم ر بترقب خروجهمن 
منزله » رص طجبه إلى الج جي إذا استقر نافع »> واطمان ا عليه اسلف 
الجدیثٹ ر « فأخذعنەحدياً کثیراً > وتلقی علیه فتاوی ابن عمر » ولابن عمر 
مكانته من فته الأثر > والتخر ج عليه » واستنباط الأحكام على ضوء الحديث 
التبوى الشربف . 

۲ وأخذ مالك عن ابن‌شاب الزهری » ۴ أ كثر من‌الأخذ عن ناف» 
وقد بدت عليه العنابة التامة باستحفاظ. المديث » والحرص عليه فى جودة قم » 
وحسن ضبط . 

ولقد روی‌عنه 4 ال : « قدم علينا الزدری فأتیناه » وتار ية دا 
غا رار ناد ا2 م آتيناه الغد » قال : انظروا كتاباحتى أحدثكم . اراتم 
ماحدأتکم به مس ؟ فقال له ر بيعة هنا من رد عليك ما حدثت به أمس » 
قال : ومن‌هو ؟ قال ابن آیی عامر » قال‌هات : خدثته بار بعین حدیتامنها » فقال 
اازهری :ما کذت ری انه ی أحد عفظ هذا غیری ° 

وهذه الروامة ندل على أنه التقی‌بابن شاب ء وقد كبر قدرهف العلم » وشدا 
فيه » واشتهر بالضبط والفظ » حتىلقد اعتمد عليه ر بيعة شيخه ف رد اللوم الذى 
وجه إلى اعنم امام الكتاب » وحتى إنه لياحب شيخه ف اللحضور 
و مجلس حواره ف التلفى . 

وقد كان الت سا على الانتفاع من رواية الزهرى » كا انتفع من قبل 
بعام ابن هرمز » وعام نافع وروایته » فکان‌یذهب إلى پیته بترقب خروجه »کا کان 
پذھب إلى پیت نافع بالبقيع ونی اهحير › فیترقب خروجه “ و يذهب إليه حیث 

یتوقع فراغه ؟ لیکو ن التاق یف جو هادىء » وحيث لاصخب للجاعءة » فقدروی 

(۱) الديباج الذهب ص ١١۷‏ 
(۲) المدارك س ۱۱۹ ء والانتقاء لان عہد ایر ص ۱۸ 


ا 


عنه انه قال : «شہدت العید » فقلت هذا يوم خاو فيه ابن شہاب › فانم رفتمن 
الصلى 6 حی جاسٹث على | dı‏ ¢ فته قول لار مه J:‏ انظری من بالباب 
فنظرت ¢ فسمعتا تقول :م 3Y‏ الاشقر مالک ٤‏ قال ادخايه ٤‏ فد خات ¢ قال : 
ما راك انصرفت بد إلى منزلك ! ! قلت : لاء قال : هل أ كلت شيا ء قلت : 
لا ءقال : اطم » قلت : لاحاحة لی فيه › قال فا ر رد ء قات تحدٹی ء قال لی هات 
ا الواحى ¢ ا 1 ن دا فقات زد قال حسمكڭ ان کنت 
رو ست هده الاحاديث ٤‏ فأنتمن‌المفاظ ۽ قات قل رو ا 4 بذ الألواح من :دی 
ثم قال حدث » غدثته ہا » فردها إلى وقال : قم » فأنت من أوعية الملل » . 

وقد ذکر EE‏ لشدة در هه على حاظ حدات ابن شاب یاس 
3 معه خط » فاذا حدث ګدیث عن اارسول ل صاوات الله وسالامه عايه ععد عقدة 
حت عرف من عدد العقد عدد الأحاديث » ومقدار ماعلی a‏ ته منبا » ولد 
جاء فى المدارك : «کان ابن شہابإذا جاس » حدث ثلائين حدياً ء سفدث يوا 
وعفدت حدشه ااا مہا حدر » فلميته فاته عنه » فقال :أل تكن ف 
ا لجس قات : بي ء قال نالك لم تعفظ ء قلت ثلانون » إعا ذهبعنى منها واحد» 
فوال لقد ذهب حمظ. الناس : مااستودءعت قلی‌شياً قط » فاسيته » هات ماعندك» 
فسألته» فأنبأنی » فانصرفتٽ ¢ . 

۳؟ س ولقدلازم مال كا منذ صباه الاحترام التام لأحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسام ٤‏ فو لا تاها ل وهو حال من الاستقرار واضدوء 0 4ا 
و ع صب طا € ولذلك ما کان تاها واقً ¢ 7 تاها ف حال صیقی 4 أو 
اضطراب » حتی لایفوته شیء منهأ . 
والناس يام بكتبون ف رهت أن أ کتب حدیث رسول اه صل الله عليه 
وسام ا فام ۰ 

ومر مالك بأبى الزناد وهو #دث » فلم مجاس إليه » فلقيه بعد ذلك فقال له : 


(۱) مارك ص ۲١‏ 


EE 


مامنمكأن اس الى » قال : كان الموضم ضيقا ء فام وان اد 
اته‌صلی الته علیه وسلم وانا قاثم » وروی ان القسة جرت له مع ابی حازم» . 

TT هذه مقتطفات من أخبار ماللكفى طلب العم‎ ٣٤ 
فی هذا امقام شیوخه ولا ما آخذه عن کل شیخ » ولا ماکان بطلبه فی رجال‎ 
الحديث » فلذلك موضعه من القول عند الكلام فى مصادر علمه » ولكن حب‎ 
وتە رح‎ ٤ علينا العنميه ف هذا امام اى امۇز شیر هذه الأخبار إلى بعصا‎ 

ا امل فی ذلك الابان كان يؤخذ بالتلق عن الرجال من أفو اهم 
لام ن کتب مسطورة قد دون فيا العم » ولذلات أرهفت ذا كرات الطلاب » إذ 
کان کل اعادم علا ٠‏ کان #رصون على آلا يذهب ere‏ شىء معوه » مدا 
مالك ضط عدد الأحاديث بعقد الحيط » فاذا ند عنه حديت عاد إلى استاعه » 
انمه ٥ن‏ ذلا مرارة ارد وحر اللوم ¢ 2 E‏ إلى نیف ا وين حد ا ¢ 
ول9 يذهب إلا اليف وق الار عون ¢ وسم لاین حد ثا ¢ فلا قد مما إلا 
واحد . وان داك وق دلالتهعلى قوةالواعةعندە ¢ حی وصهه ان‌شہاب ەمن 
أوعية ال يدل على مقدار عناية القوم بالفظ » وحرصمم على الضبط ءوفى ذلاث. 
تز كية لقاب » وتقو ية لمواهب التفس 

انا س اپا تدل على أن العلهاء فد أبتدءوا بقيدون 8 و ندولونه ¢ وان 
یکن‌الاعتاد على مادون وما کتب » نذا ان شہاب عرض تلامیذه علیأن بکتبوا 
ماستمعون خسيةان ضیح عل ما استمعوا إليه » وهذا مالك يذهب إلبةر الالو اح 
ف ده بکقب ہا ما EEE‏ و ضط 4 ولا هه لاك من فمل ا ي ووعيه 
حتی إن ابن شہاب مجبذ منه الألواح » م بختبره فیا آلقاه عليه » فیجده قدوعاء 
ٹالہا س أن مالا كان دءو با على طلب الم قد صرف تفسه إليه فى جد 


ونشاط وصبر لانمنعهشدةالر وا جو اللافح منآن يخر جمنمنزله» ويقرقب أوقات. 


س و — 


حروج العام|ء من منارم ی المسيحد ولا عنعه حدة بعصم من أن باجا pe‏ 
و بتحمل ف ذلاک اللوم احا 0 حاب مهدو له و کیاشته ور 4 ن سر 
حدم ما استطاع إل ذلك سيلا وقد انقطم بکل وقته الى العاماء ؛ فو بلاز مم 
فی‌الغداة وفی المشی» فیروی آنه کان لازم ان هرمز من بكرة النهار الى اليل » 
ولا يستجم فى وقت حسن فيه الراحة ان وجد فى ذلك الوقت فرصة لاطلب 
لاججدها فی غیرہ فہو يذهب إلى ان شاب فى وقت العيد بعد الصلاة قبل آن 
ذهب إلى بیته » لاأنه بحد أت فی ذلك الوقت کون ابن شاب فى هدأة الللوة 
عن اناس 0 جسن الاستاع اليه و الاستفادة منه . 

واذا کان ل یدخر جداً فی طاب الل فو أیضاً لم بدخر فی سبیله مالا حتی 
لند قال ابن القاس «أفةى مالك طلب العام الى أن تقض سقف بیته » فباع خشبه 
۴ مالت عليه الد نيا بعد » ١‏ 

٠‏ وقبل أن مرك المديث ق حياة مالف وهو طالب علم ند كر العاوم 
اتی عنى بطلبما ذ كراً اجالياً وقد أشارت الما الأخبار الى سقناها فما مضى . 
ها م الائار على وحپپا وقده 1 رای على وجه ¢ ويتصل ر هره ) و ودعرف 
ا خو ل و تآ الاس من وات ب العم ما یری من ایر أن بث فم . 

) ۱ ( فو فد عام وجوه الرد على أحاب الأهواء راختلاف الناس وتبان 
مناز عم الي ةوغير الفميءة ی عصره ¢ وتلفی دلات على‌ابن ھرەر 3 اخ عن نفسة 
أنه قد أخذ عنه علا کثيراً لم ينشره بين الناس »وان وجد أن الشروری أن 
دعر ده .و A‏ بدلكڭ E‏ العام قسمين عام یلقی عل ال وا جور ولامختص به 
أحد ¢ اذلاضرر فیهلاحد ¢ وکل العقولتقویع لی قول واستساغته وهضمه‌والا نتفاع 
. 9ہ لایصح ا بعر فه الا اة الناسفلايلقی : ؛ لان صرره على عض النفوس 
اک من نفعه »> کالرد على أهلالاهواء »انه ر ¢ دعسر فېمه علي عض امقول 
ور lc‏ ېمو نه عل غير و حه ؛ ور ایکون تردید آقوا لمم والرد علا مو جا لانغوس. 


١٠١ المدارك س‎ )١( 


النحرفة الى ماعليه هؤلاء » فيكون الضرر حيث كان برجى النفع » ولذاك لم 
يذع کل ماعامة عن ابن هرمز › وان کان قد تلقاه . 
( ۲ ) وتلقى فتاوى الصحابة ومن لم ید رکم من التابعین › فتلمی فتاوی 
عمر » وابن عر رضى الله عنما » وعائشة » وغيرم من الصحابة » وتلقى فتاوى 
ا الت ورمن اراتا ین ای ل ندرک 
د ن اوه اة و كار اتان من الفادر الف لكر فن 
تفر بعات المقه اممالكى 
( ۳ ) وتلقى مته الرأى علىر بيعة بن عبد الر هن الق بر بيعةالراى » و يظبر 
أن الرأى الدى تلقاد عن ر نيعة هذا م يكن القياسوعاله ومناطانه من كل الوجوه 
بل كان أساسه التوميتى بين النصوص الختامة ومساطالناس » وما يكون فيه الثفع 
مجموعهم ؟ واذللك جاء فى المدارك مانصه ! « فال ان وهب : سثل مالك : هل 
کتع تقایسون فی جاسر بیعة » ويکر بمضکم على بعض . قال : لاواله»(٩‏ . 
ومن هذا التص ری أن مال کا ما کان بأخذ فقه اارأى الذى يكر فيه 
القياس والتفريم > حتی یدخل فی الفقه التقدری الذی کان کثیراً فی العراق › 
ق ان ولد ك اة واا ا اف التى تصلح للتعليل . 
واذا نرجح أن فته الرأى عند ر بيءة كان أساسه محال الناس . 
٤ (‏ ) وتلقی أولا وآ خر أحادیث رسول الله صل الله عليه وسل وکانیتیم 
الرواة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وينتقى الثقات التفقمين ممم ؛ 
وقد اوی فراسة فو ية فى فم الرجال و إدراك قوة عقاہم وفقپېم » ولد اث عڼه 
أنه قال رضی الله عنه : «إن‌هذا ال دين » فانظروا عن تأخذونمنه » لقدأد ر کت 
سبعين من قول قال رسول صلی اله عليه و ۳ عند هذه الأساطين » وأشار إلى 
السحد فا أخذت عنهم شيا ء وإن أحدهم لو ومن على بیت مال اکان ميا ؛ 
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إلا نهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن » “ وسنبين كيف كان مالك ترف 


الثمات عزد دراسة روایته ورواته إن شاء آله تعالی . 
)١(‏ المدارك س ٠١١‏ . 
(۳) الاتقاء لان عبد المر وتريين المائك »ء وكتاب الدارك . 


س جلوسه للررس والافتاء : بعد أن | كتملت دراسة مالك للذثار 
العا ٤‏ اټخذ له لسا ف اأسحد النبوى الدرس والافتاء ¢ ولا شك أن الذى 


اس فى مجاس هؤلاء التامين وتابعمهم الذين كا نوا يقصدون من مشارق الأرض 
ومغار مہا لابد أن بکون‌على حظکبیر من‌العام » وف حال من الإجلال والاحترام 
والوير تسملبأن ا نمقصد طلاب الفقه والستفتين » وموضم شتهم ا 
لكلامه مكان من الاعتبر» وكذلك كان مالك عند ماقصدإلىالدرس والافتاء 
وهو تفسه کان اول أن بستوثق من رأیشيوخه فيه و إقرارهم أتهلذاك أهل» 
وق د كانت تجرى على لسانه تلك الكاءة الرائعة : « لاخيرفيمن رى فسه فى 
حال لایراه الاس هما أهلا» ( . 

ولقد مال رجه الله قى هذا الام وف بيان حاله عند ما بزعت فده إلى الدرس 
والافتاء « لس کل من أحب أن بجاس فى المسحد احدیث والفٹیا جاس حت 
يشاور فيه أهل‌الصلاح » والفضل » والمهة من المسجد » فان رأوهلذاك أهلاجاس. 
وما جلست حتی شېد لی‌سبعون شیا من آهل العلم أن موضم لذلك» ” . 

« وجاء رجل يأل مالكا عن مسأل » فبادر ابن القاس فأفتاه » فأقبل عليه 
مالك غاضباء وقال له « جسرت على أن تفتى ياأبا عبد الر حن ! ! يكررها عليه » 
ما أفتیت حتی سألت : هل أنا لمتيا موضم ؟ فاما سكن غضبه » قيل4 من سألت؟ 
قال الزهری » ور بيعة» . 

۷ - هذه آخبار اح » وأقوال صادنة تدل علىأن مال کا ما کان ,رى 
الشتخص يصاح للافتاء إلا بعد النضج اللكامل » وأنه طبق ذلك القول على شه 
فا أفتی حتى نضج وا كتمل » وشمد له سبعون من شيوخه الثقات » ومهم 
الزهرى » و ر بيعة اأراى . 

وماذا کانت سنه عند ماتصدی للانتاء ؟ ام تذ كر الروايات الصحيحةسنه 
دك الوق وان الط جت لاان قول اما سن ار ها کان 
الشخص ليلغ ميلم الفتيا فى وسط هؤلاء العلماء المستبحر ين » إلا إذا كان تد بلغ 


)+( الممدر سه . 


ملغ الرحال » وما كان للام حدٹمہما یکن توقره » ومہما یکن عقله وذ کاؤه 
ن بحاس حالس القتحديث والافتاء فى مسجد رسول الله صلى اله عليه وسم » 
وط شيوخه الذين تلقى العام عليهم » ونهل من مناهلهم . 

واكن المتعصبين -كية الذين كتموا | فى المناقب بأون إلا أن بقولوا 
إنه جاس للإدرس والاإفتاء فى سن السابعة عشرة » وکام بر يدون أن بقولواآن 
خوارف العادات فد u‏ ا وفتواہ کا اقعرنت ګمله وملاده › ققد 
حسموا ان امه هات ثلاث سنوات 

وقد اعتمدوا فی ذلاک على خر تنسب روایته‌الی سفيان بن عيينة ذلات أنه 
ذک «انه کان فی حلاس ر بیعة فدارت ماله » فسأله مالك عا » فقال له ر بيعة 
کلاما فيه لوم» قانصر ف مالا غاضبا » « وجاس » ف الظہر وحده غاس إليه 
قوم » فاا صلى ا مغرب اجتمع اليه مسون أوأً كر ء فلم اكان من الفد اجقمع 
البه خلت کثیر قال غاس اناس » وهو أبن سیم عشرة 0 

هذا هو اتلبر الذی متمد عليه فى دعوى أن مالکا قد جاس للافتاء وهو 
ف الاه فة 

۸ = وسن لا سقسیغ ذلك ابر » بل إنا لنضرس‌عند ماعه ؛ ذلك لأنه 
لايتىقمم ما كان عليه الشأن 0فتبا ف ‌المدينة » وما كان ها ٥ن‏ خطروقدر ولان 
العلماءالسکبار کانوا مقیمین مہا جاور ين قبر رسوا ل الله صلل الله عليه وسلم فيه» 
فغر يب كل الغرابة أن يتر كوا ابن شهاب ونافما وفيرهم » وهم رون ا 
ويحاسوا إلى ذلك الغلام الحدث » بتلقون عنه الخدیث » و ستفتونه . 

وانا جد الشواهد الكثيرة من الأخبار تناقض بشادتبا الصادقة تلاك 
الرواية المزعومة . 

)١ (‏ ی تذ كر أن سبب جلوس مالك للانتاء انصرافه من مجلس ر بيسة 
باصا م أن الروايات الصادقة نقول إنه قبل أن يحالس الدرس والافتاء 
استشار شیوخه وخص منهم بالذ کر ابن شہاب ور بيعة » فر بيعة ممن أجاز له 


)0( راج الد يباج اذهب ٤“‏ اأدارك . 


الجلوس للافتاء » ولا يتسقذلك مم فرض أن جلوسه للافتاء وانفراده علقة خاصة 
نت ا ون و ترك ر بيعة » ولكنه م جاس للامتاء 
'فوره » و إن ذلك لم يكن لاوم وجه » واسكن الاختلاف بینہما . ول یکر 
ذلك فى السابعة عشرة . 
(۲) ومن الأخبان التحاح ملازمته لاان هرمز سبع سین » او ای سنین › 
ا إلیه مع اختلانه ا غره ا کشر من ذلك ولقد سی فا ست اه 
لا بن هرم أن أ باه سأله عن مسألة فأچاب حط » وأجاب أخوء صوابا ء فلامه 
نوه على هوه » فازم ابن هرمز » ولا من أن تتكون سن من يسألفيجيب خا 
أو صوابا دون العاشرة » ولا یلام فى خطئه من كان دون العاشرة » فاذا كانت 
سنه العاشرة على الأقل » ولازم ابن هرمز سيماً على الأقل » فتكون سنه عند نابة 
اللازمة لابن هرمز سیم عشرة على الأقل »فی آی وقت تلقی عن غيره » وهو 
بذ کر آنه لازم ابن‌هرمز سبع‌سنین م خلط به غیره» ام آنه ق دکان تلقی عل ابن 
هرمز وحده» وقد صرح بأنه لم ينشر عم هكثيرا » ولم شه للناس !! إن البداهة 
.والمتطىتنطقان بأنه واصل دراسته من بعد اللازمة » أى من بعد السابعة عشرة . 
() والروايات الصحاح تذ كر أنه | بجاس للااء إلا بعد أن استشار 
سبعين من شيوخه » وهل برى المنصف أن سبعين من الشيوخ جمعون على 
إجازة الافتاء و إلقاء حديث رسول الله صلى الله عليه و ۳ فى المسحد للام حدث 
فى السابعة عشرة من عمره ؛ إلا إذا كان ذلك الغلام فى حال خارقة تشبه 
العجزات » ولمل ذلك ماررمى إليه ناشرو ذاك الكلام ومروجوه » وحن 
لا تأخد به » فليس وجود مالك وعقله خارقا من خوارق العادات » إنغا هوبشر 
من البشر» ولدته الأمهات » كا ولدت غيره » وإن كان نابغة من الملماء» 
وثقة ضابط من الثقات الأ برار الضابطين » وهو إمام دار المجرة غيرمنازع فى عصره 
٤ (‏ ) والروايات الصحاح تذ كر أن هكان فى عحبة ر بيعة عند أول لاء بابن 
کاب وان ر ةوفه الد و الا اديت الق اشوا نان شاب 


عندما لام اعدم کتابتہم مامعوا »وهو بلار یب کان فىذلك الوقت لم يجاس 


n + 


الافتاء ؛ لأنه ماتلقى لااو عن أن بلقا وتجمله فقمما قد 
ا ف ان لن ابن شہاب » مان أحاديث مالك رغی الله 
عنه حزء غير سیر ما ف کان عاو ان ا ر الله عنه » 
ولأن الأخبار تتضافر على كنرة تردده على ابن شاب » حتى فى وقت العيد › 
وما ذلك شأن من جلس للافتاء » وإاقاء الجديث . 

وإذا كان قد صاحب ر عة عند أول لقاءء واعتبره ربيعة حجة دونه » 
العقول ألا بكون فىذلكالوقت فى سن الأحداث الغامان» و إلا يكرن تقدعه 
حغيراً لشأنهم ومو يتا لأمرم » أوتسغيراً لشأن ابن شہابوتمو ينا لأمره » ولس 
هذا ولا ذاك بمستساغ » وانمااافرض الستساغ أن يكونمالك فى ذلكالوقت شاب 
ا ا جال ن رن اا مرا تادان ااا 

۹ ولقد زکوا ذا انبر الذی زعوه صادقا وهو کون مالك جاس 
للأا ى البابة مح ر أغر رهد عاه فى الدارك ي دال ابوت 
السختيالى دمت المدينة فى حياة نافع » ولالك حلقة . قال مصحب كان لالك 
حاقة فى حياة نافع ا من حاقة فافع » وفى رواية ر بيعة ؛ قال شعبة قدممت 
المدينة بعد موت افم تة ولالك بو مذ حلقة وكان موت نافع سنة سيم عشرة 
(أ ی بعد المائة) . 

وقد عاتى القاضى عياض على ذلك بقوله : « هذا کله حي » قد تقدم أن 
مالكا جلس لاناس |: ن سبع عشرة سنة ومولده سنة ٩۴‏ على خلاف فا قبلا 
فیایی ی موت نافع وسنه نىف وعشرون سنة» ١‏ . 

وهن هذا تری اف صاحب المدارك بى قول هذء الأخبار على صحة قول 
امبر الاي » وفبه ما فيه » وان الرواية الى تقول اه جاس فی حیاة نافم »وان 
حاقته کانت أ کبر من حاقته قد كارن فما شك ف أنه نافع أو ر بيعة» 
و بذلات سقط الاحتجاج با » وان الفرق بين تاريخ وفاة الرجلين كبير »> 

فنافع توف فى سنة ۱۱۷ ور بيع توق سنة ٠۳١‏ . 


ومهما يکن هن صاة مزعومة ن هله الأخبار واللبر الأول ¢ فان دعوی ا 
افتى بعد وفاة نافع بسنة أقرب إلى القبول من دعوى أنه أفتى فى السابعة عشرة 
من ره ٤‏ انه بکون 5 فی ف سن الحامسة والعشرين ( ولکن لاسند و بد 
ذلاک انبر . 

س انيتا من 2 دة الأخبار اى ان ادعاء اه حالس لاتعحد سنہ 
والافتاء ف سن السا نع عىتمرة دعوی غير معقولة ف ذاہا ولا تقفی معالعروف 
الشمور فى ذلك الزمان » وتتجانى عنما الروايات الصحاح القبولة الثفقة مم 
الوزف اارىن: 

و il‏ إناوان عرف le‏ لى وح التحقیقیف آی سن جاس ا ا ی م فالذی 
استطيع ا قول إن حاس و E‏ د ن النضج وعندما اغا سان ¢ لا ۹ ی یع الما 
وحدانته ¢ وال حبار استفيض يانه ا س لاغتوی > ور دة > ی › ولس فی ذلك 
ما بناهض المعقول ¢ :ل العقل بقیله ؛ ذلك لانن عة توف سنه ۱۳۹ ومالاک ولد 
على ارجح اأروايات نة ۳ فتكون وفاحَ ر ليع ¢ وهو فی ازشازته والار !»ينومن 
اولان ون قد حاس لاوفتاء قبل ذلاک ٤‏ بل لاد یکون قد تصدی‌لافتوی 
والدرس قبل يوغه هده السن . 

وان ذلك بز كيه الثابت الحقق » فان مالكا لميستمر فى درس ر بيمة الىأن 
أله ¢ ولا حاء ف رسال الايث الى مالاک مانعه Ù5» Do‏ حلاف 5 And‏ مض 
مافد مضی ماقد عرفت وحضرت وسمعت قولك فيه » وقول ذی الرآی من هل 
المدينة عى دن سعید وعیید اله ان ګر وکثیر ن فرقد غر تاز »من هو اسن 
منه » حتی اضطركالی ما کرهت من ذلت‌الی فراق جلسه وذا کرتك أنت وعبد 
العز یز بن‌عید الله بءض مانعیت به على ريعة من ذلاف» فك تتا من الموافقين فما 
< رس Ted‏ رهان م ما أ رهه و دلاڭ مد لله عل ر عة حر کر 4 وعقل 


أصيل » ولسان بای > وفصضل مستبين » وطر بقة حسنة ة فالاسلام» ومودةصادقة ˆ 


EE 
. °” » لاخوانه عامة ولنا خاصة رجه الله وغفر له وجزاه أحسن من على‎ 
ت هذه الجل بتبین أن مالکا فارق مجاس ر بيعة تلا معه فى إعض مايرا‎ 
الها بعض التابمين » ولا غرابة فى أن يكون له جاس عام فى حياة ر بيعة مادام‎ 
كلاه صار صاحب رأى الف ه رأى الآخرء وقد صار مالك فى سن يصلح‎ 
نها للافتاء والتعلم ا‎ 
ولا عنم الخلاف بینہما فی الرأی من أن شيره عندما يجلس للافتاء » فان‎ 
الودة با م تقطم سيب ذلك الاختلاف » فقد رأيت أن الليث كره منربيعة‎ 
ا مالك ؛ ومع ذلك اى عليه ذلك الثناء الجن » ودعا له بالرحة والخفران‎ 
. وذ كر مودته لاأخوانه عامة وله خاصة‎ 
وخلاصة القول أن مالا جاس للافتاء فى مسجد رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم بعد ان اکتمل عقاه ونضچ فکره وف حياة عض شيوخه الذين عاشوا‎ 
إلى ان نضح واكتمل » وإن  تقم لنا البينات علىالسن التى جلس فما بالتعيين‎ 
الذى لاشك يه‎ 
حلس مالات ا بعد ان نضج » واستوت ر جولته مسجد رسوا لاله‎ ۳۱ 
صلی الله عليه وسام شی و تورف فلات ادیک نهدت زرل اش صل ا‎ 
. عليه وسام » وكان مجاسه فى المسجد النبوى الشريف » هو المكان الذى كان‎ 
یجلس فيه عر اطا لاشورىءوالىک الاب ر کان اا ر ا‎ 
ا ه فی فتاو به‎ ٤ عنه باخشاره ذلك الجاس بقأثر عر ری اله عله فی <-اوسه‎ 
واقضبته الى رواها ان لسبب وغيره من التابعين » وكأن تلك الحال الحسية»‎ 
توحى اليه دايا بالاقتفاء العنوى » ولذاك ال جاس اثر آخرء فہو مكان رسول الله‎ 
. صلی الله عله وسلم الذ ى كان بجلس فيه فى المسجد‎ 
رسالة اليث ابن سعد كا فى أعلام الموقمين » وسنذكرها ورسالة مالك فى موضعمما‎ )١( 


من حا ان شاء الله تعالى ٠‏ 
)۲( المدارك ص 4 ١‏ 


وکذلات فعل فی مسکنه » فقد کان یسکن فی دار عبدایله ن مسعود » فقد 
جاء فی‌المدارك : « کانتدار مالاك ان أنس التى كان ينل با بالمدينة دار عبداله 
ان مسمود » ( ایقتنی بذلا اثر عبد الله سن مسمود کا کان جاس فى المسيجد 
علس عر رهی اه عنه. 

۳۴ عاش‌مالات رضى الله عنه حف به آثار التابعينوالصحابة » ویتلقی 
عن التابعين فتاوى الصحابة » و خص مهم ذوى الرأى العنابة » فيتقيع اا 
عر وابن مسعود وغیرها فتباء الصحابة » و يتعرف أقضيمم وأصكامم » 
و ګرص فی دراسته على ان کون متبعا » لامبتدعا » وکان ری فی آعال آهل 
ألمدينة وما بم ومواز re!‏ وأحباسم ٤‏ 1 خبار م ما ينير السبيل امام افيه 
المقنى الآثار الذى يستنبط على ضوما » و سير على هدما » ويقتبس من نورها . 

ولقد امتد به الأجل » و بارك الله له فى العمر » فقارب التسمين عند وفاته 
سنة ۱۷۹ على أرجح الروايات » وکر تلاميذه » واتشر فقهه » وفاضت الأخبار 
بذ كره » وعدت الناس بمامه » ولذلك فضل بیان تخصه » وڪن الان نذ کر جرى 
حباته » وما عرض ها فط . 

و يلازم مالا المسجد فى درسه طول حياته » فقد انتقل درسه إلى يبه › 
ند مار فن تان الول کد بض الرواة عن مرضه» وقد اتفق اجميع على 
أنه مرض » وانتقل سيب ذلا درسه من المسحد إلى بيته » بل لقد أن طم عن 
الروج إلى الناسء و إن لإينقطع عن الم والديت والدرس والافا بل اتير 
عل ذلات إلى أن بره إليه. 

وقد جاء فی الديباج المذهب لاعن فرحون مانصه : « قال الواقدى كان مالك 
يأنى المسحد » ويشہد الصلوات واجمة وال ينالز » ويعود امرى» ويقفى الحقوق» 
و بجاس فى ا مسجد » فيجتمع | إليه أحابه » م ترك الجلوس فى المسجد» فكان 
بصلى و يتصرف إلى اسه » ورك حضور اناا » فکان اف اصحاءا 
فیعز ہم › ثم ترك ذلك کله + يكن شد الصلوات فى المسجد» ولا الجعة» 


)١(‏ ا)عبدر نتسه 


ولا یأنی أحداً یمز یه » واحتمل الناس له ذلك حتی مات عليه . وکان ر عاقیل اه 
ف دلاک 4 فقول : «لس کل الناس يدر ان تکام بعدره ¢ )0 . 

وة الرواة على أنه مات سنۀ ۱۷۹ ء» وقد قال فيه القاضى عياض إنه الصحيح 
الذی عليه امور » واختلفوا فی أى وقت منہا» والا كرون على أنه مات فى 
الل اارا ۳ عسشرة هن ر الثای مرا رھی الله عنه . 

۳ — می وعمرقنہ ,ادام : وقبل ان نترك اكلام فی حیاته لابد 
من اكلام ف مته ودرس4» DE‏ بالکام ¢ ومعامام له ¢ ونت مهم ٤‏ 
وھا نتکام ف الأ اال 

8 فہه بال کلام ف مورد رزف مالاك ری الله عنه : ي 
المناقب ل موارد رزف مالك ری الله عړه موصحة مبينة والكن حاءٿث 
غ منشورة ف ji‏ تب 3 کف ع“ ن موارد رزفه »و إن یکن کشفما کملا. 

لقد دک العاماء أن يا هکان يصع النبال » فمل كان ابنه على هذه المناعة 
هو الشأن ف ا الا اغا الناثىء على صناعة انه ور فته ۹ زل و 
الكتب أ انه تول هده المناعءة وسیاق الأخبار جه إلى غیرها ¢ فان اشا 
تتضافر على أنه اہ إلى الل صنيراً * ول يكن ذلك جدیدا نی أسرته » بل کان 
جده وأعمامه من الرواة العاماء ذوى الشأن ف عل الحدیث والاثر » فاذا کان قد 
اه اى الم وهو صغير حدث » فلا بد أنه يجه إلى هذه الصناعة ؛ ؟ لوقه 
عن رة الى اعدا فع وان کان غه اال :۲ مع بين العلم » وهذه 
الصناعة » فلس ؟ عه حار رک دلاک الاحتال . 

ولد وحدنا ماقي د ان اا النضر قد كان يتحر فى الر 
وکان مالتيبيح مه (" » و تحر فیه) ولا مانم من ا عع بون التجارة وطات ا 
فان الوکلاء قد يغنون فى هذا» والقضر سه کان من المشتغلين بالعلم وطلب 
الحديث» حی لق د كان مالك پنادی 2 ی‌النشن ٠‏ اش سر ی صار النصر ت 


0( الديباج اذهب ف معرفة آعيان ادهب س ۲ 
(۲) المدارك ص ٠١۹‏ 


و — 


بأخی فاا کا د کرنا من قبل . 

وګن رجح أن مالكا كان مرتزقه التجارة » ولقد ه رحت بذلك كتب 
الأخبار » فاقد قال ابن القاس د آله کان لالت أربمائة دیثار شر ہاء اکان 
قوام عوشه » ٩‏ . 

٤ء‏ من هذا علنا مورد الرزق لمالك » وهو کان مم هذا المورد قبل 
هداا اللفاء » ولا يريه شك فی حل أُخذها » كا كان أبو حنيفة معاصره» 
إذ أنهذا كان لابقبل هدايا خلفاء بى المباس» ومن قبل م يقبل هداياالاأمو بين“ 
وكان بختبر ولاه لى حفر المنصور باإرسال المدابا له » مان قبلبا كان ذلك 
دلیلا على ولاته » و إن 1 تاپا کان ذلات دللا على أنه نی فی نفسه ما لایبدیه . 

ل يكن مالك من التزهدين فى أموال اتلاماء » و إن كان بتعفف عن الأخذ 
من دوم » فقد مئل عن‌الاخذ من‌السلاطين فقال : « اما اللحلفاء فلا شك » بعى 
ااا a‏ من دوم فان فيه شيًاً » . 

ولع له کان ر ی أن من‌دون اللافاء کارا عختاسون أحيانا ما جمعون » فىکان 
فی نفس مالاك منه ما منعه عن قبول عطام ( أو هدایام 

ولق دكان بعض الناس يستكثر قبوله المدابا » أو يسشكثر بعض هذه 
اهديا » حتى إبه ليروى أن الرشيد أجازه بثلائة آلاف دينار » فقال له با أا 
عبد الله ثلاثة آلاف تأخذها من أمير ا مؤمنين ! ! فقال : لوكان أمام عدل» 
فأنصف أهل المروءة | ار 

فو كان تيلها ؛ لأنما من إنصاف أهل الروءة » وحفظ مروء هم من أن 
بتدلوا إلى ما لایلیق بأمثاهم » و بظپر أنه کان يقباہا على مضض » ليحفظ مروءته » 
ویدفع حاحته» وما كانت توجبه عليه مكانته الإجتاعية من إبواء لفقراء الطلاب 
وسد حاجة الحتاجين » فهو يقبل هداا الحلفاء بهذه النية » ويظمر أنه مع ذلك 
الفرض الس ن کان ری فما شیئاء ولذلك کان بہی‌غیره عن‌قبول هدایاالسلطان » 
خشية ألا یکون له مثل نيته » ولقد سثل كثيراً عن هداا السلطان » فکانيقول 


)0 الديياج اذهب س ٠١۹‏ 


a hi Sa 


اسائله « لاتأخذها » فيقول له أنت قبلا » فيقول أر يد أن تبوء بى وإمك » 
وأحیانا بقول : أحببت آن تبکتی بذنوبی ٩(‏ . 

۳٥‏ - وانه کان AE‏ ا فی عسرة شدیدة » حت إن هکانت a‏ ته 
من الجوع أحيانا . بروى فى هذا « أنه وعظ أبا جعفر المنصور فى اقتفاء اأرعية › 
فقال له : ألبس إذا بكتابنقكمن الوع تأمر حجر الرحى » فيحرك ؛ لثلا يمع 
اران غ ال ا ا ماعل بهذا أحد إلا الله ء فقال له فعلهت هذاء ولا 
أعل أحوال رعيثى |!» " . 

ويظپر أن هذه العسرة كان سببما انقطاعه لطلب العم »> و إھاله مورد رزقەفی 
سبیل ذلا الطلب › فقد قال ابن القامے افقی بالات طلب الل إلى تقض سقف 
پیته فباع خشبه › 2 مالت عليه الدنيا بعد » وقد وهنا إلى شىء من هذا . 

وفى الجلة لاقى مالك رجه الله ضيتق الرزق وتقتيره »> وبسطة اليش › 
وتیسیره » وهو ی الحالین عمد اللهعلىماأسبغه من عم » ورو يت بذاك آخبار عسره 
وأخبار يسره » ولذلك قال القافی عياض بعد أن ذ كر اختلاف الأخبار عنه فى 
العسر والسر : « هذه الحكايات الختلفة التى أوردنا ما » ولورد فى اختلاف 
أحواله فى دنياه » إنما كانت لاختلاف الأوقاتوتنةل الأأحوال » إذحال المرء فى 
بدایته بخلاف حاله فی نہابته » فقد عاش رجه الله حو نسعین سنة کان فیا إماماً 
بروی ویفتی ویسمع قوله حو سبعين سنة تنتقل حاله كل حين زيادة فى الملالة 
ويتقدم فی کل وم علوه فى الفضل والزعامة » حى مات » وقدانفردمندسنين وحاز 
رياسة الدنيا والدءن دون مازع ءفلاتعارض فا بروى عليك من الأخبارن‌اختلاف 
حاله » والله الموفق » © . 

ولعله بعد آن علا قدره» و بط اشله أسباب الرزق» وكرت جواثز الليلفاء 

۲۷٤١ الدارك ص‎ )١( 
٠٠١ المدارك س‎ )۲( 


(4) الدارك س ١١١‏ 


¢ ج عن‌الاجا ر روی‌عنه والعمل عل كسب القوت ¢ ووا مج اه من فضله‎ a 
. ما سهل له الانصراف إلى العم والاستغناء عن الا كتساب‎ 

۳۹ کان مالات بعد أن م لله عليه نعمته » ومنعه الفقر» وأعطاه السر» 
سی عليه رافع العسشس عفش عش 2اک ی‌ااراحة » وقد بدت عليه آ۲ ار النعمة 
E‏ کل مظیر من مظاهر يانه ¢ فی ما کله وملاسه ا وکان قول : 
3 اا لامریء أن اه عله إلا ری أ نومه عله ٤‏ وخاصة امل العم « 
وکان مول :» ا لاھاریء أن بکون 1 يض الاب « , 

وقد بدت فمذا النعمة فی مأ کله » وملاسه ٤‏ ومسکنه ‏ کا بيا . 

أما مأ کله بق دکان موضع عناية منه » لا يا كل جاف العش » ولا يكتنى 
بأدتی معيشة منه › بل بطاب جيده من غير حاوزة للحد ء ولا عدوان » وكأن 
بال من الحم قدراً کیا »> و إن یحاوز حده › فع رخص الحم ف بلادا لحار 

کان ر ا عل أن E‏ کل 2 ددر هین اء و سیر على ذلاک بائتظام ۋەن 
غير خلف » وقد قال بعض تلامیذه . « لول , بجد مالات فی کل یوم درهین بأتدم 
ما 4 إل أن e‏ ف ذلك بعس متاعه لفل ¢ وکانت وظيفته ف 4 . 

وکان له دوق ق ف ‌الطعام حسن را اة ¢ وکان لعحيه اموز ¢ وقول فيه: 
« لائیء آشبه بشمر المجنة منه ء لاتطابهفی شتاء ولا صيف » إلا وحاته » قال الله 
تعالی : أ کہا داثم » وظلہا » . 

وکان ب ملبسه » وکان لختار البياض ؛ وبظپر أن مافيه من صفاء جعل 
التفس ف صبفاء وصحو دهن ¢ وکان یلاس اياب اللخيدة ۰ وقد جاء ف الدارك : 
«وكان مالك بابس الثياب العدنية » واللراسانية والمصر ية الغالية امن » وكان بعنى 
بنْظافة ا ¢4 ا ھی باختیارها ¢ وير أجودها وأحسنماوأليتما میا یکن نبا 
وقد قال ان أخیه : le»‏ ا ا قط » . 

وا مسکنه وود عى ا وريه ¢ رقصد إلى انات الراحة ¢ ف4 مارق 
معدو فة 9 مطر و = نة و مر ه ف وا احی البیت ¢ اس عاہہا من يئيه ٥ن‏ َر س 
والأنصار ووجوه الناس ۰ 

٠١١ المدارك س‎ )١( 


A‏ س 


کان عنایته علاس4 و مسکته i‏ که ¢ عى بکل مظاهر حاله » و یکل 
تايذه أشهب : « كان مالك بستعمل الطيب اليد » المسك وغيره » . 

هذا الميش الرافغ الذى بدت فيه النعمة » وظبرت فيه وسائل الراحة 
عياف آنواعپا ¢ کان فی کل مایصل إل بده»ن وظيفة مقررة له 6 اون مورد 
رزقه بام کان یکتسب ؛ أو من جواثز السلطان » حتی إنه کان بسكن بكراء ؛ 
ذکرنا أنه باع خشب ستفما للافاق على تقسه وهو يطلب العلم . 

۷م لاشك أن هذه عيشةفى الدنيا راضية» ولكن قد بقول قائل : إنہا 
لاشقی ماءعرف عن رحال الان هن الانصراف عن آم الیاة ¢ وزخرف 
الدنيا ء وعدم العناية بمجتما» وإن ذلك قد يتزع بذلك ارجل التدين عا ينبغى 
لله من عزوف عن رنه اليا 4 ولاک ا ماهر المادرة ٤‏ وإن هده یاه قرب 
مات رن إل اا ل اة الما وا لطن لا ناوال الدن» 

هذا كلام يبدو ادى الرأى حيحا» ولسكن النظرة الفا حصة لياة مالاك 
رضی الله عنه وما | کتنفه من امور ¢ وما حاط 4 هن سئُون بجعانا لستمدن انه 
ما قصد يدها لمميشة رخرفا وزيا وما بل قصد ا علو الروح»و سمو النفس. 
واایعد عن سفس اف الور ¢ والاتحاه ال معالہا 

ذلات لأن ال جس الذى لاستوف كل عناص التغذية » ويستمد كل أسباب 
اطياةوالعو من‌غیر إفراط ولا تفر بط لاتكون‌الأعصاب قيه سليمة »ولا كلعنامر 
التفكيرقو عة » بل يكون مضطرب النفس» مضطرب الفكر » وكثيرا ما بكون 
سو ع التة-كيرمن سو ءالتغدرة ¢ وشقشص الاإدراك من نفص الطعام ¢ وإذا کک فت 
الممدة إذا ١‏ كتظتأضرت »فكذلك إذا خلت أخلت ببنیان ال جس والمقل مما 

فا كان مالك يعى بأ كله لشبوة العام فقط » وإن كان ذلك غير إثم » 
بل کان یعنی بطعامه ؟ کون له سلامةالتفکیر » والجلد على طلب العلم ء وقوة 


الاحتال » والظور أمام الناس غير ضعيف » ولا متخاذل » ولا ماوت » کا 
بصنم الزهاد الذين ل يفم موا لب الاسلام . 

ان الزهاد عمد صلی الله عليه وسام » بتخير أطيب الطمام من خير 
حرص على طلبه » ولا شہوة فی ابتغائه . 

وعناية مالك علبسه ومسكته كانت أيضاً لأجل الروح » لا لأجل للادةء 
ولذلك كان يحض أهل المام على العناية علابسهم » ذلك لأن العناية باللاس 
توجد فى النفس صفاء وقرارا واطمئنانا » وهذه أمور من شأنا أن تجعل التفكير 
سیر فی طریق لیس فيه عوج ولا أمت ولا اضطراب . 

والعتابة باللاس والمسكن مر اهما تنمية الم فى النفس» و إبناد الذاة 
والانتخدا: امام التاس » اليس الحسن والمسكن امسن والائاث الجسن جل 
النفس لاتشعر هوان » ولا صغار . 

ولقد كان مالك بلاحظ ذلك كل اللاحظة عن نة وبصر بالأمور » فلقد 
روی عنه انه فال لامېدی : « حدثی ر عة ان نسب المرء داره » . 

ن 2 0 وای کان ری ر 
کا اة الف ار هن 

۸ = ورس : کان درس مالث أول الأمر فی السجد› ثم صار درسه فی 
بيته » والسبب فى الانتقال من السحد إلى البيت هو مرضه الذى م يكن يملنه ؛ 
لاه لا بقدر أن یکل بعذره ۳ » فقد ذ کرنا آنه فی بدء حال کان جاس فی 
المسجد » ويحضر ال معةوالصاوات» ويشمد الجنائز و يعود المرنى »ويقىالواع» 
اقتصر على حضور العة ء والتعز ية ء م انقطع إلى بيته اتقطاعا تاما ء والظاهر 
ان رعا کن اعا رغال ار جل الج > والسن » فاما كانت وطأًة 


(۱) اقد کان مالك رعنیبالتجملفی مظېره 1 يبد أمام أحدف ليسة المفضل قط » ققد جاء 
فى المدارك: « كان مالاك إذا أصبح ابس ثيابه وتعمم » ولا براه أحد من أهله ولا أصدقاة 
إلا متعما »> لاا ثیابه › وما رآ أحد قط | کل وشرب حيث براه الناس» المدارك ص ٠۱۲‏ 
(۴) ۾ خير أن مرضه سلس البول إلا يوم وفانه > وقال : « لولا ای فی آخر یوم 
Sî‏ ہم ساس بولی ٤‏ کرحت أن آی مسجد رسول بغیر وضوء؛ وکرھت أن أذ کرعلتی 
5 اشکو رل ) . 


سس وي س 


امرض خفيفة» وا قله السنون کان عضر احة و بعزی‌الناس » فما اشتد الأرض» 
ةلت السنون ازم بيته ودرسه » وكان الناس بحضرون إليه من كل فج يق » 
پو ډل انقعلع فی دته › و( ينقطع عن الغاس . 

۴۹ وقد النزم مالات فى درسه الوقار وال كينة » والابتعاد عن لغوالقول» 
وما لاسن مله » وکان یری ذلات لازما لطالب الل » پروی أنه نصح بعض 
اولاد خيه » فقال له : تمل للاك العام الذى عاته السسكينة ولام والوقار » » 
وكان يقول : « حقا على من طاب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية 
وأن يكون متبعا لئار من مضى » وينبغى لأهل العلم أن يخلوا أنفسيم من 
المزاح» و بخاصة إذا ذكڪروا الملم > وکان بقول « من ااب المالم ألا 
حك إلا تسا » . 

وقد أخد شه بذاك الأذب أعنا شددا »ن إه مك بلق دروسا: 
وروی أحاديث أ كر من مسين سنة فمدت له ضحكة أو ضحكتان » أو 
حو ذلك » فكان ذا السمت والوقار والسكينة والحشية طوال تلك‌السنين » 
1 اشد عليه أخة اغراق فرل> او رة او ندرا شادرة؟ بل کان ف درسه 
الجد كله » والمدوء » والسكون . 

وما كان‌ذلات فيه لجغوة فى نفسه “ أوخشونة فى‌طبعه » بل كان بأخذ تسه 
بذلا احتراما الررس والحدیث . قال بعض تلامیذه « کان مالات إذا جاس معنا 
کأنه واحد مناء یقبط معنا فی الحدیث» وهو آشد تواضماً منا له » فاِذا أخذ فی 
ادت( ای دک ورل اغ ان عليه وسل ) يبنا کلامه کاله 
ما عرفنا» ولا عرفناه » . 


٠‏ - ولأجل ذلك السمت الحسن » ولحشية الله و إخلاصه فى طلب العلم 
وتعلیمه ¢ وتقواه وورعه » وليعده عن الخو والتأ 4 واا a‏ اله به هن وة 
الروح وعزة النفس كان ذا هيبة شديدة » إذا تكلم لايراجم » و إذا أفتى لايسأل 


قال الواقدى ف عاس در سه« کان اسه ڃالس وقار وعام ¢ وکان رحلا 


ا ت 


مهيبا نبيلا » ليس فى مجاسه شىء من الرء واللغط » ولا رفم صوت » و إذا سل 
عن شىء ۰ فاخا ساله » ل له من أن هذا » 

وفل لازمته‌هدهافية طول الد الى الق ف ادروسه قال عض معاصر به: 
حوله كوت لابش كل أحد هيبة له » ١‏ . 

£ = وکن زه اہب النبيل دو الشيت الجسن ف عام احواله ف 
درسه » سواء أ کان للا فتاء فى المسائل » آم للتحدیث عن رسول الله صلل اللہ 
عليه 9 سام ¢ کان پععلٰی تسه غيل الدحديث عن الى صل اله عله ۋ ضام سا 
احسس e‏ أروع ( کن إا حدث بوضا ¢ و ¢ ولاس أحسن يابه» و( 
يكن اس على المنصة إلا إذا حدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وی تایدذه مطرف حالهعندها انتقل درسه إلى 4‰ ٤‏ فيقول: « کان مالا 
إذا أتاه الناس خرجت إابم الجارية » فتقول همم : يقول اك الشيخ أتريدون. 
الحديث أم المساثل » فان قالوا المسائل خرج إلمهم ء فأفتام » وإن قالوا الحديث 
فال هم اجاسوا » ودخل مغتساه » فاغتسل » وتطيب » ولبس يابا جوا »ولاس 
ساحجة واعمم » وتلعى له المنصة» فير چ ام قدابس » وتطیب »› وعلیه اللشوع ( 
و وضععود » فلا بزالیہخر» حتی‌یفرغ من حدیث رسول اللهصل الهعایه ر س I‏ 

س هذه صفة درس مالك › وهذه حاله عند الرس ¢ ولقّد بارك ايه له 
فى العمر » وزاده بسطة من العقل وار بصیرتهء فکانت تنفذ فی کل شیء ء وکا 
تدم 4 العمر ازداد فما وإدرا کا 0 وجلا و اقلا ¢ واسامعٽ ا البلاد 
الإسلامية من أقصى المشرق إلى أقصى الغرب » وقصده العاماء والطلاب لماع 
اللدىث» و للاستفتاء ف المسائل الت كانت تفع قیەر مم ٤ i:‏ ومعر فةا صله من الشرع 
الاإأسلاعى » وازد-هت على باه الوفود » وخصوصا فى موم احج » ذا الازدحام 
کان ل حاحب کا ملوك 6 وان له من تلامیده ومریدره حراس شون الشرطة 4 


۱۸۷ الدارك س‎ )١( 
. والساجة لباس لارأس كلباس اللوك‎ ۲١ ء والدياج المذهب ص‎ ٠۷١ المدازك‎ )۳( 


بل لد ذ 8 ت کتب اناق انه د له حاس» حبس فيه من إشذ» شکب 
الجادة المستقيمة . وكان إذا مم أحداً حدث عحدیث على غير وجه حبسه › فاذا 
سل فيه قال ا ماقال ٤‏ شرج ۱ 

۳ ت ونا كان رسنة مسجد کان تمع الهم ا بور لاد 
أن يخر جه » إلا إذا خالف أدب الاستاع » وأخل ٤ا‏ جب فى درس مالك » أما فى 
بيه » ف کان ختص بدره أولا ابه ¢ بأذن بعد ذلات للمامة جيئون › 
و حدم ولعل الذی کان بدفعه إلى ذلا هو انه رید اف حاطب كل‌طانفة عا 
تطیقی من الل » فا صدابه‌الملازمون لهیدر کون من مسائل الفقه » و عفظون من 
الاحادرث ET‏ ان بعلو er‏ فیعطم م من العام قدرم ¢ اا العامة فاا 
ید رکون الط الاقل من‌العلم» فیحد م £ فيد م فی‌شثون دمم »ولا ر ید عن 
طام 1 فاون العلم الذى لاغقېه السامع بفتنه عن دنه »اذ بد رکه على غير وجه 
فیضل » أو یی عليه مالیس ذا صلة به » فیفسد 

وقد کان فی موم الحجمقصد الناس من کل مج عیتی » کا وهنا » ولذلاف 
کان ار حاچبەنىھذا لوسم , بان يا ذنأولا لأهل المدينةءماذا انى من‌التحديث 
re!‏ 4 ان اناس كانة 3 ۋر e:‏ آذن عض الأقال f٤‏ یرم ¢ إذا کہ ان 
الازدحام پبابه شدیداً . 

وقد جاء فى المدارك : قال الحسن نن اربعم ٤‏ : كنت على باب مالات» فنادی 
مدره : ليدخل آهل الححاز ۳ دخل إلا ھم۰ تم نادی و E‏ آهل اشام م ف 
آهل العراق > کت | اخر من دخل › وفينا ن ای حنيفة . 

£ س ولا رید ان نترك ان المحدیث فی درده قیلأن اشر إلى اسان ¢ 
شکور n‏ الكلام فی فقپه . 

احدھا ا ارمام KUL‏ کان عى ف درسه بان جیب عا ع 5 ولا 
يقرصض ما ¢ وکان تلامیدذه ېدون ا i‏ ف ن ګماوه عل الاجابة عن 

أمورل 2 ٤‏ لأن ااشغف العقلى » وتطبيق الأضول الى أخذوها ود يدفم 


0( المدارك س ۱۹۱ »> ig‏ المذهب ء وتز بن ااك لاسو طی ٠‏ 


ا 


إلى السير وراء الفرض والتةد ر › فلا بطاوعم » ولا يساق وراء فروضمم 
وتقدیرم » بل بقف‌عند حدالواقم الذى جب على المفتى أن بتعرف حكه ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا . 

E E‏ فرضية فقال له : سل عا کون » ودع مالا 
یکون » وساله آ خر مرة آخری فلم به » فقال ۾ لا جیب » فقال لو سالت 
عا ينتفع به لاحيتكڭ . 

وقال ان القاس تلميذه : « كان مالك لا كاد جیب » وكان أصحابه 
کن ان کی رل الا 4 اا رن ان ووا کا ا 1 ری 
قحب فا » . 

وإن مالكا فى امتناعه عن مسابرة الفرض والتقدر » كان يلاحظ أمر بن 
(أحده) أن مسايرة شبوة المقل فى الفرض والتقدير » قد تدفع صاحما ماقا 
وراء تطلم الففكر » والمقل طلعة إلى مالمة بمض انار عن غير بينة » الإا 
بغير علم ولا سلطان من كاب أو سنة ( ثانبمءا ) أن الافتاء ابتلاء وامتيحان 
اعام لايقدم عليه إلا لإرشاد الناس فى أعاهم » وحابم على القوف بها فى 
وافرة الد الخنيفة: 

وإن مالك فى إفتائه فى ا)سائل الواقعة كان يتحرز أن خطىء » ولذلك 
کان بقل اوا 2 ۳ ا هذا العلم درن » ولا يصح أن يقول 
فی دن الله من غير ححة » وکان بیتدیء إجابته بقوله : ماشاء الله لاقوة إلا بالله » 
وکان یکر من لا أدری »› وکان یعقب کثیراً فتواه بقوله : إن نظن إلا ظنا : 
وما حن عستيفنین . 

ولقد قال عبد الر جن ن مم دى سأل رجل مالىكا عن مساألة ء وذکر أنه 
أرقتل فا ن مسو فة اشر ن لرن ٠‏ فال له أو اى :اك أن 
لا عام لی ہا » فقال ومن بعلهہا ؟ قال الذی عله انه (1) . 

وسأله رجل عن مسألة استودعه إباها أهل ا لغرب » فقال ما أدرى ما ابتلينا 


٠١۹ المدارك ص‎ )١( 


خد س 


هذه السألة فى بلدنا وما معنا أحداً من أشياخنا نكلم فما » وان تعود » فلم 
کان من‌الغد جاءه وقد هل قله على بغلة بقودها فقال له مالك سا لتى » وما ادرى 
ماهی » فقال الرجل یا آبا عبد الته ترکت خلنی من قول ليس على وجه الأرض 
أعلم منك » فقال مالك غير مستوحش : اا 0 

الأمر الثای د الذى لابد من بيانه قبل الانقال من مجلس درسةهو كتابة 
اسا عنه مایفتی به ئی النوازل التی تقم اول کاو درن تا رنه 
فتاوی » وهل کان على علیپم ؟ 

لاشك أن مالک کان یعتمد فی تحدیثه على ماسمعه من الرواة الذن تلقی 
علمم » وکان بقیده هو » وقد سقنا لك فی ماضی القول مایدل على أنه کان‌یدون 
مايسمعه من أ حادیث رسول الله صل الله عليه وسلم من غیر أن یتوانی فی حفظا؟ 
فكان يستحفظما ويقيدها ؛ وستحفظا لتغذية عقله بعامما ء فالفظ غذاء العقول » 
والفسكر هضم المعقول. وأماتقييدهافلخشية أن بشبهعل العقلاناعتمدعايهوحده. 

ونظپر انه ق ادرت کان دت اماه عل أن رامل نة ۶ زف 
کان هو يدون الأحاديث وینشرها علیہم » وتقرأً علہم فی حضرنه » فقد کان 
تلميذه حبيب يقرأ عليه الأحاديث » فان أخطا فى القراءة استفتح عليه » ورده إلى 
الصواب » و إن تدوبن الأحاديث وقراء ما عليه أصون هما » وأحوط من أن يشبه 
ى و 

وأا تدو بن فتاو يه فى النوازل فالظاهر من جوع الأخبارالواردة ف هذاالباب 
آنه ما کان بث اصحابه على الكتابة » و إن كان لا منم مما » وقد وستتكر 
اضاط ان یکتبوا عنه کل شیء . 

« قال ابن المدینی : قلت لیحی کان مالاك على عليك قال کنت أ كتب 
بین ايه . وقال مصعب تامیذه کان مالك رى الرجل بکقب عنده فلا پنهاه» 
ولكن لا رد عليه » ولا راجعه » ۳ . 

وما يدل على استنکاره اسکارة ما یکتبه عنه تلامیذه مارواه معن تلمیذه 


٠١۹ المدارك س‎ )١( 
١۸۷ المدارك ص‎ )۲( 


س وي س 


E AEB E‏ وأرجع » وكل ما أقوله 
یکدی !! ٩‏ وقال اب ا أ تب جوابه فی مسا ۾ قال لاتکتہاء 
فانی لا أدری أأثبت علا ام لاع ( 

والذی ستنہط من جوع هذه ا اھ کان E‏ ان بکتب عه کل 
شىء ۰ وأنه کان رید ا بکتب عنه کل مایفتی فيه » حش ا رجحم عن 
بمض ما أفتی » وأنه کان إذا أفتى فى مسالة طمن إلمما لبه اطمشنانا كاملا أو 
ستبقظ فما لنص قاطع فی موضوعا وارد صرح کیا ون عو 
کتابتہا ‏ اما إذا آفتی ی مسا » وکان أساس‌الفتوی انا رجح عنده» ولیس بقینا 
قطم به قك کان نی غین کاا إن زائ من :یکا : 

هذاهو ماستنبط من ظاهر هذه الأنوال » واللهسپحانه وتمالى هوا 2 اير 


٤٥‏ س ولد مالات ری الله عنه سنة ٩۳‏ » ومات سنة ۱۷۹ » فا درك ذا 
العمر المباركالدولتين الإسلاميتين‌الاتين انسحت رقعة الاسلام ىع ده واستقرت 
أحكامه فى البلاد المتسعة المترامية الأطراف التى لاتغيب عا الشمس ؟ إذ من 
الشرق وصل > الاسلام إلى الصين » ومن الغرب وصل إلى وط أوربا »و ر 
الظامات » وكانت الدولتان تحكان ام الملافة » وحكمما ملك عضوض » ونرق 
هما » إذ الللافةشورى بين السامين » والللك يعض عليه بالنواجز وبتوارثه الأبناء 
عن الآباء » وتجرىالثاحة بين الملوك» فيمتشق السام »وتشتج ر السيوف» فلمير مالف 

<LI ù‏ م الاهذاالنوع » وإن خرجت خارجة على ا لكام فا مي ي أعدل منم »ولا 
ا الحقوقمن أقلبم عدلا وأ كمرمظلما » فوق مافیالروجمن‌فوضیف‌الأمور 
واضطراب لانظام » وفساد لأحوال الناس » وهتك لاحرمات وتر بض الأعراض 
والأنفس والأموال لشذاب اناس وشطارم » ونوضىساعة ,ركب فان امظا) 


مالا ر کب ف ظام منظم سنين 


(1) و (۲) المدارك س ۱١١‏ 


E‏ ۹ کت 


ا i‏ يقوم حك الشورى على وجه 
اليح کن اكان ق کد م أ بكر ور وعیان ر م أجمين»› 
فلا بد أن برضى بالحال القامة » لاعإ ا ا1 کک الأمثل ال ی آن کون 
والنىدعا إليه الإسلام »ولكن على أا الأمر الواقع الذی لا سبیل إلى دفمه إلا 
بالءرض‌لضرر اشد و فسادأعم » والنتمةغير مستيفنة بل غير ا نة » وقد دلٽ 
التجارب الواقعة على أن الانتقال يكون لمن هو أشد ظا وأ كبر ضرراً » ومن 
القرر فىبداثه العقول أن العاقل إنتردد بين أمر ن كلاها فيهضرر ختارأهونم) 
ضرراً وأقلماشراً » وأن تلاك الما لكات توحى إلى مالك الفقيه الوادع السا کن 
لطن إل ان و الخافية وعرمی باقر ار والاطعان إلى آن بھی اف مرا کان 
مفعولا : « إن الله لا غير ما بقوم -حتی پغیروا ما افم « وکا تکونون ولی 
علیکم «. 

لذلات قبل ءالك أن يسكن وإن م يكن الدكون إفرراً شرعيا منه لاحال 
الواقعة » بل كان دلاك‌القبول اعترافا بو.حودهاوعدم القدرة عل تغييرها » وعدم ارما 
عن عمل من يسعى فى التغيير ٤‏ مادامت النفوس على حاها . 

- هذا إجال تفصله يعض التفصيل . لقدكانت ولادة مالك فى عبد 
الوليد بن عبد الاك » وقدأعقب حكم الوليد » حكم سلهان أخيه ثم کات خیرة 
الله » فاختير عر ن‌عبدالعر بز خليفة بعد سلمان » فتفتحت مدارك مالاك » وقدوحد 
ر اب عم من التقوى والزهادة والزم والقوة » 
سكم البلاد الإسلامية حكا سلفيا أشبهمحكم عمر بن الطاب »و إن كان‌الفاروق 
رضی الله عنه قد عز مشیله › بل وجدمن بعده مثیل له › فرأی ماللتف عمر بن 
عبد العز بز صورة صادقة للحا ک الاوسلامی » برعى حقوق الناس و حى أ نفسم 
وأعراضبم ذا الهم إلا قبا ء ويأخذ نفسه بالحافظة على الزهادة فى مال المسامين 
حت انه یری ن یعیش دی معيشة بعد تو ليه اللبلافة » وبأخذ | ل بيته الاموى 


(۱) ول ګر ان عیك اريز اة SÎ‏ ومات تة ۱۰١‏ 6 هو E0‏ مات ¢ ومالاك 
رضی عنما ف حواامنة من هره ۽ وهی سن تدرك »> وان تستطم اأوازتة والفدصس . 


ا يؤخذوا! به من‌قبل » فيملهم على رد المظال إلى أهاب اء وينتصف للناس مهم 
ولایآلو حہداً حق م ے له ذلك فى حزم وعزم . 

ولقد أعحب به مالات أشد الإعحاب » وكان براه صورة عالية للحا 
العادلو يقتبحم سیرته » حت ایسب اله أنه روی بعضما وحفظا ؛ ورویعنه بعض 
تلامیده ما حفظه . 

معد وجدنا مد بن عبد الله بن عبدا لمكم روی سورة عمر بن عبدالعز بز 
وقول فی صدرها : 

اا اف عبد اله بن عبد الجکم قال : حدثی مالات بن نس والليث 
ابن سعدوسفيان بن‌عيونة وعبد الله بن فيعة » وبکر بن مضر » وسلمان بن رید 
الکعى » وعبد الله بن وهب » وعبداار جن بن القاس وموسی بن صا وغيرم 
من أهل العم من لم جيم ماف هذا السكتاب من أمرعمر بن عبدالعز يزعلى 
ماسمیت ور "مت ووسر تو کلواحد ممم فد آخررنی بطائفة ہمت ذلا کله( . 

وإنك لقرجع إلى ذلك الكتاب فتجد المروى عن‌طريق الات حظا ليس 
بالقلیل ما بدل على عظم احتفاء مالك سيرة ذلا الارمامالعادل » واعثباره‌الصورة 
الصحيحة للحا ك الإسلامى 

۷ = وکن مدة حكم ذلك الامام كانت کو مضة البرق فى الايل المظام 
م تطل » بل غاب وشیکا . 

وجاء من مده من خلفاء الأمو بين من سلا غير سبيله »› و بستن سنته » 
وركب بالأمة الصعب والزلولء فاستحك ت الشہوات وحكت الاهواء » و كان اله 
جلت قدرته قد ای بذلات الامام فى وط ذلك الو ؛ ليرى الناس قدرته على أن 
رھ ا إن استقاموا eel‏ شىء حيط . 

رأی مالك أولثك الحكام ورأى خروج الوارج اقا ا نا 
ينجم عن ذلك من مضار تلحق بالأمة ویازل با من غير حت بقام ولا باطل 
يدف » وتلقی من ا رة اتین, عاینوا وشاهدوه » وسم مهم أخبار 


رة » و كيف استبيحت المدينة حرم الرسول صاوات الله وسلامه عليه »ول 
حق » ول يدفم باطل » حتی کون ذلا من کرم الفداء . وعلم منم ما کان بین 


E 


۔عبدالله بن الز بير » وعبد االك بن مروان من‌وقائم استبیج فا حرم الله » فرمیت 
الكمبة بانحنیق ۾ وان الخاز كله ما اعبت واماد وهي اة الاش 
وبه مناسكهم وا!شعر المرام ؛ ولكنما الفعنة لاتبقى ولاتذر . 

اذاف ۸ E‏ ری مالات فی الروج على سكام و إن کانوا ظالين إلا 

مايسوق إلى الفتن » و إباحة الدماء ء فيكون القاعد خير ا من القام » و القام خير 1 
ن السار کا روی عن آیی موسی الاشدری رضی الله عنه . 

۸ س وا ا باغ اشده » وقارب رة عاین فی بلاد الححاز فتنة من 
الموارج » فقدهجم أ بو حهرةالمارجىف‌طائفة مم . والحجيج بعرفة (“ وهادنوا 
مم والى سكة حتى تفر الناس النمر الأغار a‏ سل الم طائفة من علية الححيج 
:نهم ر بيعة بن عبدالر حن شيخ مالك » وكان هو المتكلم يذ كرهم المد » فتال 
أبو رة معاذ الله أن ضقض المبد أو خيس به . لا والله لاأفعل » ولو قطمت 
رقبتى هذه » ولكن 'ننقضى المدنة بیننا و نکم » . 

وف سنة ٠۳١‏ دخل 2 هة هذه المديثة بعد 0 کانت بينه و بين اهل 
المدينة ء » فقتلومم ء وكانت المقتلة فى قريش ٠‏ إذ كانت فيم الشوكة فأصيب 

( فکانتالر 1 تم ال اع عل ا‎ E e عدد کڻیر» ودم امون‎ eee 
فیخرجن امرأةامرا‎ » ll ومعبا النساء »ها تيرح النساء حتى تاتا الأخبارعنر‎ 


)١(‏ جاء فى الكامل لابن الاثير » وفى هذه السنة (سنة )١١١‏ قدم بو زةالخارجى 
المج ... فيا الناس بورفة ماشعروا إلا وقد طاءت لبهم أعلام وعام سود على رءوس 
الرماح »> وم سبماثة » ففزع الناس سين رأوم » وسألوم e‏ ن حاھم ٤‏ فأخبروم لام 
مروان » و آل مروان » فراساپم عبد الواحد ن سليان ين عبد الك » وهو يومئذ على 
مكه والمدينة وطالب منم المدنة » فقالوا حن ان٤‏ وعليه شح » فصالم طى ممم جیما 


آمنون ب ٣ن‏ بعضش ٤‏ دی يقر الذاس 


کل مهن تذهب لقتل رجلما » فلا تبقى عندها امرأة لكثرة من 
5 تنل ٠»‏ « م جاء من ك جم منهاء والمدینة هذا کله کان لمث الجندوعبثمم. 
رأى مالك ذو النفس المحسة الشاعرة باّلام الناس تلك المذحة ف قريش قوم 
النى صل الله عليه و ٤‏ وف أهل المدينة ٤ور‏ ه العم النبو ی » وذللك العيتوالفساد 
فی حرم الرسول المقدس عنده الذی کان لایسیر فيه را كبا قط » ولا 
الشاع ركلما لابرضى عن الثورة والثائرين » وخصوما أن النتاج ل تكن خيراًء 
د يصاوا بعد هذه الملحمة إلى إقامة العدل الذى لايتاشبه ظل؛ حتی يقال إن إن 
الغاية تبرر الو سيلة 1 وآن‌الدر د بعةالسيته بصغر إا ! | زاءالنتيحة الطيبة فالطر َة 
إأم ء والنتيجة لاخير فيما ۽ اذلك م يكن من بحرض على ثورة أو بماون ثانر بن » 
ا رى عن فقنة » فلا بعاوما » ولا یعاون علا . 


» الكامل لاءن الأفير الجزء ا جامس ص١٤١ » وانذكر فى هذا القام خططبة أي جزة‎ )١( 
ù ہیں من عیون الأدب »> فقد قال 2 « ياأهل الدينة مررت زمان الأحول ( نی شام‎ 
دازف٤ عد الك ) وقد اساب ما رکم عاهة » مکتیتم أله تسلو له أن يوضع عن م خراجکم ففعل‎ 
>» الغنى غتى » والفقير دقرا » فقلتم له جراك الله يرا ء فلا جزاک خیرا » ولا جزاه خیرا‎ 
واعلموا ياأهلل المدينة آنا ر من دیارنا أشرا ولا بطرا ء ولا عبتا ء ولا أدولة ملاك‎ 
مصا یح احق قدعطات‎ Li, رأ‎ Sly « رید أن #وض فيه »ء ولا لأر قد قد فل ما‎ 
وعنفالقاثل بالق ۽ وفتل التائ بالط < ضاقت علا الأرش أربت » وع ا دامیایدهو‎ 
إلى طاعة الرسحمن » وحكم الفرأن » فأجبنا داعی الله « ومن لاب داعی الله ء فليس ععجز‎ 
ف الأرض « فأقيا.ا من قبائل شق ون قليلون مستضعفون ف الأرض ¢ فا ارا ¢ وأيدنا‎ 
بنصره › وا محا بنعمته إخوافا ء تم لقينا رجالکم » فدعوناهم إلى طاعة الرححن » وحکم‎ 
» القرا نء فدعونا إلى طاعة الشيطان » وحكم بفمر وان » فشتان لمرو الله بين‌الغى والرشد‎ 
م أقبلوا مرعون » وقد خرب الشيطان فیمم جرانه ء وات بدمام ا ء وصدقعلمم‎ ٤ 
میندذی رولق» فدارت رحاناء‎ J 0 وأقيل أندار الله عز وجل عصااب وکتاثب‎ ٤ نه‎ 
واستدارت راهم برب يرتاب به البطلون وأنتم يأهل الدينة إن مروا روان وآ ل‎ 
2 مروان پسشحکم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا »> ويشف صدور ر قوم مو‎ 

يأل الدينة ¢ أولکم حر آول ٤‏ وآخرح شر 1 اخر» اهل المدينة أخرولى عن اة 
آسیم » فرصا الله عز وجل ف یکتابه > علىالقوى والضميف ء اء تاسع لیس له فیهاسیم » 
فأخذها لتفسه مكابرا ماربا ء. يأهل المدينة بلفنى أنكم تفتةمون صاب » قلت : شباب 
أحداث › وأعراب حفاة هم والله مکتاون ف شام ء. غضبة عن ألةمر î ¢ ciel‏ قر عن 
الباطل أقدامہم ٩‏ . 
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س ولست رغبة مالک رى اله عنه عن الفتن أو الثورات غر يية على 
اهل المدنة› بل م کالوا بنزعون نفس‌هذا الع ۾ فاأنه ت أن خر جا لحكم 
الاسلای من بلاد الححاز » وصار فى العراق من عبد على ۴ صار فی الشام فی عبد 
الأمو بين | وى إلى العراق ثانية فى عد العباسيين من ذلك الوقت صار 
أهل الحاز منصرفين عن السياسةغير معنيين بأمرها » ول بلتفتوا إلى داعية إلا 
بوم أن ثاروا ارات المحسین رضی الله عنه فى عبد بزيد بن معاوية »> ومن بعد 

ذلا كانت الدينة لا تلتفت إلى أى نزعة سياسية إلا إذا اجا پا باجم فعتدلذ 
يتجرد أهلما لادفاع عنأتفسم وأمواهم وأعراضم لالتأبيد قوم » ولا لنمرة وة ؛ 
وا كنا الرغبة فى القرار والاطمنان »کا ا م مع أهى سهزة » ولذلك 
كانت المدينة فى العصر الأموى وأشطرا را من‌العصر ألمبامی > کار بلاد الححاز 
مثابة لاشعراء والعلماء والزهاد الذين انصرفوا إلى الله سجاه و تعالی » ولا نالون 
من الدنيا إلا ماقو م عل عبادة ارهن م القران « e‏ الحدیث 
الشريف » والفتوى فى‌الدن إن e‏ هم الأسباب « وتوافرت هم الؤهلات ¢ 
رکذلا کان مالك ری اله a‏ من هذه البيثة وما » وقوت الأحداث 
فى تفسه الزوع الم اء وتأید دنه بالدلیل سالامة نظ رتيا » واستقامةجادتبا › فالىزمما 
إلى النماة . 

۰ لزم مالك رضی اله عنه الجاعة > ولم بر المروج على الطاعة » فلم 
يدع الى ورة » وم يدها » ومن RE‏ آنه يدع إلى الولاة وخلفاء 
م ویناصرم › بل کان ری أن يلزم امياد > لايدعو إلى اح » إن ثارت 
ورة > أواستيقظت فتنة » وذلاك يتفق مح منطقه وتفکیره »مو إن کان ازم 
الجاعة والطاعة لابرى أن سياسة الساطان فى عصره هى الق المراحالذى بتفق 
مع أحكام الاسلام » وهدىالقرآن » بل برضى بالطاعة » لأن فيا صلاحانسبيا »> 
وقد يكون فيا إصلاح بالموعظة الحسنة » وقول التق فى إبانه » والمداية والاإرشادء 
وإن صلاح املا 1 يتب ا کا خان صلاح الحكومين » فی الملماء آن 
يصلحوا الناس » و پرشدوهم » فان صلحوا جاء صلاحا لا کمین تما لصلاحم 
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ط ا . ۶ ." 2 
ومہما يکن را اه 8 ی طر دمه ا ¢ E‏ عیل الفن ْ لان‌العر بقين 
ف f‏ ¢ فلارعاونأحدها عل‌الاحر 6 وکذلاك احا ب عنما ستل عن : تال الحارجين 
على اللليفة »ققد قال فا ل : أعوز قتاهم ؟ ؟ فال :إ خر = دواع مثل عربن‌عبدالهریز» 
فال : قان م یکن مثله ۾ فقال ا نظا « نتمم ا 
واستا ندری ف ای دولة قال هذاآفی الد ds‏ الات م فی الدولة العباسية 4 
١‏ الأقرب أن ذلا کان عر أده برل اأمباسية لاله 2£ Ms‏ رلا يصح 
ا e4‏ ھن ٠‏ هلا اه وال الأمو بين دون‌العباسین و ۽ فان عله الذى سار عله فی 
حیاته لاینطقی ذا 1 هو قد وصح اأصورة الأثالية بین یدی ساتله » فقال إن 
کان اللليفة مثل گر بن عید العزير ف نوا أھ وعدله 14 وإقاءة اللحدود ¢ ورفهه 
ااناس ¢ فاياتاوا و إلا فلیذروم ف pê‏ بعەپون ة 
4ه ۰ وان قول E‏ قتال انارحين عل الجليغة ا عوفف‌اخسن 
البصری واعظ البصرة وفقيمبا ف المصر Rl‏ فد سل ف الحارجین عل 
عد الاك ن مروان 0 فقال DD:‏ کو وا ¢ و هود ۶ » فال رجل من 
امل ji‏ شام : لامع ا المؤمنين أا ی ¢ فغذبب وط بده ¢ 2 قال :ولا 
‌ مير الۇمنين اید ! ا 7م ¢ ولا ا الأومنين € ۰ 
الا ری أن الرای مشفق بين‌هذن ار حلين وى کلامہما فی انلارجین متحد. 
ف الى 3 وإن اختثاف الفط 5 
وای أن در a‏ رأىمالك فا لكام فعېده ¢ وا رأیالحسن فىحکام 
امه ف عده » تی بنا إلى اتحاد الج عند هڏ ن الامامين الجليلين» لاحاد 
النفس والعذن والسبب > فكلاها عا ف أحوال سياسية كتير الأضطراب »> 
a‏ الفان ¢ وف صحة الفعنة لايسمم قول الحی ¢ ویکون الشح هو امطاع؛ 
وامهوی ی هوالتیع 6 وبکون ا باڵؤەن ان بای الى سیغه فده عى جر 4 
وياجا إلى شعاف ال بال ء > کا وردفیالحدیث الشر یف › فان م یکن ل رعاهاء» 
)١(‏ ضسحى الاسلام - 
(۲) مات السن الإصرى سنة ١٠١١ء‏ بعد أن مر أ كير من تسمين سنة ٠‏ 
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و( يستطع الذهاب إلى شعاف ال بال » عاش فى وسطالناس » ولم خض فا خوضون 
فيه » بل جه إلى الدن بدرسه ENS‏ اللف الصاح تعبا » ویعلنپا فى 
خاصته » ومن جدون فى أنفسهم حاجة إلى‌الاسماع اليه . 

ولقد امحدت نفس المحسن ن البممرى »> ونفس مالائ رى اله عنه » فكلا الرحلین 
ت نفسه نفس تق ورع ` ضاف الله سیحانه » وکلاھا کان ڏا ”مت حسن › 
وذا قل قوی نا ناق › وبصربالامور > وما حيط به > وکلاھا کان ری أن الموعظة 
الحسنة فى إبانبا أجدى من الثورة والدعوة إلى الفتنة» وکلاه اکان بنطق هذه 
الموعظة عندما جد فى الآذان إصغاء وف القلوب وعيا » ولذلك اتحد موقفهما من 
الفتن ذلت الالاد» ولعل مالک كان بتع سيرة المحسن » وقد کان على ع ا 
أنه مات ومالك فى بحو الثامنةعشرة من ععره » وقد كارن سميد ن المسيب 
کی ا م ا 


)١(‏ جد من ‌الحق فى هذا القام أن تدير بكلمة إلى موقف الجن من الأموبين : لقد اعترل 
امسن ن السياسة علا وا عر ها کر e1‏ فاقد کان رأیه ف E‏ أمية سا ماعدا ع ر ان 
عبد امز مز ر وا که 2 ا 2 علیام < ول یدع الناس إلى ‌الوقو فقو جم ٤‏ وإنکا نواظالین : 

) 1 ( لاه EA‏ أن اروج قد بعطلالخدود وود الاسلام ء » ولذا Al:‏ قم Ên:‏ یلوں 
من أمورنا ا اه واافيء والشغور والجدود . والله | O‏ تھے “et Yj i i‏ ولان اروا 
وإن ظاموا » والله 1ا يصلح الله بم أ كبر عا يفسدون ) . 

(ت) ولأنهرأى أن كثرة اروج مل الدولةالاسلامية »> ومجملبأس‌الساين ينهم شديدا ء 
فیکاب ب فم عدوهم ء وڳر یء عليمم خصوممم . 

) =( ولانه ری الدماء مرف ى الجروج من عير حق قم وەنغالم. 8 تدفم » والناس 

حرحجون ن بذع الى أ 

) 5( ولانه وحد أن أ ر:ق العيك لالاج هدا اامساد اأص ع المحكومين ٤‏ إذرأى 
الفساد عم الائنين » وتعذر عليه اصبلاح الما ء واعتقد أنه إذا أصاح حال الكعب عه حما 
ملاح الام مح مرة رجلا يدعو على المحجاج ء فقال له « لاتفمل رحمك الله ؟ (تكم من 
آتفسكم آوتیم » انتا خاف ان ءزل ا جاج أو مات أن تليكم القردة والنازير » «قدروى 
أن ای سی الله علیہ وسلمقال : « عمالکم اکم ٭ وکا تکونوں پولی‌علیکم » » ولقد 
بلفی إن رجلا کت ال «عض الصالمين يشکو اليه جور ا ٤‏ فکتب اليه : ياأخى ن وصلنی 
كعابك لذ کز ماأتم فيه من جور المهال » وانه ليس ينبي لن عمل العصية أن نکر اعقو بت 
وما أ ن الذى ا فيه € ل هن شۇم الذنوب والسلام € مص من کاب تار المدل 
املف ص ٠٤١‏ - 
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ولا جد الرجلين الجسن ومالكا يفترقان إلا فى أمر واحد من ناحية الرأى 
السياسى ؛ ذلك أن الحسن البصرى كان مع اعتزاله السياسة عملا » كان ميل إلى 
على بن یی طالب » و یری أنه کان على حق فى قال مماوية » وكان معاوبة عى 
الباطل » بل انه کان باغیا ء ولا از ل بعلى عن مرتبة الللفاء الثلاثةالين سيقو 0 
زان کارا فرت ي أقدارم » ولقد كان من العشرة الذين د النى 
صل الله عایه وسام بالحنة lÎ.‏ مالك رى الله عنه » ا اا لاتنىء عن أنه 
کان عمل إلى ء على رضی الله عنه » بل إنه يصرح بأنه يكن فى منزلة یکر دمر 
وعان ری الله عنهم »٠ن‏ حیث |1 کا والرشد » فان هؤلاء الثلاثة فى مر 
دونما سائرالحکام i‏ ال عن کا كثر الصحابة لا يلو علييم فی نظرہ 

۲ ¬ وإن ذلا حتاج اللات اينه عض الشرح والتفصیل : 

لقد سدأله أحد العو یین فى جاس درسه « من‌خیر الناس بعد رسول اله 
صل لله عليه وسل قال أو بكر . قال م من ؟ قال مالك مم یر 
قال انلليفة المعتول ظلما عیان » وقد روی مصەب تلمیذه آنه سأل مالك : 
أفضل التاس بعد رسول الله صلى اله عليه وسل » » فقال مالك : أبو بكر » 0 
مه من ؟ قال عمر » قال م من ؟ قالعمان ٤ E‏ 
هؤلاء خيرة رسول الله صل الله عليه وسلم . أمرأبا بكر على الصلاة » واختار 
او » وجعلماتمر إلى تة » فاختاروا فوقف الناس هاهنا » وفى رواية 
واس من طاب الا کن | رطلبه » . 

وف رواية ابن وهب : « أفضل الناسأبو بكر وعر » قلت م من ؟فأمسك» 
قلت إنی امرؤ أقتدی بك فی دینی › فقال عیان ۾ ' . 

وەن‌هذه الروابات الف يقبي ن أمران O‏ مالک کان يضم آبایکر 
ومر وعمان فى مرتبة دولا ساثر الناس » وإن كانت الرواية الأأخيرة الج تی ذکرها 
ابن وهب تدل على آنه کان ردد فی ضے عنان إلى الشيخين » ولذلك أمسك 
عندما أله عنه . 


(۱) راجم تار الجدل س ٠.٠٤٠١‏ 
(۲) الروايات المد كورة كلما مأخوذة من الدارك س .۲٠٤‏ 


( الأمر الثانى ) أنه جمل مايا رضى الله عنه فى سائر الصحابة » فلا تاز 
عنم فی شىء . 
چو وان الک رفن اف هه ال ذلك امان ار ن اضرا 
أحده أسن منه ومات قبله » وهو أبو حتيفة » وثائهما أصغر منه » وهو تاميذه 
الشاف »› 0 حنيفة لا يعد عليا كساثر الناس ل رة إل مر ئة اران 
من الللفاء» ويقدمه فى الترتيب فى الدرجات على عبان رضى الله عنه » والشافعى 
بعلن ا لى » و 2 على خصومه بام بغاة »> و بعتمد فى اسقثياط أحکام 
البغاة على ما كان يفعله على رضى الله عنه مع اللار جين عليه » والذین بغوا على 
حکه » حتی لقد اتہم بأنه شیمی » وحوسب‌على ذلك » وتەرض لاقاف » ولکنه 
کان بڏذڪر متاقب ا بکر ويفضله على على رى الله عنه » ولذلاڭ 
یکن رافضيا . 
ولاذا رأی مالك عدم دک عل" ف مقام الممضلين » ا ل کان مف 
بعد عبان و یقول « هنا یستوی‌التاس » » فا کانعلى كسار الناس » فمل جل 
ذلك الامام الیل مناقبه » وسابقاته فی الاسلام » وجپاده وحسن بلاله » ومقامه 
من الى صلى الله عليه وسلم !! لانظن أنه جبسل شيا من ذلك » أو أتكره > 
اماهو عرف علیا رضی الله عنه » و یعرف مقامه » ولکنه عند ما کان جيب عن 
مسأل كان جيب فيا يتعلنى باللافة » والللفاء » ولعل لجوابه بعض البررات 
وإ ن کنا لا نوانقه فی جوابه » وان آقمی ما نتسه له هو ما پأتی : 


| أن عليا فى نظره كان يطاب اللملافة ويسسى اليما » وذلاك خض منه » 
ولا عله ف مرتية من ,طلما 6 رلذلك جاء ف عض اأروايات عنه » ولس من 
طاب الام ر کن يطلبه»» فالطلب يدل علىالرغبةء ومع الرغبة الاتمام » وعدم 
الطاب یدل عل الزهادة ٤‏ وح الرهادة الرّاهة ¢ وعدم الامهام 2 


- أن خلافة ی یکر کانت بتأمير انى صلى الله عليه وسلم »وخلافة 
7 باختیار ای پکر الذى ا الى صل الله عليه وسلم »> وعیان اختاره 
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الستة الذبن فوض إلمهم عر » وجعل الشورى مم » أما على فقد اختاره قتلة 
عمان » فلم یکن اختیاره » کاختیار من سبقوه . 
وقد حاءت الاشارة إلى ذلك فى احدى الروايات السابقة » وهو فى هذا 
ال رتف جاو ار 
> - أن مالکا فی دراسته للامور کان رجلا واقعیا» م على الأعال ٤‏ 
لاغیرها » وعېد عل رضی الله عنه فی الللافة کان کله حروبا واضطرابات » وقد 
کان مالك نضا . 
ومهما تكن المبررات التى تدفع إلى ذلك الح على سيف الالام أخى 
رسول الله وزوج ابنته » ومن كانت منه المترة النبوية عليه السلام » فان ذلك 
الك يدل على نزعة أموية ء» وان م يرضعن أعالمم » وعدم تقدي ركامل املى ء 
و إن ل عرف أنه قدح فيه » أو ذکره بغير اثلير . 
٤ه‏ ولقد لأحظ بعض امعاصرين له أنه لم يرو أحاديث كثيرة عن عل 
وان عباس » حتی لقد اہم بأن الدافع لذلك لزعة أموية » ولكنه سل عن 
ذلك فأجاب بأنه ل ياق حابم ما » ولم يتلق عنم » وهو يروى عبن التق بالصحاة 
الذين كر ذكرم فی روایاته » وقد کان السائل الرشيد » فقد جاء فى شرح الموطا 
#ررقایی مانصه : 
« قال الرشيد لالت :| نر فی کقابكذ کرا لعلی وان عباس . فقال : بکونا 
ببلدی » ول أاتق رجاهما » فان صح هذا » فکأنه اراد کر کثیراً » وإلا ف 
الموطا أحاديث عنما  »‏ . 
وإن کو ہما | بكونا ببلده أى‌المدينة إن أر ادف سحيام الأخيرة مذلاك 
ا لار یب فيه لان عليا ری الله عنه و م اله وحپه کانت خلافته فی 
العراق » و به دفن » وابن‌عباس کانت مدرسته سنه الأخير مکة » وما الى 
دروسه » خصوصا تفسير القرآن الكربم » وبذاك كان الرواة عن على وابن 
عباس بهذين البلدين كثيرن » ولكن أ كبر حياة على كانت با مدينة ء إذ 
أنه فى مدة اللفاء الثلاثه الذین سيقو کان يعيش ما » فلس من‌المقولألايكون 


)۸( مق مه شرح الموماً لارزقانى ص 
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له أحاديث قد تلقاها عنه رواة بامدينة » إلا إذا كانوا قد غلبم النزعة الأموية 
فقللوا الرواية عنه ارضاء أو دفعا لأذى الأمو بين الذين لا يلون جمد فى إخفاء 
مآثر على كرم الله وحه » وم الذين ناوءوه المداوة » حيا » واستباحوا دماء 
ذر ته من بعده . 

٥ه‏ - وخلاصة القول أن مالکا رضى الله عنه كان من لاخ وضون فى 
السياسة » وكان لاحرض على الثورات » ولابرضى عن الفةن » ولا بأو نحا 
للولاة والللفاء » ويأخذ عطايا الخلفاء » وكان لالغلو من نزعة ترضى الأمويين 
ولا تدفعه إلى عمل أو قول ؛ وإن کان من آئارها أن کان ریه فی على متفقا فی 
الله مع رمم . 

ګنت 

٦ه‏ - ومع بعدمالك عن‌الثورات والتحر يض عليما » وعن القن واللوض 
فيا » نزات به محنة فى المصر العباسى ق عمدأبى جعفر المنصور » وقد اتفق‌الؤرخون 
على زول هزه اة به » 5 الرواة على ا نولت به سنه 1٤١‏ > وقيل 
سنة ۷ئ (© »> وقد ضفرب فى هذه الحنة بالسیاط » ومدت بده حتی اتخاعت 
کتفاء » وقد اختلفوا فی بها » على أقوال كثيرة نذكر مها اة ٠‏ 

وما - وهي أضعفما » أن مالكا كان يجهر بمخالفة ابن عباس فى نكاح 
المتعة » و يقول إنهحرام . وقد جاءت هذه الروايةفى كتاب «شذرات من ذهب» 
فيه ما نصه : « قيل إنه حل إلى بغداد وقال له مابقول فى نكاح المتعة » قال 
هو حرام » فقيل لهفی قول ابن عباس فیما » فقال : کلام غیرہ فیہا ونیا کتاب 
اله » وأصر على القول بتحرعما » فطيف به على ثور مشوها » كان يرفع القذر 
عن وجه » وقول يا آهل بغداد » من ل بعرقى » فليعرقى » أنا مالك بن نس » 
ل ف ماروق اول مجواز نكاح المتعة » ولا أقول به » تم بعد ذلك( برد الله 


إلا رفعة « 9 ۹ 


. ٠۹۱ المدارك س‎ )١( 


(۲) شذرات من ذهب » فى أخبار من ذھب س اطزء الأول س ۰ 


س ن س 


وه_ذا اللبر ل يذ كره الثقات » وهو فوق ذلك خالف المشمور المستفيض .٠‏ 
وهو ان مالک بدخل بخداد قط »› و تقل من بلاد المححاز . 

وإن متن امبر ذاته مجعله غير معقول فى نفسه » وذلك لأن الفتاء أحعين 
على أن القعة باطلةإلا الشيعة ء فأبو حنيفة والأوزاعى ومن سما من فقباء التابعين. 
على ذلك الرأى » فقد انعقد الاججاع بين ناء الجاعة على بطلانه » وأو جعفر 
کن ین آنا شا کا با غل ار و کروی کو غل 
قد انعقد عليه الجاع » إلا ماكان من الشيعة الأمامية من إياحنما . وقد كان 
أبو جعفر يرى أن الشيعة م الشوكة التى تقض مضاجعه » فهو لاجكن أن يعاقبه 
ليعلن صواب رأى جاعة برى خفضم » ولا يغضب عامة الفقهاء وسائر المسلمين 
بالعقاب فى أمر يعد من البدهيات عندم » وإلا أثار السخط عليه » وكان الظل 
زاضاه الاد ها وا کن او کد 

واي الأساتت الى ند رها الؤرخون ق أنرال الحنة بهذا الفقيه المظي ء 
أن مالکا ری الله عنه کان قدم عثان على عل * رضی الله عنما » فأغری‌الطالبيون 
بهوالى المدينة ء وهذا ابر جاء ف‌المدارك ففيه مانصه : « قال : ( أیابن بكير) 
ماضرب مالك إلا فى تقدعه عثان على عل » فسعى به الطالبيون حت ضرب ۾ 
فقيل لابن بكير خالفت أصحابك» م يقولون ضرب فى البيعة ء قال أًنا أ 
من آأصحایی a‏ 

وهذا المبرفوق مخالمته المشمور » ومخالفةأصحاب راو به له -- فمتنهمايدل 
على بطلانه » إذ أن العلو بين كانوا فى ذاك الابان مبغضين إلى الليفة وواليه؛ 
لن سنة ٠٤١‏ وهى سنة الحنة كانت السنة التالية روج مهد بن عبد الله النفس 
ال هة اة ول فا كان فطالسی دان وما کان ا جر لوي 
قيا ثل هذه الفتيا فى ذلك الزمان » فيضر به من أجاما . 

الك السات الى ند ر وهي الكبور 2 أنه كان عدت ديت :لن 
على مستكره طلاق»» وأن مروجى الفان اتخذوا من هذا الحديث ححة لبطلان بيعة 


(۱) الدارك س ۲۹۹ .۰ 


oA‏ س 


بى جمفر ا منصور » وأن «_ذا ذاع وشاع فى وقت خروج محمد بن عبد الله بن 
حسن انس ازكية با مد نة ¢ ون النصور » ع عن ا عدث مدا 
اللدیث » 2 دس اليه من سال عنه » فدث به على رءوس الناس » فصر به › 
ولقد ظن اسن جر یر امرخ أن مالکا کان بتحدیثه بمذا المديث » عرض على 
بيعة مد بن عيد الله فد رو أن KIL‏ فی الناس عبایعته » فقيل له فان فی 
أعناقنا بيعة المنصور » ققال : !عا كنم مكرهين » وليس مكره بيعة » قبارعه 

۷ - وڪن تار انه قتل لتحدیثه ذا الحدیث فی وقت خروج مد بن 
عیك اه بالدينة Y«‏ لانه کان حرص ذلك التح_دبث 6 بل الذى دعتقده انه 
حدث ذا الد يث ورواه ¢ و مله الناس نه ٠‏ فو جد الناس فيه مابدل على آنه 
جوز ان بتجالوا من عة الأتصور زاعبن اا کات بالغاب وال کراه ووحد 
الكاندون لالت فى ذلات فرصة لايد له » فأخبروا والى المدينة بذلاك فكانت 
٠‏ الحنة ء ولقد وجدنا ف‌الأخبار مايصرح بذلك » فارنه جاء فىالاثتقاء لابن عبد البر: 
ll»‏ دعی مالات ن انس ¢ وشوور وح مه ) وقہل قوله شنف له الناس 0 8 
و دوه ) ونعتوه یکل ىء فلا ول عفر بن سایان علىالمدينة ٤‏ سعوا ر4 اليه 
واو علےه عله وقالرا لایری إعان بی هله لشیء » وهو و حدیٹ 
رواه عن تابٽ 5 إل حذفی ف طلافق الكره آزه لاجوز 2 . 

فېذا يدل علي انه وح 


بحل دمه ېدا الخدث ٤‏ ویظر انه ف کېولته کان له حصوم من الناس »> من 


د من الكاندين من صوروا مالكا بورة الثاثر 


اهل الدين » يتفسون عليه ماوصل اليه من تقدير الحاصة والعامة له فعندى أن 
ساب الحنة اس هو التحديث بالحديث وحله» بل التعديث د4 ف وقت‌الفن ٤‏ 
واستتخدام الثائرين لذاك المحديث » لتحر بض الناس على المروج مستغلين مكانة 


() تارڅ ابن کثیر = ۱۰ ص A4٤‏ . 
)۲( شنفوا له آی تنکروا . 
)۳( الاتقاء ص £ 


e~ 0Q س‎ 


مالك فى الل والافتاء » ووحد الذن إسعون بالعلماء وأهل الفضل فى ذلك سبيلا 
للكيد مالك فكادو اله » مى مالك عن التحدیث به » فل فمل . 

۸ - وسوق السبب على ذلات الحو هو الذى ققق مم فول الا كارن 
وهو الذی بتفق مع ماعرف عن مالا طول حياته من ا ٣‏ خض فى فتنة » 3 
حرض E‏ مرحنا ذاك فيا أافنا من قول » ولسكنه ف الوقت 
تفسه لابستطيم أن بعتنع ن ادت ارا لاکد ولا انات هوی ا خد پو 
ری آن ذلك کیان لعل » وقد نہی الله سبحانه وتعالی عن کیان الم » وقد کان 

عرض تلامیذه على أن بفشوا الا ولا يکتوه کا جاء ی الدارك , غاز : 
فالقضية بالسبة لعحدشه ذا i‏ ۽ قد اختاف فا نظره › و نظر الولاة› 
فنظر الولاة واو من ورام ال اوق انت به فقنة ٤‏ او ا علہا؛ 
وقد استغله دعاتما لذلات » ونظر مالك إلى أن التحديثبه إفشاء لعلم » وما ببالى 
شیا وراء ذلك » مہو إذا کان قد ره درسه عن أن یکون موضع تفرع لافتن » 
فو قد زه تفه أيضا عن ا جہن فی ‌التحدیث عن رسول اله صلی اله عليه ول 
اا الدنية » فيتک ن علم الله إرضاء الحكام . 
وود قول ل قائل ا ا جر بر اططبری بعر ان EL‏ أفتی‌الناس : عبابحة قد 

ا ن بيهم لأهیجعفر کانت بالا کراه » ولان 
جر ر مکانته فی التار 2 . 

وإنا ری آن ابن جر پر قد فم ذا من 4 ديه بالمحدیث »> أو لعل صرح 
بالتخر حع على الخديث بن کل ا ار عن 6ت بالا كرا کون باطلة » وذلك 
فی معنی الافتاء بلار بب ببطلان بيعة المنصور » وحواز بيعة غيره » وإن التحديث 
بالحديث بلاشك یؤدی إلى هذه الفتيا . 

إنما القضية التى هى موضعم نظ هل حرض مالك على اروج » وخاض فی 
الفعنة ؟ اواب عن ذلك لاء بلا ریب » بدلیل قول ابن جر ر نفسه : « وزم 
مالا بيته » فېو قد 0 عن الناس » كيلا بخوض فى الفتنة . 

والاصة أن سبب الجحنة ذ ه للحديث فی وفت خروج عمد بن 


س ا سس 


عبداله » واستغلال انار جين ذلك الديث » وسعاية الکاندین له » ولذلات كانت 
الحنة بعد مقتل شمد سنة ۱١١‏ » إذ مقتله كان سنة ٠١١‏ . 

ولكن من الذى أنزل الحنة بذلات الامام الجليل ؟ الأ كرون من الرواة 
على أنه جعفر بن سلمان والى المدينة » ولكن أ كان بتحريض من أىجعفر 
النصور؟ أمرأى ارتاءالوالى من‌تلقاء نفسه ؟ ميل الأخبار التى اشتمل عليما كتاب 
امدارك إلى أن الذى فمل ذلك الوالى من غير علم أ جعفر » لأن ذل ك كان بعد 
الفعنة » و بعد أن اجتثت جذورها » ویذ کر ان عبدالبر ف ‌الانتقاء عن ابن ذد كوان 
أن ابا جعفر هو الذى ى عن التحدیث بالدیث » وأنه دس له من يسمع منه» 
فاه قل حدتثبه . 

والظاهر من جوع الأخبار أن الذى تحمل كبرالحسة فى ظاهر الأمر » هو 
الوالى » وأن كل الظو!هر تشير إلى أنه فعل ذلك من تلقاء تفه » وحن لانستطيم 
أن تنفى أن يكون ذلك بعلم ورضامن المنصور الداهية الذ ى كان علىعلم ا بجرى 
داخل دولته » وخاصة من کبارها » وإ ن الذ ی کان علیعلم بداخل پیت مالك » 
حت ی کان یعرف أنه کان بأمر خادمه بادارة الرحی » حتى لا يسمع ال يران صوت 
ابنته من البكاء جوعاء ماکان جل مما رى » ولكنما السياسة حمل بض 
الاس إثم الفمل ء وتجعل للمسيطر ين فرصة البراءة . ۰ 

۰ - ويظبر أن أهل المدينة عندمارأوا فقا وإماما بزل به ذلاف النكال » 
س خطوا على بنی‌العباس وولانہم » وخصوصا أنه کان مظلوما » فا حرض على 
فتنة » ومابغی » ولا جاو ز حد الافتاء » ول يفارق خطته قبل‌الأذى ولا بعده » فازم 
كسد ان 1 من جراحه ورقئت » واستمر فی درسه لاګرض ولا ندعو إلى 
فساد » فکان ذلا غا ما زادم تة على الا کين > وجعل الحكام #سون عرار 3 
مافەاو| وخصوصا أبا جنر الداهية » والرصة لهم ساحة » فانه )یکن ف 
ظاھ رالأمر ار ناولا ما را بضر ب » ولا راضیاعنه » لذلاف عندما جاء إلى الحجاز 
اا سل إلى مالك يعتذر اليه . 

ولنسق اللبر » کا جاء على اسان مالك رضى اللهعنه لنعرف منه مقدار إجلال 


س إ س 


آی جعفر له » وعظم مالاك فی سماحته » کا کان عظبا فی مہابته رضی الله عنه » 
وها هو ذا انبر : 

« لا دخات على ى جەفر ٤‏ وقد عل ا ن اتبه فی الموسم » قال لى : وال 
الذى لا إله إلا هوما أمرت بالذ ى كان » ولا عامته » إنه لايزال أهل الرمين 
خير ما كنت بين أظهرهم » و إهى اخالك أمانا لهم من عذاب » ولقد رفع الله بك 
عنهم سطوة عظيمة » فا نم أسرع الناس إلى الفتن » وقد أمرت بعد واللهأن ونی به 
من الدينة إلى العراق على قتبء وأمر ت‌بضیتی حه والاستبلاغ فی امنپانه » 
ولايد أن أنزل به من العو بة أضعاف ما نالك منه . فقات : عافالله أميرا لمؤمنين 
وأ کرم مثواه » قد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صل الله عليه وسلم » وقرابته 
منك . قال : فعفا الله عنك ووصلك»". 

وإن ذلك السياق ليدل على عظمة مالا متساعا » ا بينا » ويدلفوق ذلك 

على أن أناجعفر قد بلغ فى الاعتذار » ول بتحفظ فيه » وا اش قدر مالك › 
وتأثیره فى تفوس أهل ا لجاز » وأنه قد استبان له من جلة أحواله أنه لاغرض 
فة » ولا e‏ و کا وعالم ولذلاک اعتبره أمانا انام 

ن عذاب » ویم أ أسرع الناس إلى قان لولا اقتداؤمم مالك » و سلوکم ا 
سبیله فى الابتعاد عن الفان ودعاتما 


و عظه للخاماء ووصاباه ۵م 


- کان مالك لابری أن حك الللفاء الذبن عاصروه هو حكم الاسلام» 
ولكنه لم ير جواز الانتقاض علبهم ليأسه من الاصلاح عن طريق الانثقاض » 
ولأن الفتن القى بلغه خبرها » والتى شاهدها ل تنقل الأمر من ساد إلى صلاح > 
بل كانت حوله من فساد إلى أفسد. 

ومع هذا الرأى ل بقطم صلته بالطلاء والأمراء بل الوا 
عليه إرشادم واصلا حم » لان رجل ينظر إلى وقالع الامور » ولا يقف عند 


, القتب الأ كاف ااصغير على قدر سنام البعير‎ )١( 
. ۲۰۹۳ الدارك ص‎ )۴( 


ا 
الصور الثالية وحدها » وقدوجدأن وعظ هؤلاء ذهب ببمض مابقعون فيه » ويقلل 
من شرم » ور عا امم على ال لاح المطلق > وصار مہم مثل عر بن عبدالعز يز . 
لذا ك كان يدخل على الأمراء والللفاء » و بعظهم ويرشدم »و يدعوم إلى اير » 

وکا كرف نظر الناس » زادت رغبته فیالوعظة » ركان عث الم اماء على إرشاد 
الطلفاء والأمراء » وقول ال حت طم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا» فكان قول 

« حق على کل مسلم أو رجل جمل الله فی صدره شيا من العام والفقه أن 
یدخل إلى ذى ساطان بأمره بالیر و ناه عن‌الشر » حتى يتبين دخول الما عن 
غر اذا کان ف لفل الذى لا مده فل ج : 

وقد فال 0 كن #اذميده: انام كرون أيك تأي الأمراء فال إن 
ذلات بالجل من فى » ذلك آنه رما استشیر من‌لایننشی » . 

فو حمل تسه عناء الذهاب » ويغاظ عليها » ليأمرهم بامعروف و ناهم عن 


الشكر٤‏ وکان وار آرشادح عل التحر بض عام م ¢ وکان قول: » لول ا اتم 


ما ریت انی صلى الله وسلم فى هذه الدينة سنةمعمولا بها » . 

۲ - وكانت له مم الللفاء مواعظ حسنة مأثورة بلقپاعليهم عندمامجيئون 
الا فی مومع الح ء ومن ذااك قوله ارون ار شید : « ولقد باغنى أن 
عر بن الطاب كان قىفضله ء وقدمه » بنفخ فم على الرمادة النار حت القدر »حت 
شرج الا۔خان من ينه » وقد رى الناس منک بدون هذا» , 

وقال مرة لبعض الولاة : « افتقد أمور اارعية » فانك مسئول عنم » فان 
عر بن الحطاب قال والذی تفسی بيده لو هلك جل بشاطىء الفرات ضياع » 
لظننت أن الله ي لى عنه يوم القيامة » . 

ولقدکان أ بو جعفر يطلب منه أن يبدی رأبه فى ولاته على المحجاز» وقال 
له فی ذلات : 

« إن رابك ريب من عامل المدينة » أو عامل مكة » أو أحد من عال 
الحجاز فى ذاتك » أو ذات يرك » أو سوء أو شر باارعية » فاكتب الى بذللك. 
زل ec‏ ما سشحقون »" . 


د ا 
() المداركد ص ۲٠٤‏ (۲) هذا رما سبقه من المدارك . 


وغو بعك شيا لاء الذن:جاءوا من بد امنور ٤‏ ولذاك كان النصاه 
ف قوسم موصعم وأثر : 

ولقد دخل مالك على المدى » فقال : أوصنى » فقال : أوصيك بتقوى الله. 
وحده » والعطاف على آهل باد رسول اله صلی اله عليه وسل وجچورانهء فاته بلقنا 
أن رسول اله صل الله عليه َ قال : «المدينة مہاجری » و ہا قیری وا مبعى» 
واھلہا جیرانی » وحقیتی علی آمتی حفظی ف جیرانی» من حفظ م کنت له شہیداً 
وشةيعا يوم القيأامة » . 

وعلى أثر هذه الوصية أخرح الم دى عطاء كثيرا ء وطاف بنفسه على دور 
المدينة» و اد المرو ج دخل عله مالات » فتال له : إنى عتفظ بوصيتك الى 
حدٹتنی مہا » ولئن سهت لاغفات عم . 

۳ س ولقد کان عترم ضسه إذا لقیېم ایکون لوعفاته رها ووقم‌ا» فان 
مقام القول من معام قال . 

يروى أنه قدم المدى المدبنة » اء الناس مسامين عليه » قلما أخذوا اسيم 
استأذن مالات قال الناس : اليوم يحاس مالاك اتر الناس » فلا دتا ونظر الى 
ازدحام الناس » قال يا أمير المؤمنين أبن مجلس شيخك مالاك ؟ قال : عندى يا أا 
عبد الله ء فقخطى الاس حتىوصل إلبه » فر فما لدی رکبته اه و جاه جوا آره. 

کن ھکدا مالا مح الللفاء لاعاس إلا عجوارم “ ولكنه فى المسحد عند 
الصلاة جاس حيث ينتهى به الجاس » ولم يقتصر فى نصاتحه على الخاطبة » بل. 
ينصحيم أيضا بالكاتبة » رسال يرسابا إليهم » ونقل من ذلكرسالته الى بعض 
ايلفاء ؛ وقد جاء فما : 

« اعل أن الله تعالى قد خصك من موعظتى إياك با نصحتك به قدها » 
وأتيت لاك فيه ما رجو أن یکو ناله تمالى حمل ا سعادة » وأمرا جمل سيلا به. 
إلىالجنة » فلقكن س رحنا الهو إياك س فا كتبتهإليك ء معالقيام بأمر الله »وما 
استرعاك امن رعيته » فانك المسئول عنم صغيرم و کبیرم » وقد قال النی صلی 
1 علیه‌وسل : : كلسكمراع رکم مسئول‌عن‌رعیته . ورویق بعض الحديث أنه. 


يؤنى بالوالى » ويده مغاولة إلى عنقه » فلا يفك عنه إلا المدل › وكان عر ن 
الات راف ال ع ر و ا ا ع اقات 
«ضیاعا لکنت ار ی انه تعالی ساتلا عا عر . وحج مر عشر سنن » و اا 
ما کان تفق' فی ححه إلا اى عش ديناراً ء وكان بزل فىظل الشجرة » و حمل 
اا > و دززق الاسراق :سال عن ارال من ره غات 
عنه » ولقد بلغنى أنه وقت أصيب حضر أصحاب النبى صلى الله عليه وسل » 
فأثنوا عليه » فقال ا مغرور من غررموه » لو أن ما على وجه الأرض ذهب لافتديت 
به من آهوال املع » فعمر رمه الله تعالی کان مسددا موفقا » مم ما قد شېد له 
النى صلى الله عليه وسل بالجة » ¢ مم فاخا ا هلمن اوو الان 
مكيف عن قد علمت » فعليك عا بقربك إلى الله » و ينحك منه غدا » واحدر 
وما لابنحيك فيه إلا عملك » وليكن لك أسوة يمن قد مضى من سلفك وعليك 
بتقوی الله » فقدمه حیث همت » وتطلم فما تبت به إليك فى أوقاتك کلہا › 
وخذ نفساك بتعاهدها ء والأخذ به » والتأدب عليه » واسأل التهالتوفيق والرشاد 
eI OE‏ 

٤‏ - وکان أخشی ما مخشاه مالاك على الولاة واللفاء المدح الكاذب الذى 
جىء على أاسنة من يعيشون حولم » فان ذلك المدح يز ين هم أعاهم » فيجمل 
السىء حسنا » والقبیح هیلا » فیرضون عا » فلا تتسع نفوسهم لارشاد مرشد؛ 
ولا هدابة هاد » ولا وعءظ واعظ » ولا شىء وبق اللوك فى السيئات جترحونما 
أ كر من الرَكية الكاذبة » وتبر بر كل عمل‘ يعملونه من غير نقد ناقد »ولا غص 
فاحص » فتمراً نفوسمم الاستحسان » وبصمون 1ذانهم ع نكامة الارشاد والتنبيه . 

کان مالا يغضب ممن يشن على الولاة فى حضرتم » و بحذر الولاة من 
هذا الصنف من الناس . 

ومن ذلك أن الوالى كان مرة عند مالاك » فأثنى عليه بءض الحاضرين › 


)١(‏ الخلة ولد الشاة. 
(( المدارك ص ۴۷ ۰ 


س ف س 


فغضب مالك وقال : إياك أن يغرك هؤلاء بثنائهم عليك » فان من أثى عليك 
وقال فيك من اللير ما ليس فيك » اوشك ان بقول فيك من الشر مالس 
فيك » فاتق الله فى النزكية منك لنفسك » أو ترضی مها من أحد بقوها لك فى 
وجبك » فانك أفت أعرف بنفسك مهم » فانه بلغى أن رجلا مرح عند الى 
صلل الله عليه وسل تقال : قطنم ظبره أو عنقه » لو ممما ما أفلح » وقال النى 
صل الله عليه وسل : احثوا التراب فى وجوه المداحين > ( . 

وهکذا تراه لم حرض على الفتن » وقرب من الولاة والطلفاء ليرشدم » ول 
يعلن الرضا عن أعاهم » وكانولاة المدينة بين بدي هكالتلاميذ بين دى الأستاذ ء 
وله مواعظ قيمة » منما رسالته لارشيد » وسنتكام عنما وعن اسبتها عند اكلام 
فی تيه . 


() المدارك ص ,٠۲٣١‏ 


س ا س 


عام مأ لای 


ا خان می اول ا ات ن انی رن اه غت 
وبع ادوا تلات الحياة المباركة منذ ابتداً غلاما تتفتح تفسه للتحياةء و تتطلع 
لنور ا <€ بافہا وشایا بطلب ال و شی الس العاماء ¢ ٤‏ رحلا مکشما9 ول 
بلغ أده » وصار مهصكد طلاب اله والفتوی ¢ وصار غر صا لذری‌الاهواء والسد 
يالو زه بال وة والوشاية ۹ وشرحنا اة الى زلت 4 3¢ ا ¢ وعلاقته بذوی 
السلطان وكيف كانت » وكنا فى ذلك نسرد الوقائم مرتبة انسقبين منها صورة 
کاملة لأدرار حیاة ذلاک الا ¢ ودن ف سیل ەرف هله الوقائع کا محص 
الأخبارء ونشقدها نقد الصيرف لادينار والدرم 

وى هذا امقام نذکر عل مالك رضی الله عنه ومصادره » وکیف تکون ذلاف 
الما المليلء ا الى ا له » فکان م | ذلا الحبر الثبت الثةقة › 
الذی کان ملاذ طلاب الملم حو مسين سنة أو تز بد » تجىء إليه الوفود من 
أفصى المشرق والمغرب طالبين الحديث أو الإفتاء . 

٦‏ بل مالك ر ی عنه من عل 
درحة صار فہا فيه الححار الاوحد 0 وبذلك ت بین الحديث وألفقه ېو ف 
مدون لاحد بث ¿ وهو ف الممه الفقيه لتاقي النظر اذى as‏ ره ین اللكال 


السنة الذروة 4 وبل من اله 


الدیى » ومراعاة مصالح الناس » ففيه “مو الدين » وروحانيته » وملاحظة الجانب 
الى » كاهو نظام لص الح الناس وحيانمم الو اقعية » وان ذلات الفقيه‌الحدث أشد 
الفقباء مراعاة للمصالح الدنيو بة فى فقهه » ولذلك كان من المقررأن المصالح الرسلة 
أصل قائ بذاته من أصول الفقه عنده . 

ولقد ال من ثناء العلماء حط لم نله عام قبله » فقد أثنی عليه فقہاء الرأى » 
اثی علیهعلماء الحدیث › وهو متیر من کلا الفر بقین » وقد نقلنا لاك فما سلاف 
ماله أ حنيفة فقیه العراق والرأی‌فیه» کا ذ کرنا کله فی ى حنيفة . وان ننقل 


س ۷ 


لک قد u‏ من مقالات العااء الذن عاصروه ¢ والذين جاءوا من رھ لھ 
پاعتباره عدا ¢ وفقاً n E ¢ aha‏ 

۷ القد قال أو بوسف صاحب أبىحنيفة » وقد كان بعد قريتاً مالك 
رغ اله عنه من حيثالزمان : ما رأيت أعلم من ثلاثة : مالك » وابن أنى ليىء 
زاف حنيفة 0 ولقدكان أرحنيفة وان ای یل شیخیه ¢ فو بوه مما دلیل عل 
ا مله ف صت شيو حځه . 

ولد قال عدار ھن نء دی : أ الحدیث‌الذن بمتدی ار ية سفیان 
بالكوفة 4 ومالاک بالححاز ¢ والأوزاعی بالشام 6 وجاد ن رند بالمصرة ¢ ورازن 
بين الثورى والأوزاعی » فال الثورى إمام فی الخدیثٹ »ولاس امام ف السنة» 
الاو زاعى إمام فى السنة ء وليس بإمام فی الجدیث » ومالك إمام فما . ولمل 
إمامة مالاك ف اللدثوالسنة سما هکان فما ¢ فان حفظ اکا رسول 
الله صلی الله عليه وسام و يعرف معا فتاوى الصحابة والتابمين » كيلا بشذ فى 
فتياه عن ساف الأمة . 

وقال معاصمره‌سفیان بن عي ة: « دم اه KL‏ ما کان اشد انتقاءهلا رجال»» 
وقال فى تفضيله على تفسه: « مان عند مالك » إبما كنا نتب بع آثار مالك » وننظر 
الشيح ادا کب عه مالات کنا Aie‏ (¢ وکن قول E‏ 2 من ع الخدت 
إلا ياء ولإ دث إلا عن قات الفاس › وما ری المدينة إلا ستخرب 
رمد موب مالک ن ٩‏ » 

قال الث شافعی DD:‏ اذا ا ,ك الہ رعن‌مااك فشدبه . i e‏ فالات 
النتجم ... + وإذا ذ كرالعاماء فالك النجم ... ٠‏ ول يبلغ أحد فى العلم ملغ مالك 
لفظه واتقانه وصیانته » ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بالك » . 


)١(‏ سل أبن الصلاح عن ممنى هذا الكلام » فقال السنة هنا ضد البدعة ء ققد يكون 
الانسان مالا بالديث » ولا يكون عارا بالنة ٠‏ وحن رى أن اراد بالسنة الملم بأقضية 
الصحابة وفتاويمم “ وكذلك التابعين . 

(۲) الأنتقاء لان عبدالي ص٠١۲‏ . 


س ۸ س 


وثال أحمد بن حنبل : « مالاك سيد من سادات أهل العلم » وهو إمام فى 
الحديث والفقه ومن مثل مالك » متبم لآثار من مى »مع عقل وأدب». 

وهکذا تجىء شہادات" الماماء بغزارة علم مالك » ونزاهته فی عله »وتقواه 
فيه » و إمامته فى الحديث والفقه معا » ما لم بتوافر لغيرهمن العلماء » فهو إن ارتأى 
فى الأحكام رأيا فمن بينة رأى » و إن أخذبقياس»فعلى أساس من‌السنة والاتباع 
اقام قیاسه . 

۸ - وقد هيأت الأسباب ليكون مالك بهذا القدر من المل ‏ فيواهبه 
وصفاته الشخعية 9 ET‏ ودراساته » وعصره و پیشته » کل هذا هيا له 
أسباب العلم » فاغترف من بحاره » ولنذ كر قى كل واحد من‌هذه الأسباب كلة 
تکشفه و ليه : 


۲ راجع شادات الملماء الكثيرة لالك فى زين امالك اسيوطى > والناقب لازواوى‎ )١( 
والانتفاء وال باج ¢ والمدارك‎ 


۹ — 
١‏ س موآهيه وصضفاته 


۹ لقد ی اله مالكا من الصفات والواهب ماجمل مته محد؟ا وفقباً 
أذ مته فى الاه الستقم E E A E‏ 
الصاح . 

(۱) اند آناه اه حافظة تمی » ذا استمم إلى شىء استمع إليه فى حرص 
ووعاه وعيا تاما » حتى إنه اليسمع ا واو ن ا و واد ق 
اليوم اتال » و قى على من استمعہا منه وهو الزهرى أر بعين » ولا يضل منه 
إلا النيف » ويسمم فى جلسة واحدة ثلاثین حديتا ۽ لابقیدها فى كتاب » فلا 
يخيب عنه إلا حديث واحد » فيذهب إلى الزهرى » في أله عنه » فلا جيب إلا 
بد اللوم ومكذا كان‌حافظاً واعياً > حتىلقد قال له الزهرى: « أت من أوعية 
العام وإنك لنعم المستو دع العام ¢. 

ولل الفظ وشدة الوعى على ذلك النحوكان ينميه اعتاد الناسعلى ذا كر مم 
فی ذلات‌الزمان » فا كان العلم يؤخذمن الكقب » بل كان بتلقى من أفواء الرجال» 
وکانت أ حادیث رسول الله صل‌الته عليه وسلم غير مدونة فی کتاب مسطور » بل 
كانت ف القلوب » فلا أخذ الطلاب بدونون مايلتقی عليهم من شيومم من 
حديث » أخذ الاعباد على الذاكرة يقل » وابت-دأً التدوين » ولمل ذلك کان فى 
در او ال فة ان فد ماسم أحیانا فی مجاس شيخه » وأحيانا بعد أن 
بيرك اسه » وعلى ی عا ل کان بقید کل مایسمع 

ولق د کان ابن شہاب یمم تلامیذه وء المحفظ » فقد قال مالك : « حدثی 
ابن شاب ار بعین حد ب ونيف › ما حدمت السقفة حفظما >۴ قلت اعدها 
على» انى نسيت النيف على الأربعين » فانى » فقات ألا كنت سحب أن يعاد 
علیك » قال ہی ء فأعاد » فاذا هو کا حفظات . ثم قال ابن شاب : ساء حفظ 
الناس » لقد كنت | تىسعيد بن المسيب» وعروة » والقاسم » وأباسة » وحيداء 
وسالاء وعد جاعة » فأدور عليم › فامع من کل واحد من الخسین حدیتاً إلى 


1 
حا ¥ س 


السائة م أنصرف » وقد حفظت كله من غير أن أخلط حديث هذا فى 
حديث هذا » .وهذء الروابة تدل بلا شك على أن الاعتاد على الحافظة وحدها 
قد قواها واه » فلم بدأالناس بالسكتاب » أخذ الاعاد عليه حل عل الاعتاد 
فا فا عدت 2 ف 
ولا شك أن المافظة القوية جعلت من مالك وعاء علم » کا ذكر ابن شاب 
الزهری» وقد کان هو بعتمدعلى الذا كرة »يتل بعدالدرس 1 كقابة اطا 
:4 ب ليستظل عت الشجرة يكنب ما حفظ بعد مرزابلة حا س الرس لیدون ماعل بذهنه. 
وإذا كانت الحافظة القو ية ساسا للنبوغ فی أى علم » لاثما عد العام بغذاء 
اعقله يكون أساءا لفكره » فهى ألزم المواهب للحدث خصبوصا فى تلك الأزمنة 
اى كان فما الحفظ هو الأساس الأول » واللكتاب بلحل الثاني . 
ولذلا ك كان مالك هذه الذاكرة القوية وبغيرها من الصفات التى ستبيما» 
الحدث الأول فى ععسره الذى كان يشار إليه بالأصابم »كانه النجم الثاقب › کا 
قال تلمیذه الشافسعى ولقد كان‌مالكیحفظ کل مایق عليه » و یدونه مذ کرات 
خاصة» ولا بلقی‌عل تلامیذه منهإلامایری فيه مصاحةلاناس › و مايستقم ٣م‏ مقاییس 
نقده فى الفحص » وتيب الصحيح ن غير الصحیح » کاسنبين»حتی انهم وجدوا 
بعد موته صندوقین من‌الکتب» قد دونما ول یعلما»حتی‌لقد قال اسحق بنیس: 
« وجد ناف تركة مالك صندوقین فہما کتب »فجمل آیبقروھاءویبکی» ویقول: 
رحك الله أن كدت تر بد بملمك وجه الله تعالى » لقد جالسته الدهر الطو يل وما 
معته حدث بشیء ۶ا اا وقال امد بن صالح : « نظرت فصول مالک 
فوجدسا شبمما باثىءشر الف حديث ؛ وهو حديث اهل المدينة فى ذلك‌الرقت » 
فلم محدث مالك إلا بشلنما أو ربعا » . 
ولقد قال الشافسى : «قيل لالا : عند أبن عيينة أحادیث لست عند »› 


فقال : اذن أحدث بکل ممعت إفى اذن أحمق . إنى أريد أن أضلہم إذن » 


.٠١١ المدارك س‎ )١( 
.١٠١٤ المدارك ص‎ (+) 


ولقد حرجت می احادیث لوددت آنی ضر بت بکل حسدیٹ مہا سوطا ول 


ا حذدث ما « » . 


فالات کا بروی‌تلامیذه ء وکا حک‌عنهء کان ةف کل مایسمم » ویدون کل 
ما حفظ » ولكنه لاعحدث الناس إلا ا رى المصلحة فى إفشائه لاناس » ونشره 
م l9‏ ي ع مقادسه فى النقد والأحص . 

٠‏ - (ب) والصفة الثانية التى اتصف بها مالاث رضى اله عنه » وكانت 
أساسا لنبوغه » وهى أساس لكل نبوغ » هى الصبر وال جلد » والثابرة » ومغالبة 
المعوقات ف الوصول إلى الغابة » وقد رأیث غا سقناه لك فى حيانه » كيف كان 
صیورا مثابرا» مفالبا كل الصعاب » غالب الفقر » حتی إنه یبیع خشب سقف برته 
فى سبيل العلل » وكان يذهب فى امجيرة إلى بيوت العاماء » بنتظر خروجبم » و يتبعم 
حتى المسجد » وكان جاس على باب دار الشيخ فى شدة البرد » ويتقى برد ال جاس 
بوسادة جاس عليما » فهو فى طلب العلم الجاهد الذى لا يعوقه حر ولا قر » بل 
يصل الغابة فى لافح الحر » وفى قارس البرد . 

وکان بصبر على مایبدر من حدة الشيوخ و شقا افو ر ت لن 
ماجنيه من عام يذهب بقضاضة الحدة ولاذع القول » ومرارة اللوم» ولو کان 
من غير مبرر أحیانا . 

وکأنه بری أن اجاهدة فى طلب العلم ما يبته ويكنه فى النفس » ككل 
شىء فى هذا الوجود » فا تجىء بيسر وسہوة لاتكون له النفاسة الى توحى 
لافس باسةحفاظه » وما جىء عشقة بكون نفيسا » فستحفظ » واذلت كانرفى 
اله عنه بقول: « لابیام أحد ما پرید من هذا العام » حتی بضر به الفقر » ویره 
عل کل سال )۲( 1 

ا تلامیذه بذلات » فيحنم على احتال المشاق فى طلب امل 
بالقول و بالممل . 


ننم 


. المدارك‎ )١( 
, ٠١ رین الپالك س‎ )۲( 


« قال مصعب‌ااز بیری : کان حبيب يقرأ لنا من ورقة إلى ورقتين ونصف »> 
ولايباغ ثلاث » والناس فى ناحية لايدنون » ولا ينظرون » فاذا رجنا » وخرج 
الناس» يعرضون كتبهم بکقبغا ٤‏ وجنا یوما إلیأ ینا ء لنقے عنده › ونصیر بالمشی 
إلى مالاك » فأصابنا ماء يوما » فلم تأنه تلك العشية » ول ينقظرنا » وعرض عليه 
الاس » فأتيناء بالغد » فقلنا ياأبا عبد الله أصابنا أمس سماء » شفلتنا عن الحضور 
E‏ ا ر 

فٻو كان برى أن المبر وقوة الارادة ها العدة لطلب العام » هن لم يتذرع 
ما لايصل إلى غاية منه » ولا يدرك شأوا . 

۷١‏ -() والمفة الثالثة الى كانت من أسباب إدراكه للحقائق » وممه 
للحديث » وكتاب اله تمالى » هى الإخلاص فى طلب العام الف ةة 
فطلبه لذات الله »لاستی به علوا ولا استکباراء ولامراء » ولاجدالا » وق نفسه 
من كل شواب الغرض والموى فى دراسته » وأخلص فى طاب الحقيقة وانجه ]ليا 
من غيرعوج» ولا أمت فىسبيله“ والاخلاص نور يشرق ف‌النفس » فيغىءللفكر» 
وسیرعلی دی مستقیم ء فالإتجاه المستق الالى من شواثب الغرض وا۵هوى 
اة كن هه فش روغاق درك به الاج الاحور مى غر الوا ولا 
اماراء » إذ أنه لاثئىء يعكر صفو الفكر » و يكو ن كالغ على الطقائق عتم اامقل 
من إدراکہا» أ كثر من انغماس النفس فى الشہوات واستيلاء الموى على 
الادراك ء واستغراق الأحاسيس الختلفة المدارك فانما تجمل العقل مى درن 
القائق » فتعمه البصيرة » ولا تنفذ إلى الأمور . 

ولقد کان بدفعه الى الإخلاص‌أن العام الذىيطلبه كان بتصل الدين » وهو 
قر بة يقرب بما الى اله » و إا الاعال بالنيات » فلا حتسب له من الحسير إلا 
عقدار إخلاص النيةء» واحتسابما لر به » ولذا کان يقول رضی‌الله عنه : « ان هذا 
العلمدين فانظروا عمن ا 

وان يدفعة إلى الاخلاص أنه كان يعتةد أن نور الملم لايؤنس إلا من 


)۱( الدارك س ٠۲٤‏ 


e ar 


امتلاً قلبه بالتقوی والاخلاص » ولذلت أثر عنمه رضی اله عنه أنه کان بقول : 
» العام نور لاا اس إلا قاب تق خاشم ¢Q@‏ فالاخلاص وترك ماد ادنيا 
وشہواتما نير السبيل لطالب العلم فى نظره » ولذلاك كان يقول : « ما زهد 
احد ئی الدنیا إلا أ نطقه اله بالحكة » . 

ولقد قال 2 تامیده ابن وهب لوصيه BD:‏ إن کت رید ا طابت ما عندالله 


فقد أصبت ما تنتفع به » وإ ن کن ت تر ید باته مت الدنیاء فليس فبدك ی 


۷۴ - ولا خلاصه فی طلب العام ازم ورا » وابتعد عن أ امور » فالزم 
السنة والأمور الظاهرة الواضحة البينة » ولذلت كان يقول :« خير الأمور ما كان 
ا اعا نا وان :کے یامن انت ینا ی غات د لای ھی او 8ء 
الافتاء ف ا ن المسائل دون أن بفرض » حخشية ا يضل › وآن رمعل 

ن س نه زشول الله صلی الله عليه وسلم » وأن بندة فع إلى اغالا الاوز وشن 
غير المعقول » والّْزْم الأناة فى ل » وکان التة_كير الطو يل المميق › 
ولايسارع إلىالافتاء » فان ا لمسارعة إلى الافتاء قدتجر الى الحطأ » و بقول ابن‌القاسم 
تلميذه : « سمعت مالكا يقول : إنى لأفكر ف مسألة منذ بضع عشرة 
سنة ما اتفق لى فيہا رأى إلى‌الآن »» وكان بقول ر عا وردت على مسألة فأسيرفبما 
عامة ليلتى . وقال ابن عبد الك : كان مالك إذا سثل عن السآة » قال لاسائل 
انم رفح ا نظر » فینصرف » و بتردد فما » فقلنا له فىذلك فبکی » وقال : إلى 
أخاف أن يكون لى من المسائل بوم وأى بوم » وكان يقول : « من أحب أن 
جيب عن مسألة » فليعرض نفسه على الجنة والنار » وكيف يكون خلاصه فى 
الأأخرة  ١‏ اولقد سال سانل » وقل مسا فيفةء ضض٤‏ وقال مسا فة 
سلة !! لیس فی العلم شىء خفيف » أما معت قول الله تمالى : « سنلقى عليك 
قولا قيا » فالعلم كله ثقيل . وخاصة ما يأل عنه بوم القيامة  »‏ . 


۰ وما قا‎ Ak هذ اومأاسيقه من المدارك ص‎ (٩) 
. الديباج المذحب س۲۳‎ )۲( 
؟‎ ۱٩۲ لادارك ص‎ (۳) 
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وكان لاخلاصه لاكتاب والسنة بشحرز عن أن بقول هذا حلال » وهذا 
حرام 6 من‌غير اص مہا 4 واا فا ترام من غير ااكتاب والسنة ¢ فیذکر رامن 
غار ان يقطم ګر مةه ¢ و 1 مأ کان عب کلامه‌إن زا إلاظناًء 9 ماعن عسفيفنين . 
ولقد روی عه أنه قال فى اقتفاء خطة السلف » واستنكار صنيع فقهاء عصره : 
« ما شیء اشد علي من أن أسأل عن مسألة من الال والحرام » فان هذا هو 
القطم ف کاله > ولقل أد آد ركت آهل ا والفغه ببلد نا » وإن أحدم ذا سل 
عن ا E‏ الوت أشرفعليه ¢ وزات آهل مانا هذا اتون الكلام 


فمه » والفتيا » ولو وقفوا على ما بصيرون إليه غدا لقللوا من هلا »> و إن عبر ان 
الحطاب وعليا وخيار الصحابة كانت تتردد عاييم السائلء وهم خير القرون الذين 
بمث فبهم النی صلی الله عليه وسلم » وکانوا جمعون أعحاب انی صل الله عليه 
وسلم . ويسلون ٤م‏ حينئذ يفتون » وأهل زماننا هذا قد صار همم الفتيا » فبقدر 
ذلك يفتح E‏ وم یکن من أمر الناس ء ولامن مى من سلفنا الذن 
یم Ed‏ ولوا هذا حلال, وهذاجرام ۔ولكن 

يقال أناأكره كذا . وأماحلال وحرام فذا الافتر ا علي اله « قل أر ام 
ماأزل من رزق › ښام منه حراما وحلالا ؛ لان الحلال ما أحله 


ولاخلاصه المطلق للفتوی یدن الله تمالی کان پقول لا أحسن » ولا ادرى 
إذا أعمل فسكره . ول يصل إلى شيء . وقد اشتمر عنه ذلك . واستفاضت به الأخيارء 
وقد سل عن انتين وعشر بن مسأل فأجاب عن النتين فقط . وأعان فى الباق أنه 
لاعسنما . أولا يدريما . ولقد كان يئه المستفتىمن أقصى الأرض . وهو سب 
أنه جاء الى من لا يعجزه سۆال . يلمج مالك ذلك فیدأله . فاذا كان مالك يعرف 
وجه الح على‌اليقين قال : لا أحسن . ومايبالىاعتقاده فيه . وخاب ظنه » أوحقق. 

وما کان قوله لا آدری عن عجر ز مطلق . کا يتوهم بعض الناس . واسكن 
یقول لا أدری عندما کون ما وصل إليه ظنا لاينبني اعلانه أو لل جد هذه 


»( المدارك س 18۸ . 
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المألة شما فا مس من فتاوى الصحابة وما أثر عن بققدى بهم » فو الفقيه 
الثاقب النظر » ولسكنه مع ذلك التقى الذى خشى الامتراء على اله ت الى . 
ا ا ما وصفه بعض تلاميذه فى تأبيه الفتيا أحياناً » وهو الفقيه الكامل : 
« إن الفقّه ما له » وما رفعه الله إلا بالتقوى » . 

۳ - ولقد دفعه إخلاصه إل‌المزام ماسبق » وهو بعض من كير ءودفعه 
أيضا لأن يتمد عن كثرر ما براه لابليتى بالمام الخلص الذى يطلب العا ازات اته 
ولدن الله » فقد ابتعد كل الابتعاد عن الجحدل » لأن امجادلة نوع من المتازلة » 
ودين اله أعلى من أن يكون موضها لنزال المساهين » ولأن الجدل يدفم ف کد 
من الأحوال إلى التمصب لفكرة منخير أن يشعر امجادل » والتعصب فىموضوع 
تكون نظرة المتعصب فيه نظرة جانبية لا تدرك الأمرمن عامة وجوهه » بل 
تدركه من وجه واحد » إذ المتعصب لايرى إلا من ناحية واحدة . ركان برى 
أن الم أ من أن يون موضع جدال ومسابقة ؛ لأنه يكون الفرض منه أن 
ينال العام إتجاب السامعين » ومن يدفعه الى القول الرغبة فالاعجاب بقول الق 
والباطل» والصدق والكذب . ثم کان رى أنالجدللايليق بكرامة الملاء ؛لأن ' 
السامعين ينظرون إلم » وهم يتفالټون فى القول > بنظرون إلى الديكة » وهی 
نتناقر » ولقد جابه ذه اللقيقة الرشيد وأبا يوسف » عندها قال الرشيد له ناظر 
أبا مسف » فقد قال له تلك الكلمة الرالسة : « إن الع ليس كالتحريش بين 
البمائع والديكة  »‏ . 

من أجل هذه المعانى ومنافاة الرغبة فى الجدال لسن المقصد كان يهى مالك 
عن المحدال فى الدن ء كان يقول : « الجدال فی الدن لیس بشیء » وقول : 
الراء واجدال فالدين يذهب بنور العلل منقلب العبد » و بقول:«إن ال جدالبقسى 
القلب» و ورث‌الضغن». ورأى قوما یتجاداون عنده » فقام ونفض رداء« وقال : 
» إ4 آم ف حرب» . وقیل له : رل له عل بالسنة أعجادل عنما ؟ فقال « : لاء 
ولسكن ليخبر بالسنة فان قبل منه » و إلا سكت » 7 . 


۰ ۲۷۹ المدارك ص‎ )١( 
٠ ٠۹۸ » ۱٩۷ هذه الأقوال مأخوذة من المدارك می‎ )۲( 
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وکان ری ا وع المجدل چن ع لاء الملسمين 7 عم امور دم [ ۴۳ 
يدرون مايقال » أهو الحتى الذى لاال لار يب فيه » أم هى قولة الدم اتی غلب 
ا » و إن ذلك يؤدى بهم إلى الجهل بالسنة وأحكام الدين » ولذلك كان يقول : 

+ 4 (0 
« جاء رجحل أجدل من رجل ترکنا مانزل ره جار رل € 

س ولکن مم هيه عن الجدل » وګحاشيه له قد ا عنه مناظرات 
بيثه و بين العلاء » كناظر اته مم ای رف :وسناظرات آخری مح بعض اللطلفاء 
الذن م راع ه عامية 1 وهم ف ا مکان کاب n‏ رالنصور ¢ وقد بدو بادی 
اارأی ا ذلا تقناقض م اا من يه عن المجدل . 

ای أ4 لاعکن الال المتصدى لفت ى 0 بحتعد عن أی مناظر اوخو 
فى زمن اختلفت فيه منازع الفقهاء باختلاف الصحابة الذين اتهى علمبم إلهم » 
و باختلاف البيثات الاقليمية » والفكر بة » وباختلاف المنازع العقلية والنفسية » 
رامل كان مالك بتو تی بکثیر من مروجی عام ھۇلاء اافقپاء کان بلتقی بالھمماء 

ف موم المج » فلابد أن مجر بيهم حديث فى الفقه » وأن تختلف أنظارهم 
نظره ¢ وأنيبين كل وجبة نظره لصا حبه ¢ وهه بلاشك مناظرة ر د س الغرض 
الول لن الى وا کان لمال قط أن بتحاشاها » ومن ذلك النوع ا 

ن مناظراته م آی لوسف » وای جعفر المنصور وغيرها من الماماء » والأتفقين 

ولننقل لك ثلاث و بیغه و بڍن غیره و۵ i‏ عن 
سوال وجواب ٤‏ وھا ھی 

| کان أت وساف لاری الترحيع ف الَاذان » ومالات راه › فسأل 
ا وسف عن حدرٹ فيه ٤‏ فاأزه لاش تعمادة بغر نص أو هل على نص ¢ وقال 
له رهه ايله :» بوذن بالترجيم » ولس عند عن انی ی اله عليه وسلم د4 
حدبث ¢ فالتقفت مالك اليه ¢ وقال : پاسمحان الله ما رابت أ را اجب من هذا 
ونادی عل رءوس الأشہاد ف کل 2 جس مرات ٤‏ تو ارته الأبناء عن الذباء ¢ 
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من لدن رسول الله صل الله عليه وسلم إلى زماننا هذا » محتاج فيه إلى فلان 
عن فلان » هذا اصح عندنا من الحديث 0 

وا ,وس ف عنمقدارالصاع » فقال: خسة أرطال وثلث » فقال 
أويوسف : ومن أن فلم ذلات » فقال مالك لبعض أععاه : أحضروا ماعندك من 
الصاع » فأنى أهل المدينة ء وعامهم من ابناء الاجر ین والا نمار وت ند کل 
واحد منم صاع بقول : هذا صاع ورثته عن ای عن جدی صاحب رسول اله 
صلى الله عليه وسل » فقال مالك : هذا الطبر الشائع عندنا أثبت من المديث » 
فرجع ابو بوسف إلى قوله iT‏ 

= س « فال عيد الماك ن الماجشون : سأل رجل من أهل العراق مالک 
عن صدقة الحبس" » فقال مالك اذا أ بدت مضت » فال العراقى : إن شر ا 
قال لاحبس عن فراض الله » فضحك مالك » وكان قلبل الضحك ثم قال رحم 
لته شر عا | یدرماصنع اصیحاب رسول اه صلى الله عليه وسل E‏ 

هذه صورة من مناظرات مالك › وهی لاتتحاوز توضیح الأمر و بيان وحة 
نظره » وإن استطالت المناظرة لاتتجاوز ذلك المنحى الذى يتحه فيه إلى بيان 
الحى » وتعرفه » لاإلى‌الماراة » وحب‌الغلب » وهذا فرق ما بين المناظرة وا جدلعند 
آهل الببحث والنظر » ولذلات نقول إن نميه عنام مدل لايتعارض مم مار عنه من 
مناظرات › ی على ذلات النحو» ولق د کان روی عن عر ن عبد الءز ر قوله : 
« من حعل دنه ا لاخصومات فقد أ ک الفسل 0 

د ولقد دفعه اخلاصه لاعلم والفقه إلى أن ببتعد عن الإ كثار من 
التحديث » فق د كان لا_دث بكل مايعلم » وکان يعد من يكار من التحديث 
ومن تحدث بکلمایعلم اء وقدنقلنا شیا من هذا فی‌بیان حنظه ووعیه لایسمم. 

وكان يبتعد أيضا عن الا كثار من الافتاء » فقد علمت أ هكان لاتق 


٠ ١٤ص ء وتزبين امالك‎ ۲٢١ المدارك‎ )١( 
| ۲۸۰ المدارك س‎ )۲( 
۰ صدقة الجبس م الوقف‎ )۳( 
٠۲۸۰س المحارك‎ )٤( 
۰ مناقپ مالا لازواوی‎ (0) 
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إلافايقع من‌الامورء و بحنب الرفتاء فما يتوقم أو رض منېا» و رعدذلاڭ من‌الفتنة. 

وكان لاجيب عن كير من‌السائلخشية أن تؤدى كذْرة الاجابة إلى الفرض 
والتو ر» وخشية أنتؤدىالكنرة إلى الحطا » وقد سأله سائلعن ست مسائل 
فأجاب نبا ْ شمسا بعدھا فقال: | زت وأاخرجه من حص رته. وکان قول إدا 
أ كر اماه من‌السؤال: «حسبكم من كثر أخطأ». ولملامتناعه عن‌الكثرة 
له سيب آخر غير ماذكرنا» وهو خشية الاملال » أوأن يقول غير مقبل » فلا 
د ٤‏ ا خشية الاحہاد . فيؤدى ذلات إلى أن بشبه عليه فی الحدیث » و إلى أن 
بقول غير ای » وهذا يفسر لنا تقليله من الحديث بكثرة فى جاس واحد . 

قال الشافعى « اسثأذنت على مالك » وکت أربد أن اسم منه حددث 
السقيفة » فقلت إن جعلته أولا خشيت أن يستطيله » ول يحدثى » وإن جعلته 
آخرا خشيت ألا أبلغه » خعلته بعد عشرة أحاديث فأخذت أسأله » فلا مرت 
عسشرة قال : سبك ٤‏ فام باه €. 

وّرى من هذا الياق أنه كان يبتعد عن الا كثار خشية الاملال وأن بقع فى 

ولقد 6ن مالك رضى الله عنه لنزاهته و إخلاصه للحق والعام 
لا جيب عن مسائل تتصل بالقضاة » فقول تاميذه أبن وهب : "معته يقول فيا 
سألعنه افر القَضاة : هذا من‌متاع السلطان » و ”مته إعيب ا ولواب من 
العا چو ما کان يتعر ضلا حكام القضاة قد ولا محص ¢ وهذاموفف عاف 
یه مع ای حنیفة وکلاھما نی مسا که کان خلصا ؛ واکن‌الاخلاص انی بأمر ین 
قلفين » بل متضادين عندالرجلين» فاخلاصآبی حثيفة افده لان ينقد قضباء 
ان آبی لیل فى درسه ؛ حتى اضعار هذا إلى السكوى منه للولاة والأمراء » وحتى 
صدر الامر مرة با محر على آی حنيفة من الفتوى . 

دنع الإخلاص مالك رضى اله عنه إلى ألا يتعرض لأحكام القضاة » بل 
يقو ل هذا من متا اللطان» لان‌التعرض لاح كام القضاة بالتقدعلى ol‏ ٥ن‏ التلاميذ 
والأععاب مجرىء الناس على عسيانما » أو على الاقل يذهب با تسح من مهارة 
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و إجلال » لتتحثث المنازعات من جذورها» ولكيلا تفتح على الناس باب الطعن 
فی الأحکام بالحتی و بالباطل . 

وهكذا يدفعه الاخلاص لأن يترك القضاة وأحكامم » و يعد ذلك من متاع 
الساطان » ولكنه ان استشير أشار » وان استفتى من قبل السلطان أفتى . 

أما أو حنيفة فقد دفعه إخلاصه لأن يقول مابراه اجى فى أحكام القضاة ؛ 
لأنه إن سكت كان ذلك من كان العلم والقيقة » وقداخذ على الماماءعبد ليبينن 
اناس ولا یکتمون» و إذا کان الما فی‌حکم قضانی . فمو احری بأن ينقد ؛ لاه 
ظام وقح » فوجب ان پسقنکرء وان به إلى اللطاً من وقم منه » وانله ولی‌السرا 
نقيحتان متعارضتان قد دم إلى كل ممما الاخلاص » وان الذى رتضه هو 
موقف امام دار المجرة » وقد بينا أننا م ترتض موقف امام العراق من احكام 
القضاه فى كلامنا فی تاریخ حیاته . " 

۷۷ = هذا هو إخلاص مالات رضى الله‌عنه » وما هله به من صفات › 
ولننتقل إلى صفة رابعة هى من المواهب التى وها الله مالكا » وهى قوةالفراسة 
والنفاذ إلى باطن الأمور » و إلى تفوس الأشخاص » يعرف ما تكن نوسيم من 

ح ر کات جوار حم » ومن ن آقواهم . 

ولق د كان الشافعى صاحب فراسة أيضا » فقيل له فيا » فقال أخذتما من 
مالك » ولكن الفراسة لاتؤخذ ولكن تى » ولمل الشافمى أراد با قال أن 
مالك ماها » لا أنه أخذها منه » فأن‌الفراسة ترجع إلى الاحساس وتقاذ البصيرة 
والتنبه الشديد » واشت بع لحرکات الأعضاء » وما يقترن با ا رنفسية » وذلاك 

کله هبه الملے اللبیر » کک ىء بالصبادوة ۴ التر ية إا لتر بية تنميه ونقو به 
ولقد قال الشافسى فى فراسة مالك « لا سرت إلى المدينة » ولقيت مالكاء 
وم ,کلام ظر إلى ساعة » وكانت له فراسة » ثم قال لى مااسمك » قلت شمد 
قال e‏ اتی اله » واجتنب العاصى » فأنه سيكون لك الثأن من الشأن » 
ولقد قال أحد تلاميذه « كان فى مالك فراسة لاقغطىء ۲“ 


)۱( راجم الدارك ص ۲۹۸ 


در سس 


والفراسة النافذة إلى تفوس الأشخاص التى تمرف كنه نفوسهم من‌الصقات 
الى سلو ما کل من تصردی لارشاد طاتهة من الذاس او تعلیمم ۾ فاه اسقطیم 
أن عرف خفايا تو سهم فيمطيمامأيكونغذاء صااًها » وتقوی على هضمه » و يطب 
لأدوام ( وأسقام ټلو er‏ 
۷۸ وناك فی مالاك صفة خاصة هى جاع ماوهبه الله من صفاٽت › 
وهى المبابة » فقد توارت الحا عېابته » هابه تلامیذه » حى أ 
ليدخل الرجل إلى مجلسه فيلقى السلام عليم فلا برد عليه أحد إلا هة ء 
إشارة » و يشيرون‌اليه الا يتكلم ممابةو إجلالاء فوستنکرعلییم ان یکو وا کذلات 
و الکنه ما إن علا الین فى مالات و مته . و ع عت ار نظراته النافدة » حى 
باخده ماأخذم ¢ واس مع م كانه على راسه ااطبر ك وتاه الحكام ¢ حی er!‏ 
لیحسون بالمغرفی حضرته » و ابه اولاد اللفاء » حتی أنه لیروی أن هکان فی 
ڪاه ای جعفر الاصور ¢ وإذا می حرج 2f‏ ( ال اتدری هن ھا 
قال ل ¢( قال ھا ابی ¢ واا يزغ من شىبةڭ ¢ بل مپابه انفلماء اسم ¢ 
د روی أن الإدى دعاه » وفل ازدحم الئاس اسه ٤‏ ول سق موصعم مالس » 
ی إا ەر مالك 6 نی الناس 4 حی وصل اى اللليفة ۰ فتقنحى له عن بعص 
مجلسه » فرفع إحدى رجليه » ليح الاك الجاس > وهكذا كان شيخ المديدة 
مهيبا » حتی صار له نفوذ أ کر من نفوذ والما »> وکان له مجاس آقوی تأثیراً 
من مجلس السلطان من غير أن يكون صاحب سلطان » ولقد رأى ذلك الرجل 
بھی الجواب › فا پراجم هیبة ‏ والسائلون نوا کس الأذقان 
أدب الوقار » وعز ساطان التق فيو المطاع» ولس ذا سلطان'“ 
۷۹ ماسر هذه الميبة ؟ وما أساسما ؟ انه مهما يكن لاشخص البيب 
من صفات عقلية وجسمية » فل نستطيم أن نسند المبابة الما اساد المسبب 
بالسبب ؟ إن من الفاس من تتوافر فيه كمذه الصفات العقلية والمجسمية » ولا يكون 
له هذه الهابة > ولذلات لاتقول فى سبب هذه البابة إلا أنه قوة الروح » ن الاس 


س ار سس 


زجال قد آتام اله تأثيراً روحياً غير » بجمل م ساطانا على التفوس »واجتذابا 
لاقاوب » فیکون لکلامہم مواضع فی النفس تبقی با آثار القول » وکا ماخماون 
ف افوس خوط اذ كمون وقد أعطى ا مبحانه وال مانا د 
المهيبة الروحية . 

وکانت حبانه كلا ر يدها وتتمما » وتظبرها وجلا » خياة عقلية مسعة 
الأفق » وعلم فز رر . وخافظة واعة :وط للاموزء وتفاد بصرة 4 وك جن 
وقلة فىالقول» وعدم إسراف فيه » فانه لايذهب المابة أ كثرمن لفط القول» وكثرة 
الكلام التى تدم إلى السقط » وكل سقطة ف القول تذهب إشطر من البابة . 
وتقرب به من‌الابتذال > ومع هذا بعد عن‌اللتق والر ياء » وتقوى وورع واخلاص 
فى العمل » وصدق فى القول » ولزاهة وعفةفى كل مظاهر الحياة ء مم کل هذا 
عنابة بامظهر » يعتى بأثاث بيته وملبسه ومظمره » يلبس أجود الثياب » وإعنى 
بنظافتما » وتنسيتما . 

ومع كل هذا أعطاء الله بدطة ف الج » ومظبراً جسميا تازا » ولقد وصفته 
كتب المناقب والتارخ » بأوصاف من شأنها أن جملا نعنقد أن ال قد آنا 
بسطة فى العام وال جسم . فقد وصفه غير واحد من تلامیذه » الوا « کان طو یلا 
جسما » عظ الامة » أبيض الرأسوالاحية » شديد البياض فىلونه » أعين » حسن 
الصورة اش الأنف عظے اللحية » تبلغ صدره » ذات عة وطول › و کان ا 
أطراف شار به ولاعلقه »ولایحفیه » و رى حلقه من‌المثلة » و كان بترك له سبلتين 
طويلتين » وبحتج بفتل عر لشار به اذا أهمه أمر » ° 

وقال تلیذه مصعب‌الز بیری «وکان مالت من أحسن الناس وجا » وأ حلام 
عينا › و اقام بياضا » و آم ظولا فی حودة بدن e‏ 
وهكذا كانت كل صفاته الجسمية والعقلية » وأخلاقه وأحواله من شأنبا 


)1( الاتةاء لان عرد ار س ٤٥‏ 
)+( الديباج اذهب لان فرحون ص ۸ا 
(۳) المعدر السابق 


AY 
أن تلقى المبابة منه فى نفس من يعرنه ومن بلقاه »> فسكان ذلك ا عى ماوهبه‎ 
. من قوة الروح » وقوة النفوذ‎ 

۰ - لقد بلغت هيبة مالاك حدا تنفسه عليه الاوك واللفاءء فقد كانوا 
هاون من غير قوة » ولاجبروت أ کر ما هاون السلاطين والطلفاء فی ملكهم 
وأسباب سطوتېم › و شک سلاجم ا 

قال سعید بن هند الاندلسی « ماھہت احد اھیہتی عبد الرھں بن معاو ب 
( أى عبد الرحن الداخل ) فدخلت على مالك » فببته هيبة شديدة » صخرت 
هيمة أبن معأو بة > . 

ولقد کان من شدة هيبته لايستطيم تلامیده انا ه» قال ابن وهب : 
« قدمت المدينة فسآلنى الناس أن أسأل مم مااكا عن الحنى » وقد اجتمعوا» 
ونت أنا الذى أسأله هم » فهبت أن أسأله » وهابه كل منفى ا جاس أن يسأله» 
وقال الشافمى : « ماهيت أحداً قط هيبتى من مالك بن انس » . 

وکان اشد الناس هيبة له والى المدنية ء حى إنه ليشعر بالدلة بين يديه » 
ولننقل لاك قصة التقاء الشافمى مالك » ومعه كتاب أوصية منوالى مكة » ففمابيان 
فراسته‌ومپابته عند الأمراء ومن دونمم . قال الشافمى رضى الله عنه : 

« دخات إلى والى مكة » وأخذت كتابه إلى والى المدينة » وإلى مالاك 
ان أاس » فقدمت المدينة » فأ بلغت الكتاب‌الى الوالى » فلما فرأه » قال يافتى » 
إن مشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا أهون على من المشى إلى باب 
مالك بنأنسءة ست أرى الذل » حتىأقف على بابه » فتلت أصلح الله الأمير» 
إن رأى الأمير بوجه إليه » لیحضر » فقال هیہات » لیت انى إذا ركيت أنا ومن 
مهى » وأصابنا من تراب العقيتى نلا بض حاجتنا » فواعدثه العصر» وركينا 
جیا » فوالله لكان کا قال » أصابنا من تراب العقيق » نتقدم ر جل » قرع 
الباب » فخرجت الينا جار ية سوداء » فقال ها الأمير : قولى لمولاك إلى بالباب » 
فدخات » فأبطأت » ثم خرجت » فقالت : إن مولاى بقرئك السلام » و يقول إن 

کا نتلديك»سألةءفار نما رقة) بغر اليك ال جواب » و إن کان لاحد یٹ فقدءرفت 


E 


يوم ا مجلس » فانصمرف » فقال هما : قول له : إن معى كتاب والى مكة إليه فى 
حاجة مهمة » فدخلت » وخرجت » وف يدها كرمى » فوضعته » م إذا آنا مالك 
قد خرج وعليهالمبابة والوقار » وهو شيخ‌طويل » غلس > وهو متطاس » فرفم اليه 
الوالى الكتاب » فیلغ إلى هذا « إن‌هذا رجلمن أمره وحاله فتحدثه » وتفعل » 
وتصنع » فرعی بالکتاب من يده » م قال سہحان الله » آوصار عم رسول اله 
صلی الته عليه وسل یؤخذ بالوسائل » فرأیت الوالی قد يبه أن بکامه » فتقدمت 
اليه » وفلتاصاحك الله إنى رجل مطلى » ومن حال وقصتی › فما ان سم ع کلامی 
نظر إلى ساعة » وكان ل الك فراسة »فال مااسمك ؟ قات : محمد ؛ فقاللى:«باعمد 
اتق اله » واجتنب المعاصى » فانه سيكون لك شأن من الشأن >" . 

۱ - هذه صفاتالامام مالاك ری الله عنه وقد تضافرت تلك الصفات السامية 
وهذهالمواهب العالية » فكونت تلك الشخصية الفذةالتى مضت بذ كرها الأحيال » 
ا ثت الناس ذلات العلل الغر ير » وذلكالفقهاأرن‌الذى لم يبتع دعن طر يت السنة »> 
وجادة الكتاب الكر م » فتحت ظلمما » وف الغذاء الما الذیوجده من تراث 
الصحابة والتابعين أخرج لناس تما يتطاءتق مع مصالح الناس » و بى ايرأحوام > 
ولا بتحافی عن شئون الحياة » ويأخذ بأيدى الجاعات إلى المثلالعالية من‌المذيب 
الدينى » والللق اسن ء والورع والتقى » والعفاف والكال . 

ر لد انات ان د ذو فان وون 0 رن در 
طر يقة حسنة فى الاسلام » يسيرون بها حو الغايه » ولنتكلم عن هؤلاء . 


lad mase ms serhat | 


)۱( راج زا ار ف موم الأدباء لباقوت ¢ ومناقب الشافى لارازق ١‏ 


سک چ س 


يضرب الناس أ كباد الابل ف طاب المل ء فلا بجدون عالا أعامء وفى رواية أف 
)1( 
من ع المدينة» . 

وها حداتٹ کی ,اسوه المالكية لادلا على تقدم مالل رصي اهعنه اذ 
ا المقصود مدا الحدیثف نظرم ٤و‏ إن ذلات شاهد له بالفضل ول دون غیره » 
ولذهبه بالترجیح عل بره » واعتباره کد من اعتبار سواه 

ون اسو 45 لیر هلا ڏسوقه آہيان فصل العام ف المدينة ¢ واستمحار عامااء 
وامتيازها بكرة العلماء » وامتياز فقبائما بعلم الآثار ء وأنه لايوجد أحد أعلم 
دسنة رسوا ل اله صل الله عليه و سلم من عاماما »› و ا (e‏ المدينة فى ععرالصحابة 
لایوحد أعل مغك ) وکذلت ف عصر التارمين وکذلت ف غمسر ابعی الا مين ْ 
وود نقدرج ف ذلا إلى عر الاجتهاد ۰ 
شہادة لشخص مالاك » ولذهءه بالفضل والاعتبار » دون سواه » ونقول إن الدرث 
يدل عل عدم زياد غير م ٤ pre‏ لاعل تمص غير م 

۳ س سقنا هلا الخدث إڏن لبان مضل الد نة فى عەس اضعا 4 والعا عن 
وين وام » و إن ذلا لا شکره ان » ولذلات فضل بیان ند کره ا رس عاد 
اكلام على احتجاج مالك بعمل أهل المدينة ؛ ولسكنا نشير هنا فقط إلى كيرة 
الماماء بالمدينة ف عر مالاك وا قبل ۾ فد کااث المدينة ف ەر اعللةاء 
الراشدن عش الصبحارة ¢ وخصوصا دوی السب ف ااا ¢ اسنبقام عر 5 رهی 
الله عنهحوله لفضل إخلاص لدم ¢ ولعز؛ بر علمہم کا A‏ بن من بفتلوا ٤‏ 
وم ول العلمالنبوىٍ الشر بف » فأبقام جواره ایس تشیر م فا ید فى شئون‌الدولة 
من أعداث 1 ولد رأیذلت من حسن السياسة ¢ فأنه شی أيضاأن بنقدوا | سپاسته 


)١(‏ الاتقاء ء والمدارك 6 ورین الال › ومناقب مالك لازواوی 7 والك باج لان ذر حون» 
وقد ٠ة‏ شرح الوطاً لازرقانی . 


= مړ س 


عندالعامة ¢ ا9 2 وا هن اب طانفة متازة عل سار ااناس أو برقمېم الناس 
مراتب عالية » فيؤر ذلك ف نفوسم » فاستبقام لكل هذه الأسباب . فكان له 
مهم فائدة الاسترشاد با راهم » ومشا ركهم فى أمرة » ليحماوا ااعبء » وهم خير 
من حماون ويرشدون» لذلك بق عل هؤلاء بالدينة » حتى تفرق بعضممف الأمصار 
الصحابة والسابقين » ولذلك كان أكثر التابمين بالدينة ومكة » وقليل مهم من 

کان بالعراق » والثام » وأقل من ذلك من کانوا عصر وغيرها من ساثر البلدان 
الاسلامية . فاما جاء آخر المصر الأموى » وقد اشتدت الحن باليت الأموى »› 
وتشنعت الاحن عابم » كان العاماء تجيئون إلى المجاز فار بن بعلهم من الفآن > 
حتى لقد رأينا أب حنيفة شيخ فقاء العراق يفر ناجياً بنضه إلى مكة جاورا بيت 
اه ¢ واستەر ما إلىأن سقطحكم الاتىنق 4 واستقر الأمر لاعباسيين ۽ فعاد ى 
الكو فة ست ر Û‏ ممامه . 

٤‏ س جاء مالك فى عصر الدولة الأمو ية » وقد كر الملماء بالمدينة » وأخذ 
إستقی الملم من شيوخهم غلاما صبيا » حتى إذا ما شدا فى العام أخذ يتت من 
باک r‏ العلم ا ¢ 0 عظيءة يلتق مما من مل من معارفه. 
ولقد روي عنه ان‌اخته قوله : « إنهذا العملمدن » فا نظروا عمن تأخدذون دینکم» 
لقد أدر کت سبعین من قول » فال فلان » فال رسول الله صلی اللّه عليه وسلم » 
عند هذه الأساطين» وأشار إلى محد الرسول‌صاوات الله وسلامهعليه » فا أخذت 
عنهم » وإن أحدم لو ائتمن على بیت مال لمکانبه آمینا؟ لانہم ل یکووا من آهل 
هذا الثأن » وقدم علينا الزهرى » فنزدحم على بابه » ( . 

وما كان مالك لينقد الرجال ذلك النقد » إلا لأنه رأى كثرة من العلماء » 

كان برفض أحاديث السبعين منم » مع ما هم من الأمانة وفضل التنى . 
٥ہ‏ س نشا مالك فی ذلك الوط الملمی غلاما حافظا متقنا › و برا تقیا › فی 


۷ زيرت لااك لليوطي ص‎ ١( 


1 س 


معدن العلم والاثار ء» وأخذ العلم وا هؤلاء العلية » تلقف من 
هنا » ومن هناك » » اهمه من أى شخص يأخذ مادام أمينا ورعا تیا ناقدا » حتی 
إنه لیروی أنه أخذ عن جعفرالصادق بن عمد الباقر » مع ماعلمت من أن 1 نەل یکں 
فی مجه يرطي العاویین ۰ بل یکاد يناقض طر يقم » ولسکن ذلا ل نه 
من أن إا خد هن جر ونا هه وان بذک بأحسن ما یذ کر طالب 
شیخه المقتدی به › فقد قال : 
«لقد كنت ت آتی جعفر بن حد٭ وکان کٹیرالزاح › والتہسے » فاذا ذ کرعندہ 
النی صلى‌الله عليه وسل اخضر واصفر» ولقد اختلفت‌ اليه زمانا » فا كنت أراه إلا 
على ثلاث خصال إماءصليا » و إماصاعا » و إمابقرأ الف رآن » وما رأبته قط بحدف 
عن رسول اله سل الله علیهوسام Yi‏ عل الطہارة » ولا رکا فيا لابعثيه » وکان 
من العلماء العياد الزهاد الذين #شون ا وما ره قط » ا رج الوسادة من 
ته » و ماما تی » وجعل مدد فضاله وما راه من فضائل غیره من آشیاخه ف 
غ 
وکان معنا بااعلل بکل شیء فی عصره » ولکنه | يشر بين الناس إلا عل 
رول الله صل الله عليه وسل » وعلم الصحابة والتابعين » ولذلك كان على ء 
بالفرق الختلفة » ول بعلن ذلك العام الاس » بل کان الذی بملنهمايتصل باخدیث» 
وافتاء الئاس ا يعون به اکم أمورم » والح فيا من الدن . 
ولذلك كانت عنايته الأصوى ععرفة اد النى صلی الله عليه وسلم وفتاری 
أصحابه مااتفقوا عليه » وما اختلفوا فيه » وفد کان يقول : « لالجرز الفتيا ء إلا 
أن علم مااختلف الناسفيه» قیل له «اختلاف‌آهل‌الرأی » قال : «لاء اختلاف 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه ولم » و بعلم الناسخ والمنسوخ من 


القرآن والحدیث » . 


۸ س وکان اشن ماخصه فی دراسته ان عرف فتاوی عر رضی الله 


(0 الناقب لازواوی س ٦‏ )( المدارك س 1۰( 
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عه وةل کان عھره عصر 5 دهار الدولة الاسلامية 96 فيه ف بحت الأمصار ٤‏ 
وکان ع الفكر الاسلانى لاستنیاط أحکام شرعية من الدن ¢ ولذلاك عی 
بتعر ف تتاو به ری الله عنه » وفتاوی من خلفه فی اكا العامية » وف الافتاء 
وفقّه الدين زیدن ابت ء ۋەن له وهو عيد الله ى ګر . 

ولقد فال بعس عااء الأثر کان إمام الاس بعد ګر زد ن اٿ 3% رعذه 
عیک الله ن ګر واخ عن زد أاحد وعشرون رجلا 1 ثم صار علم هؤلاء إلى 
ثلاثة ان شاب » و بکير بن عبد الله » وی الزناد » وصار علم هؤلاء کاہم إلى 
مالك بن اس » . 

وهذا يدل على عثابة مالك بفتاوى هؤلاء المحابة الثلاثة ء ولقد ذ كر لنا 
هو كيف انتقل اليه علم هؤلاء الفةاء الممتازين من أصحاب رسول الله صلى الله 
عایه وسبام ْ فو د انه وصل هذا إلى من سموا ف عارع الفغہی بالفقٻاء 
السبعة من التابعين » ولكنه زاد علهم ثامناً وحذف واحداً ثم ذ کر الین تلتق 
علم مبأاشرة م هولاء التابعين 0 وم مشانخه‌الذن مه عل م ¢ وأخذ احادیث 
وهو ادى » فد قال : 

» سمعٽ‌ان شراب بقول ه ا ھا العام من رجالفی اأروضة ¢ و هيك 
ان المسيب » وأوسامة » وعروة ء والقامم » وسا » وخارجة ء وسلهان » ونافم . 
وقول مالك : 2 نقل e‏ ان هرمز »وأو الزناد» ور بيعة » وال نصارى »و حر 
العلم ان شاب ¢ وکل ھؤلاء ق عام ¢ ۰ 

۷ - هلاء الأخيرون هم أخص مشا مالك رى الله عنه » فاه 
ماخصبم بالذ کر إلا لزيد اتصاله العمى . “e‏ وحسن فته يفاوع م ونقلم » 
وملازمته هم ¢ حی ‏ رج e‏ ¢ وإن ال لمحری در ات ری ذلاک واضحا» 
فد نملا ١‏ لازمابن هھ رهز و س أ اا ْ واناه انت ره عل 
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الحاوس إلىر بيعة » وهو کان قبع ا مول ابن تر فىغدواته وروحاته» أماعلاقته 
بابن‌شہاب فتدنوه عا هو هذه الكلمةالمطر يةالمادحة « بحر العلم ان شاب » . 
والقول ال مى إن مالكا ذكر هؤلاء الجسة» وهم کا ذ كرتا أبن هرمز 
وأو الزناد »> و محی بن سعید الانصاری ور بيمة وأبن شاب » و يصح أن نضيف 
العا درن عليه » وإ نكان فى طبقتته أعلى من هؤلاء المسة » وهو نانع 
مولی بن عر رضی الله مم . 
وقد رابت أنه بصفہم جيعاً بأن هم علا بالحديث وآثارالتابعین » إذ اعبرم 
ناتلی الیل عن التابعين» والنابمون قد نقاوا عل الصحابة » عر الفاروق » وزيد 
ابن ثابت » وعبد الله بن عر رضی الله عنم . 
ولکنېم مم ا عاذو وعللم بالاثار مختلفون: هنم من غاب عليه الحدیث 
وعم الآثار» كنافع وأنى ازناد » وابن شہاب‌الزهری » ومنهم من غلب عليه الفقه 
كر بيعة الرأى» و یی بنسعید » آما ابن هرمز » فلم جد له د كرا کثرا إلا فى 
ار مالترمی‌الله عنہما » ول کن‌یظہرآن هکان ذا تأثير شديدفيه » وأنه أذ منه 
قدراً من الثقافات الاسلامية العامة » وكان لا حب أن يروى عنه » ولذلك نى 
مالکا عن أن یذ کر اجه فی سنده » ورغی بان مل ذ کره عن أن شیع عنه 
النقل » وقد يكون فيه الط » ينهم بالكذب . 
وبهذا البيان نستطيع أن نقسم شيوخ مالف إلى قسمين : أحدها أخذ عه 
الفقهوالرأى» و الآخر أخذعنه‌الحدیث » وابن هرر » کان یلت عليه مایعد تشقیفا 
ale‏ ع الرواية . ولاغرابة فى أن يكون فر بوع المدينة فقه الرأى بجوارالا ثار 
والعم ہا » فانذات معلوم مذ کور » وقد جاء خبرهفی کتب تار الفقه الاسلاى » 
وف توار الرجال » ونوهترسالة الليث ببعض علماء الرآى الذ ن كاوا فى حياة 
مألاب ۽ فقد جاء فیا « کان خلاف ر بيعة لبعض من مضى ماعرفٽ » وحضرت»› 


0( أن هرمز الذى وحدنامالکا ف الوط رویعنه هو عبد الر حجن ابن هرهز » ولقبه 
الاعرج » و کته ابو داوود وکان مول لاپاشمیین ۰ کان قارا حدثا تابعیا روی عن أل 
عريرة »وأ سعيد الدرى » ومماوية بن أي سفیان ؛ وروی عه الزہری وأو الز پیر › 
وأبو الرثاد وخاق کشر ء٤‏ وقد توف سنه ۱١۷‏ هء 
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وسمعت قولات فيه » وقول ذی الرأى ٥ن‏ آهل المدينة حى بن سعيد» وعبد اله 
اسن عمر » وکٹیر ن فرقد » وغیر کثیر من هو أسنمنه » 0 
ذا يدل على أن فقه الرأ ى كان له وجود بامدينة» وأن له رجالا » اشنروا 
به » وعرفوا » وقصده اطلاب لذلك . 
۸ -- ولنذ کر کل واحد من هؤلاء بكلمة تبين ماأخذه عنه مالك رضی 
الله عنه . 
اما این هرمز نقد لازمه مالك رضی الله عنه حو سبع سنوات أو تزيد» 
وکان لاخلاط عجاسه غیره وكان بعد ذلت ختاف إليه من وقت لخر » حتى إن 
اتال الملیی به مکث عو من سم عشرة سنة » و يدعی بعض العلماء أنه اتصل به 
حو من ثلائین عاما » فاه لا قال مالک رى الله عنه : « إن کان الرجل ليختف 
ارجل ثلاثین سنة یتما منه ظنوا آنه رمنی نفسه مع ابن هرمز وقد بنا طا ذلك 
وقالوا إن ابن هرمز استحلفه ألايذ کرم حديث ‏ . لازم مالك ان هرمز 
فى صدر حيانه العلمية » حتى لقد قال : کنت ای ابن هرمز بكرة ٤‏ فاأخرج من 
بده حتی‌اللیل ۾ ۳ : 
ولقد کان تأر خطاه فی کثیر من الاحیان › فو الذی أوره قول «لاأدرى» 
إذا | جد اواب ف المسألة اتىسثل عنما » وأن مجهر بقول لاأ حسن إذا ل حسن 
اقول ق امرمن الكو 
وكان مع تأثره خطاه ينقد مايستمم اليه نقد الصيف الاهر » وإن ابن هرمز 
کان بحسن ذلك لدیه ‏ ویلتق إلیه بکل‌ سه » لینبهه إلى اطا إن کان ماقوله 
طا قر اواب إن كان ماش ولصو ابا ئ لهد كان ماهر وضاحبه د 
العزتز بن أبىسامة بك رة الحادثات العامة » ولقد قيل له نسألات فلا جييناء و يسألك 
مالك » وعبد العز بز » فتجيمءا » فيقول : دخل على فى بده ضعف »› ولا آمن 
أن یکون‌قد دخل‌علی فی عقلى مثلذلات »› وتم إذا سألقونى عن الشىء Ezi‏ 
)١(‏ رسالة اللبث الى مالك ء وسنسوقما كلا إن شاء اله تمالى فى دراسات مالك 


(۳) المدارك س ٠١١‏ 
(۴) المدارك س ٠١۷‏ 
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قبلةموه » ومالك وعبد العزیز ينظران فيه » فان کان صوابا قبلاه » وإن کان 
غیره ر ۾ . 

وهذه العبارة تدلعلى أمر ين : ( أحدها) أن ابن‌هرم ركان عادث مالك 
وعبد العز بز هذه المسائل العامية » وهو فى سن قد دحل فيه بسا ضعف فى دنه 
وأنه كان شى أن يؤر ذلك الضف فى تله . 

( نا انیا کان يلقي هكان بحتاج إلى نظر وعحيص » و غص » وأنه 
لایس تطیم «ضبمه کل طالب عل » أو شاد فيه » إغا إستطيم محيصه ذوو العقول 
القوية » وذوو الدراسات الاسلاميةالذين تأر واا » و حیث لائؤ ر فییم‌غیرها إن 
تلقوه . وهذا دیناإلی أنبعض ماکان یلقیه بتخیرسامعه »حت ی لابضل به » ولقد 
استتطا ی بیان اة مالک آنه کان یلق عليه اختلاف الناس » وارد على آهل 
الأحواء » ولذلك ما كان مات شیع کل ماتملمه عن ابن هرمز » لاله لاإستطیع 
كل عقل أن يدرك وجه الرد على أهل.الأهو اء » ومالاید رکه قد پضل » إذا آلی 
عليه » وقد بنا کیف کان تأثر ه بابن هرمز» فارجع اليه فی شرح حیاته فی صدر 
کلامتا عن طلبه الملم 0 

۹ - ونافع هو مولی عبدالله بن عر » أصابه مولاهمن سې الدیلم » ففقېه 
فی الدین »> وقد أخذ عنه الحدیث » وعن اف هر رة » وعائشة › وأ هیک 
الحدری› وکان من أعلم التابعين بفتاوى ا عر ٤‏ وهن ادم رواية للحديث › 
قدأخذ عنه مالل ری الله عنما فقه عبد الله» وما آفتی به فی المسائل التیعرضت عليه 
وسثل عا وهو أحد رجال الساسلة الذهبية التى قال عنها أبو داوود انپا » اصح 
الاسانید وی‌مالت عن نافع عن ابن عمر » وقد مات سنة ۱۹۷ ء وقيل سنة ٠۲١‏ . 

ولقد دک ناف صدر کلامنا فی طالب مالاك لاعلم انه کان يتم نافعاً » کان 
ا فی الظپیرة لارعنعه حر اهحيرة من انتظار ٥‏ حتی خرج من بیته › م سال 


عن فتاوی ابن تحر و محتمل مافیه من‌حدة » زاده إیاها أن هکان قد کف بصره 


١٤١ الدارك س‎ )١( 
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فی آخر حیاته » وشیخوخته » ذ انه | ید رکه إلا فى شيخوخته » وقد أخذ مالك 
منه فقه أبن عر › والحادیث الى رواها عنه » وعن غیره . 

۰ وابن شہاب اازهری هو العم فی عام الدیث › هر شد بن ا 
ابن‌عمید الله بن شہاب» وهو قرشی من بی‌زهرة اجدادالن ی صلی أللەعايه و ل ا 
انمث اليةالر باس ةف ا لديث ف عصره » قال فيه الليث بن سعدفقيه مصر :«مارايت 
أعلم منه » وهو يعد من صغار التابعين » لأنه لقى بعض الصحابة » ولكنأ كثرأخذه 
عن التابعين . ولقد عاصر بعض التابعین » ولکنه کان مقدما علیېم » وکان عرو 
ابن دیتار » وهو من التابعین قول : « ای شیء عند الزهری ؟ اميت ابن عر › 
وابن عباس » ولم یاقہما» ققدم الزهری مک ء فقال عرو احاونی إلیه» وکان فی 
انحر حیاقه مقعدا » غمل اله » وا بعد إلى أصحاه إلا ليلا » فقالوا كيف رأبته ؟ 
فقال : واه مارأيت مثل هذا القرشى » . 

وكانت له منزلة كبيرة عندالاماء الأموبين » حتى لقد ولاه القضاء يزيد بن 
عبد اللاك » وكان الحليفة العادل عبر ن عبد العز لز يقدر حق قدره » حتى لد 
کتب إلى الآفاق : «علیک بابن شہاب » فانک لاقبدون ام بالسة الماضية منه» 
وقد روی مالك ری الله عنه أنه أول من دون أحادیث رسول الله صل الله عليه 
وسلم بأمر من عر بن عبد العز یز ره الله ورضْى عنه . 

وقد كان مع عامه بالحديث فقيه أثر > فقد علمنقه الفقباء السبعة من‌التابعين 
رض الله عنم » كا نقلنا عن مالك » وقد وصفه فى ذلك النقل بأنه محر العلم » 
وقال فيه أبضا : «ماله فی‌الناس نظير» . ولقد دكر ان‌الت فىإعلام الوقمين أن عمد 

ان نوح جم فتاو يه فى ثلاثة أسفار ضخمة مرتبة علىأ بواب الفقه . مات سنة٤۲٠۸‏ 

أخذ مالك رضی الله عنه عن ابن شہاب علم الححديث » حتى صار أعلم 
تة وق رطا اغادنت کان روهت کی طا ی ان فا فد ا 
أن هکان قد التق ەق او لر م أستاذه ر بيعة الر أی» واه اخترحفظه» وفاخر 
به استاذه ربيعة » وأنه لازمه » حتی إن هکان يذهب إليه فى أيام استجامه › 


لیروی عنه منةر دا ء لأن الناس کا نوا | زد هون فی الاسماع إليه » ومالك المشبت 


اتی المین کان بر بد التثبتداغا مابرو یه » ولقد کان‌ابن شپاب ممجباً عفقاه 
واتقانه » حتی لقد ماه وعاء العلم » وقد ذکرنا شیا من الاتصال پینہما فی شرح 
حیاته » فارجع إليه ° . 
۱ -- وأو الزناد الذی ذ که مالك » والذی بعد آخر أساتذته هو عبداله 
ابن ذ کوان » وهو من الموالى أصله من مدان » وكان يكنى أبا عبد الرحجن »> 
حتى غلب عليه أبو الزناد » وكان ذا مبزلة دينية رفيعة » حتى ولاه اللليفة العادل 
عر بن عبد العز يز خراج العراق » مع عبد اميد بن عبد ارهن بن زيد بن 
الطاب » وقد مات | بو الزناد فحاة ف مغتسله فى شمر رمضان سنة ٠۳١‏ » وهو 


0 E a e E 
۳ ابن سب وستیںن سنه وفیل إن ات سنه‎ 


وو خد او ئك الذين رووا عن الفقماء السبعة > وتلقى عاييم وقد :ال 
عنه مالك ری الله عنه › ول یکن ذکه له کشیرا کذ کر ابن‌ شاب »وان هرمز» 
اللذين كان هما أثر واضح فى مكره ونفسه . 

وم يكن من المشور ين بالرأى » و يظهر أن شهرته باارواية » ونقمه ققهرواية 
وأتر» لافقه دراية ورأى » ولذلك قول إن مالكا ما أخذ عنه إلا الحديث » 
والفقه المأثور عن الصحابة والتابين . 

وای الزناد هذا ابن امه عبد الرحمن » کان فی سن مالك تقر ياء إذ 
توفی سنة ۱۷١‏ قد جم رأى الفقہاء السبعة فى تاب "ماه ( كتاب رأى 
الفقاء السبعة ) . 

ولاندرى أطلع مالك على هذا الكتاب أم كان فى غناء عنه ؛ لاه التقى 


بتلاميذ هؤلاء الفقہاء » والتقى بأبى ذات الؤلف الذى ورثه ءلم هؤلاء . 


۲ - هؤلاء الذین مضی دک م من شیوخه يغاب عليمم الحدیث » واتباع 
الاثار » ولفنتقل إلى ذ کر شیخین من شیوخه اشنهرا بالرأى » حتى لقد خالف 
| حرھا مالك بعک ان نصج اساب عالفمم عض الاوز عن التابعين ه 


(۱) راجم الأيذة رقم ¥ 
(۲) المارف لابن قتيبة . 
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وا کی ن سعید الأنصارى ¢ وهو من ایا ا ویمی إل ی 
النحار » وق د كان قاضى المدينة » وقد أخذ عن الفقاء السبعة » وخصوصاً سعيد 
ابن المسيب › و الاسم أبن عمد » وقد جاء فى التہذيب أو اد عنه الزهری › 

٩) 


والاوزاعى » ومالك » وسفيان بن عينية » وسفيان الثورى وغير هؤلاء ' › ولقد 


قال فيه أحد بن حنبل ( حى بن سعید ابت الناس » وقد مات سثة ١٤۳‏ . 
وسم أنه كان ححة نى الفقه > قال المدينى له حو ثلامائة حديت ° . 
و معروفا پالرأی هو ور دیع ¢ ا ان عر وکثیر ن 

فرقد» وغیر کثیرء کا جاء فى رسالة الليث بن سعد الى مالك » وقد أخذ عنه 

مالت فقه الرای e‏ اه عن ر بيعة الرأى 

٩۴‏ - ولننتقل الآن إلى ر بيعة الرأى » و إنه لشخصية بارزة فى الفقه 
المدنى » وكان هما تأثير كبير فى حياة مالك العلية لاتقل عن تأثير الزهرى » بل 
اسنا نغالى إذا قلنا إن شخصية مالك الفقية تكونت من تأثير هاتين الشخصيتين 
الكبيرتين المعضادتين فى ناحية » والمتلاقيتين ف ناحيةأخرى » ولنذ ك ركلة اجالية 

فی تر ته » لنعرف ما اخثص به من النواحی الفقبية فى وسط الفقه المدلى : 

| ل امنكدرء وکا نوا يمين من بیت ایی بکر الصديق ری اله ع وقد توف 

سثة 1۳۹ بالأنبار ف ممدرنة افماشية الى بتاها او المباس غوف اله السفاح ¢ 

وكان قد أقدمه أبو العباس من المدينة للقضاء . 
وکان‌قویالبيان حسن الكلام » حىلقدكان يكر منه مع الإجادة » ويقول 

الساكت بين النام والأخرس » ولقد أخذ بعض الناس عليه الكثرة منه »حى 

لقد ادعوا أنه كان إذا أخذ ف.الكلام وصله » حتى عل ويضجر » وزعوا أنه تكلم 
یوما » وعنده أعرانی » فقال له ر بيعة ماالمى ؟ فقال هو مانت فيه » ولكن 
یظر أ ذلاک م۵ن رعم سحصومه ¢ فان رحلا گار عثل ما حور 4 ف وط المدينة 

0 حلاصة تذهيب هدیب االسكمال فی آاء الرحال زر حی ص ۲٦٤‏ =۲ 

(۲) المصدر السابق . 


£ 3 ب 
لابد أن یکون له خصوم » یتخذون من أخص صفاته مساوی له » فیظېر أنه 
کان حسن الکلام » بلیغ التأثر ء وأنه کان لاجاری فى ذلك » فرموه بأنه 
کشر الام یتکلم حتی علو یضحر » ولنا عل هذا شاهد » فان‌اللیٹ بن سعد»› 
ومالسكاء وقدخالفاه ل بقولا ميه إنه كثبر الكلام » بل لقدوصفه الث ف رسالته 
إلى مالك بالبلاغ۔ه وحسن البیان » فقال فی وصفه » وهو مخاصعه : « ومح ذلاك 
مد اله عند ربيعة خير كثر › وغل أصيل > ولان بایغ »> وفضل مسقبين › 
وطريقة حسنة فى الإسلام » ومودة صادقة لاخوانه عامة » ولنا خاصة » رمه الله 
وغفر له » وراه 2 من عله » . فتری ك الايث » وهو سين ما رکرهه مه 
من بض الفتاوی د كر أنله اسانا بلغا » وأن له عقلا أصيلا» ولا يتف أنيكون 
له هذان الوصفان مم مایرعه بعض‌النکابین‌له من آنه کلم » حتی علو بض جر . 
وقد كان ر بيعة أحد الفقماء الذين تلةوا العم على الفقباء السبعة » كا ذكر 
مالك رضى الله عنه » ولذاك کان له علم بفقه الأثر > وروابته » تاق المحدیث 
من معدنه » واستقى فتاوى الصحابة والتابعين من منيدما ولكنه ET‏ 
ويتوقف » بل أخذ ليحفظ ويبنى و بتصمرف » ولذاك كانت له آراء فى المساثل 
الى م يور فيا لاسابقين رأى » بل ر ما خالف الفتاء اسبعة أو التابمين بشكل 
عام فى بعض المأثور من فتاوى » وقد أ كر من البناء على المادة الفقبية الى بين 
يديه » حتى مى ر بيعة الرأى » اكرة ما أبدى من آراء فقيية . 
٤‏ -~ ولقد ادعی‌ان الندع و ر عة ة أخذ ال ری ع ن أي حنيفة ¢ 
وعن ای حنيفة AF‏ » ولکنه تقدمه فى الوفاة 7 وحن نستبعد ذلا 
لأا ا فهابن أيدينا من المصادر أنه أخذ عن أهى حنيفة رى الله عنما » بل 
المعروفاً نه رجن اأدينة إلا بعد أنعرفواشتمر بالرأى » ودعى إلى الماشمية 
لیتولٰی القضاء ؟ وبا كانت منيته » فهو خرج إلى العراق ناضج العقلءقد كونت 
تار يقتهالفقمية » واستقامث » بل فى الغالب لأعم أ جلس لادرس والافتاء قبل 
ان 2ا ا ؛ أنه بروی أن أ ری الله عنه أشارت عليه أن 
يذهب إلى اس ر بيعة عندما اعنزمت أن 7 توجمة إلى طاب العلم » وقالت له : 


(۱) الفهرست لابن الندم ص ٠. ۲۸۰١‏ 


= 0 س 


» اذھی إل ر بيع ¢ فتعلم مرن عله قبل آدبه Kê‏ ويقول بض الروأة انه رأی 
الک ف خلقة ر عة وق آنه شف ۾ , 

و إن تقدم مالك لطلب العلم کان وهو فی سن صغیرة فی عو العاشرة آی فی 
العشرة الأولى من الماة الثانية »> و بذلك يظير أن ر ببعة کان له مجلس نمه 
وتدريس فى العشرة الاولى من الان الثانية م أن أبا حذيفة جاس لادرس 
والافتاء قبل سنة ٠۲۰‏ أى قبل وفاة شیخه اد اق لمان » إِذْ أنه لازمەحتی 
مات » م جاس مجلسه من بعده » وقد مات سنة ٠۲۰‏ . هدا ری ماذكره ابن 
النديم غر يبا » وبقوى ذلك النظر أن ر بيعة كان لا محمد فته العراق » كسار 
فقباء المدينة فى عصره » ويرى أن المدينة معدن الفقه » والعراق موطن الفتن » 
ولذا قال عندما انتقل إليه : « 0 النى الذى بعث الينا غير النى الذى بث 
اك » قال الك عندما استدعاه أو العباس إلى الماشمية : « إن بلفك الى 


2 .۰ ا 0 ۲ 
افشیٹ بفتوی » أو حدثت ګحدیث »اکت بالەراق › فاعام ای نون E‏ 


ومن هذا ری أن هکان لاءرى الفقه إلا ف المدينة ء و إن خالف المشور عند 
الدنيين » واختط لنفسه طر يقة جديدة يمم » وى ممما تسكن مخالفت) للمشمور 
عند طر يقة حسنة فى الاسلام عندم » كا قال الليث بن سعد . 

٥‏ - إنجه مالك إلى طلب العلم فى مجاس ربيعة » والروايات تذ كر 
أنه جاس عنده ا ا عندما و ته ا لطاب الفقه »> وا الى اس 
ر بیعة » وکن روایات أُخری بذ کر أنه.لازم ابن هرمز صغیراً » وان ملازمته 
له استمرٽ و سیم 0 وأنه | عاط أحداً به فى هذه الماة » تكيف 
وفقی بین‌هزه الروایات؟ :ظېر نه ذهب إلى اس ر بیعة فوا کور یامه فی‌طاب 
العلم ( ورای اوه وهو اناس تفادته»نه كانت څحدودة »> فاه إلى أبن هرمز ؛ولازمه 


. ټ‎ . 9 " ۰ 2 ê 
حی اخد نیرا مأعنده › وع 5 ٭ وووی دي ج عام ر عه وطر بقته‎ 
الشف بسكو ن النون وم الشين وفتحما عل القرط ف الأذن وقد بطلق على‎ )1( 
, القرط ةسه‎ 


)+( منأاقب الامام مالك لازواوی ۰ 


س ا س 


الاستقلالية فى الفقه » غاس اليه » واستمم منه واستفاد کثيراً » واستمر يشغل 
أ کر حیز من فکرہ إلى آن‌جاء ابن شہاب » واستحوذ على کثره » وکان‌ش‌هذه 
الأنناء يأخذ عن نافم »> وغره من فقباء الأر » واسکن الجزء الا كر من تفكره 
کان لعام ر بيعة » إلى أن حل عله ابن شاب الزهرى » وحل هو فی ا لحل الثانی 
أخذ مالك عن ر بيعة فته الأثر معقول العنى متجما إلى البناء عليه » لاإلىالوقوف 
عنده » يفت فيا بقع من الأمور با براه مأثوراً » فأن ل بعد الأثور بنى عليه > 
وقد الف بض التابسين » وسين وجه مخالفته » وقد کان مالف ستسيع 
منه ذلك فی آول‌دراسته عليه » و بأخذه عنه » و يسلکسېیله » م خالفه بعد تلقیه 
عن این شباب » وقد کان پروی عنه آخبار الحابة ودام .پروی ف ذلا أنه 
ال لاش فعا سی ها افد مت ر ةمول :جال ر لابا بک 
O TT‏ 
الصدیق . خذ بنا فغیره » قأن على طر ينا جلس قوم استحى مم » قال أو بكر 
فی ی اتکی مه واه مت سات ا بدا » ولقد وحدناه روی عڼه 
E E e‏ 

« مالا أنەسممر عة بن ان عبد ارهن قول : بلغی ن امرأةءبدالر جن 
بن عوف سألته أن بطلقما فقال إذا حضت ثم طبرت فا ذنبى » فلل عض حت 
مرض عبد الرحمن بن عوف » فلما طبرت آذنته ء فطلقما ابثة » أو تطليقة م يكن 
بق له علیما من‌الطلاق غيرها » وعبدالر ھن‌یومئذ مر يض » فور ما عمان بن‌عفان 
منه بعد انقضاء عدا ) . 

وأراء ر بيعة واضحة فى فقه مالاك رضى الله عنه » فر بيمة كان يأخذ بعمل 
أهل‌المدينة إذاوجدم علىأمرقد اتفقواعليه » واعتبرذلات أقوى فى إجاب العمل من 
ا ا » ولذلك روى عنه انه قال : أاف عن أاف أحب إلى من واحد 
عن واحد » فأن واحداً عن واحد پنتزع ةن أبن 6 0 


س 


٤١س الناقب لازواوى‎ )١( 
٣۸ الدارك ص‎ )۲( 


۹۷ س 


ولد کان مالك حل شیخه ر بيعة کل الاجلال + فہو لايت كلم فى انه 
ولا يبادر بالجواب إذا ستل » وإذا دعاه السلطان لايذهب البه إلا بعد استشارته 
وروی أنه ل جاس للفتيا » إلا بعد استئذانه » وقد ذ كرنا ذلك عند اكلام فى 
جاوسه للدرس والافتاء . 

ومن أدبه مه ماٍروی أنه جاس ابن شاب وربيعة » ومالك » فألی 
ان شاب مسأل » فأجاب فيا ر بيمة وصمت مالك » فقال له ابن شاب 
ل لا جیب ؟ قال قد أجاب الأستاذ » فنال ابن شاب لا تفثرق حتى جيب » 
جاب تخلاف جواب ر بيعة » فقال أبن شاب : ارجموا بنا إلى فول مالك» . 

وهذا خبر بدل عل عظم احترام مالك ار بيمة زاغ غق عظم کریم» 
ل بر ان بنافض شیخه فی جاس » ویدل ايضا على نضج مالك فى الفقه » حتى 
لیری الرأی فیعدل الیه ابن شاب عا کان قد اختاره ووافق عليه . 

٩٩‏ س شب مالائ عن الطوق » وأخذ عحص آراء شيخه با وازن التى 
استقامت فى نفسه » وقد تلقى طائفة كبيزة من لملم من أواح مختلفة » و يقتصر 
غیبا على مأ خذه من شیخه ر بیعة » فکان لابد أن یکون له مهاج بخالف مهاجه 
بقار به أو يباعده » و پتلاقبان ف الناة أو لايتلاقيان › و إن ادت الغابة فى كل 
الأحوال » وعندثذ أخنذ يناقش شیخه » ثمانہى إلى مخالقته ء بل إلى 
مفارقة سه . 

لقد رأی شيخه الف فثاوى السابقين » فضاق بذلك‌ذرعا » فانه » وا ن کان 
قد أخذ فته الرأى » وسلك سبيله » لم برد أن يسلك غير سبيل السابقين فيا أفتوا 
فيه »وار عم . 

ول يکنه ووحده الذىلاحظذاك » بل کان الث ثلائة» وال خرانعبدالمز بز 


١٠٤١ المدارك س‎ )١( 

(۲) هو عبد العزيز بن غبد الله بن ألى سانة أخى الماحشون توف بيغداد سبئة ٠١٤‏ 
. فى خلافة الى ء وصلى عليه اهدي ء ودفن دافن قريش » لأنه کان من موالی بی 
.المعكدر الميين ٠‏ 


ما یکره مائ » وقد ذکر ذلك الیٹ فی رسالته إلى مالك کا ذ کرنا » ولننقل 
العبارة وإ ن کان سبتق تقلا وهاهی ذى : 

« کان من خلاف ر بيعة لبعض من مغى مأعرفت وحضرت وسمعت . 
اضمارك ماكرهت من ذلك إلى فراق مجلس » وذاكرتك أنت وغد لربل 
ابنعبداللّه بعض مائعیب به على ربيعة من ذلك » فكت من الموافقين فيا أنكرت» 
كرهان منه ما أكرهه . . . . » 

ؤلاء اشتركوا فى استتكار مخالفة ر بيعة ن مى » ومنه تفهم آم م 
ستتکروا طريقته فى الرأى » م محمدونه » إذا م يكنلاصحابة السابقين رأى 
فالسألة المعروضة » أما إن كان همم رأى فم بستدكرون حينئذ أن يكون ار بيعة 
رأی وار رام » ویکرهون منه ذلك » و إن کان له احترامه ومودته . 

٩۷‏ - فارق مالك مجلس ربيعة ولزم بيته > وم يكون تفه مجلا 
أول الأمر » ويظبر من مساق حياته أنه قبل مفارقة ر بيعة قد غلب عليه حديث 
ابن شہاب » وکان جمع بين الجلوس فى مجلسمماء ولكن غلب عليه ال جلوس ف 
مجلس شہاب » حتى كره من ر بيعة الخالفة من مضى من التابعين » ففارقه . وف 
المد التی لایکون فیا فى مجاس ابن شباب يلازم يته » ويجمع ماتفرق ما حصل 
وقید فی أوراق » حتی اشيم بين إخوانه أنه يضع. تابا » ولذلاڭ روی عن. 
عبد العز بز بن عبد الله رفيقه فى مجاس ر بيعة أنه قال : « كنا نجالس ر بيعة » 
فلا اعتزل مالك مجلسه » وأزم بیته » بافنا أنه يضم شيا من الكتب ؛ فكنت 
إذا لقيته أمزح معه » فأقول قد خلا لك ال جو ء فوالله مازال يوما بيوم بعلو أمره » 
حتی ساد وراس » . 

أخذ عم ربيعة » وقد كان علم رواية ودراية كا ذكرنا » ويغلب عليه 
الدرابة» وأخذ علم غير هکنافع + وابن شاب » وتغلب علیمما الرواية » اء عله 
مزجا من الرواية والدراية بقدر مشناسب » ولذلاك لا أخذ مجلس هكان لاحديث 

. والمسائل » فكان الفقيه الحدث مما » ومقامه فى الأمر ن مقام عظې » و یظہر 
٠‏ أن شپ ره بالرأى فى عمزه ل تقل عن شهرته بالديث واقتفاء الأثر » ولذللف عند ما 


فارق ر عة وی بن سعید الأنصارى المدينة ٤‏ وقد کان مثلين ارأی فيا « 
اعتبر مالا فقيه الرأى الذى حل بحلا ا فى الانتقاء؛ « أخزی من 
سمح أبن هيعة قول : قدم علينا أو الأسود مد بن عبد الر من بن نوفل بت 
عروة بن الز بير ( بعى الفسطاط ) فقيل له من لارأى بعد ر بيمة بالمدينة » فان 
حى بن سعيد بالعراق » فقال الغلام الأصبحى »" . 


۸ س هولاء م شیوخ مالك رضی اه عنام قر درس علیہم اختلافف 
الناس » وفقه الرأى › وتلقی عام أحادیث رسول الله صلی‌اله عليه وسل شرج 
عليهم فى الفقه والمحديث » فكان الحدث الحافظ الضابط » والفقيه الثاقب 
النظر » المستنير فى بصيرته › لايندفم إلى مفالاة و فی الرا آی ۰ ولا فض جول 
الأصوص لابعدوها . بيد أن الما لاینخرج قط على الشيوخ » بل إن دراسته 
للستةلة هى الينبوع الأڪبر الذى يكوّن شخصيته الملبية . 


ج 


(۱) الانتقاء وهامشه ص ۲٠‏ والمدارك س ٠۴۳١‏ والثافب الزنواوي س ٠١‏ 


Neo‏ ل 


۳ دراسته واختباراته الخاصة 


- لازال الرجل علا مادام بطلب العام > فاذا ظن أنه عا جل 
هكذا فيم السلف الصا من العاماء حقية تال » ودفېم ت له ی‌طلبه » 
ودفعہم اعتقادم أن هذا العلم دين إلى ألا يقغوا فى سبيل المعرفة عند غاية » ولذلك 
كانوا بعد تخرجهم على أعيان الشيوخ » وكار العلماء يشدون الرحال يقصدون 
طاب الديث والء_| ۳ فی شتی البلاد » وتلف الأمصار » يتذاكرون الفتيا » 
ويتبادلون الأحادبث » كل يدلى للاخر ما عنده » وكل يعرف ماعند الآخر »> 
وتجد الفقيه فى الرحلة إلى الأمصبار صورا مختلفة لأاوان التمامل » وذلك بفتق 
ذهن الفقيه » ومجعله مرنا يدرك حاجات الناس »فيشبعما » ويستنبط الأحكام 
غير متحافية عن الحلال متها . 

و لکن مالک ٤‏ عر ف أنه غادر بلاد الحجاز» رحلته ما یکو نما 
ف ر بوع بلاد الحجاز يذهب إلى مكة حاجا أو معتمراً » ولقدكان يدعوه الللفاء 
إلى الرحلة إلى بداد » e‏ ویستشېد بالحدیث : « ا خير ۵م لو کاڼوا 
يعلمون » فلا یری خیراً له فى مزالة المدينة » ومفارقة جوار رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . 

ويظهر أن مقامه بامدينة كان يغنيه عن الرحلة إلى غيرها » إذ جد كل مراي 
الرحلة فى ذلك المقام السكر م » فان جل العاما ءكانوا يزورون المدينة » وكهم 
کانوا جیئون حجیحا »› فیلتتی بہم مالك فی المج ا بلتی بم عند زيار مم 
الدينة » وتعرف | ثار النى الكر ۴ صل الله عليه وسام فما » واثار الصحابة 
والتابعین » وما ت رکوا فا من أقضية وفتاوى رتوار ما الأخلاف عن الأسلاف › 
و بالتقائه بأولئك العلية من العاماء يتعرف أعرا افى الناس الختلفة » ويتذا كر مهم 
ف الأقضية والفتاوی » ویلقی عم من أحادیثٹ رسول الله صلى اله علیه وسلم » 
ويستمع الم ء إن کا نوا استقیمون على شروطه فی العلم و الاسماع » وينقل 
عم ما مع | إن كانوا لذلك أهلا . 


إو — 


وى الجلة إن مالك بعد أن رج على العلماء م يقف علمه عند ذلك » بل 
غاه ء وتقحه باتصاله العامى ا لمستمر بماماء عصره» سواء أ انوا فتباء أ غير قبا 
وقد كان ذلك الاتصال من ثلاث نواح : الناحية الأولى باتصاله بم فى موء 
احج » وف ر حم إلى المدينة > والثانية » عجالسته عاماء المدينة المستمرة » 
والثالثة بكتبه . 1 
٠۰‏ - أما اتصاله بالملماء موم الحجومناظراته وأخذه مهم » وإدلاله 
الهم فقد کان مستەرا فى موامم الحج » وى أوقات زيارة المدينة » فو يلتق بأبى 
حنيفة » و يقناظران مناظرة عامية 'ريثة » ويقول فيه إنه لفقيه» وبقول الآخر فيه 
مشل ذلت . وبلتقی بالایث ن سعد»› وبالاوزاعی وہای بوسف » وور وغیرم» 
وهو فى كل هذه المقابلات بأخذ ويعطى . ولننقل لك خبرا يىء عن ذلك کان 
سنه و بین هاد ن انى حنيفة ء فقد حاء فى المدارك : 

« قال ماد إن أهى حنيفة أتيت مالكا » مرأبته جالا فى صدر بيته > 
وأسحابه جنبتى الباب » كل واحد مهم له جاس فقمت على باب البيت » فقال 
من أنت » فقلت فلان أسأله عن مسألة » قال ادن » فدنوت » حتى أقعدنی بين 
یدی فراشه » فا رأى ذلك أصحابه قاموا جیما من جاسم » فخر جوا عن 
البیت » فقال لی ما کان بوك قول فی کذا فأخبرته » فقال وما کات حجته › 
فأ عامته »> وجعل يسألی عن أشياء من مذهب ی حليفة » ون ج ححته » ا 
سل » فاته » اا » فما خر حت عاد ابه إلى حالم 

وری من هذا أنه بعد ن بلغ ذلات الشأن »> وصار يته مقصد الطلاب 
والعاماء من کلمکان » وصارت له الر ياسة فی‌الفقه والخدیث کان لای عن‌البحث 
والتحرى » حى إنه ليمز فرصة وحود انأف حنيفة » فیدنيه منه › و بةر به إليه > 
ویسأله.عن‌فتاوی فی مسائل‌قد تکون موضع دراسة عنده » وتعير فیا لجواب عنباء 
وقد كانت عادته آلا جيب الا اذا استقام لديه الدليل والمححة الشرعية » وكثيرا 
ماکان يطلب من الساثل أن ينصرف» فيفكر فالسأ » حتی مېتدى إلى وجه » 
وقد ذ کر أنه کان يفكر فى بعض المسائل سين . 


١۸۸ الدارك س‎ )٩( 
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ويظهر أنه كان حفيا بأن يعرف فقه العراقيين الممثاز ين كان أبى ليلى وان 
شبرمه» وای حنيفة » وقدظہر ت کتب لأبی‌یوسف یغاب علی‌الظن أن مالک کان 
حیا عند ظپورها > ککتاب اطراع » وکتاب اختلاف ابن اى ليلى » والرد على 
سير الأرزاعى» فان وفاة الرحلي ن كانت متقار بة» إذ الفرق بين وفاتيمءا لايتجاوز 
أربم کن واا کا ود فرت فی ا ا فلا ان یکون قد اطلم علیا 
ما دام معنا ععرفة رای ابی حنيفة ¢ وقد ذ کنا فی مطاع کلامنا أنه کان براه 
فقیہا أی فقيه » حتی لقد قال للیث » وقد عرق من مناظرته : إنه لفةيه يامصری. 
١‏ - كان مالك مجاس على يلتق فيه بالنامين من العلماء المقيمين 
بلمدينة » سواء أكانوا منأهابا أم وفدواعليما » واتخذوها مقاما طابا لاعام والتثبت 
فیهء وقد کانوا کثیرین» وکانوا بفدون إلمہا لطلب الحدیث » و يصون فی كتير 
من الاٌحیان مالکا بالطلاب » ملا بد أنه کان يذا کرم ما عند من‌الفقه» وقدلازم 
مد بن المحسن مالكا ثلاث سنوات فى أول خلافة ادى › ومد راوية الفقه 
اعرا ¢ وود غت شوذف مالاك ععرفة اراء ی حنيفة وهن هم مشل تاه وفقه) 
فلابد أن یکو ن مال قدخص مدا هذا عرف ماعنده » ما ورثه من عل أبى حنيفة 
وأسحابه ومن سبقه من فقباء العراق وقضاته . 
ولعناية مالك مذاكرة المسالل الفقبية كان له مجاس خاص من فتباء المدينة 
وسن زل ا من الم اء ولاعتره العامة فقد اء ف المدارك DJ:‏ قال ان 
النذر » كانت لالت حلقة بجالسه فما ققماء المدينة » ولم يكن يوسم لأحدم » 
ولا رفع ٤‏ یلغ أحدم مجلس حیٹ اہی الجإس « 9 
وری من ھا انه کانٹ له ڪاله لاء الفقاء بتذا كرون فہا ما عساه 
ييكون ممما » ولالك الصدارة فى هذه المذاكرة » ولكنما على أى حال ليست 
كمذاكرة الشيخ لتلاميذه » بل مذاكرة النظراء . 
۲ - ننققل إلى الناحية الثالثة من نواحى دراسة مالك ومذاكرته المداء 
لتجديد عامه » وهى الإتصالبالعلماء بالمكاتية والمراسلة » وقد وجدنا رسالتين من 


س 


هذه الرسائل تسحلان بعض البحوث الفقهية » وتكشفان عن نوع المساجلات 
الى كانت بين مالات وغيره من الفقهاء » ولننقلما إلبك » واحدى الرسالتين هى 
من الت إل الم ۾ والاشری جر اا من اقبت إل ماك 

رسال مالك ال الأسث ن سول ٩(‏ 

من مالك بن أنس إلى اللیث بن سعد » سلام عليك ء فأنى أحد الله إليك 
الذى لا إله إلاهو» أما بعد » عصبمنا اله و إياك بطاعته فالسر والعلانية » وعافانا 
وی اکر من کل مکروه : 

واعم ر حك اله أنه بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء مختلفه » خالفة لما عليه 
الناسعندنا » وبلدنا الذى عن فيه . وانت فى امانتك › وفضلك » ومنزلتك من 
آهل بلدك » وحاجة من قبلات إليك» واعمادهم على ماجاءهم منك حقيق بأن 
عاف على نفك » وتتبع ما ترجو النحاة باتباعه » فأن الله تمالی بقول فی كتابه : 
« والسابقون الأولون من المباجر ين والأأنصار . . . . الأمة » وقال تعالى: « فيشر 
عبادى الذين يستممون القول » فيتبعون آحسته . . . الأية » اغا الناستبع لهل 
المدينة ء إلبها كانت المجرة » و بها تزل القرآن » وأحل الحلالء وحرم ارام » إذ 
رسول الله صل الله علبه وسام بین آظپرهم بحضرون الوحی والتازیل » وبأمرهم 
خیطیدونه » و يسن م فيتبعونه » حى توفاه الله » واختار له ماعن ده » صاوات الله 
وسلامه عليه ؟ ور هته و رکاته : 

م قام من بعده آتبع الناس له من مته »من ولی الامر من بعدہ با نل “ee‏ 
فا عاموا أنفدوه » ومام یکن عندهم فيه علم سلوا عنه « ثم أخذوا بأقوی ما وجدوا 
فی ذلك » فى اجتهادهم » وحداثة عبدهم » و إن خالفہم مخالف »أوقال : أمر غيره 
آقوی منه وأولى » ترك قوله » وعمل بغیره . 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلاك السبيل » و يتبعون تلك الان » 
فاذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به » ل أرلاًحد خلافه ؟ للذى فى يديم من 
تلات الوراثة الى لاعجوز انتحالما ولا ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار بقولون : 


(۷) نقلما من المدارك ص ۳٤‏ 
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هذا العمل ببلدنا » وهذا اذى مغى عليه من مضى منا م يووا فيه من ذاكعلى 
َة ٠‏ ول یکن هم من ذلك الذی جاز ے م“ 
فانظر رمك الله فما كعبت اليك لنفسك » واعلم آنی اُرجو آلا یکون دعانی 
الى ما كترت به اليك إلا النصيحة لله وحده » والذظر لك والضن بك » فأنزل 
کتابی منزلته » فأك إنفملت تمل ایی مآلك نصح ء وتنا اللہ ٍ إباك لطاعته » 
وطاعة رسوله ى كل أمر » وعلى كل حال والسلام عليك ورحة الله » 
وجاء ف الدارك عقب الرسالة « كتب بوم الأحد لسبع مضين من صف ر 
آنا با غل وا لمواندها» وهی حيحة مرو رة . 
رسالة اللت الى مالك“ 
وقد نقل القاضى عياض فى المدارك بعض مقدمة الرد الذى رد به الث »› 
ولم جىء بالرسالة كاملة » ولذلك ننقاا كاملة من إعلام الموقعين لان ام . 
وها ھی ذی : 
سلام علیکم › فان اد الله اليك الذى لا إله إلا هو 
أما بعد » عافانا الله و إياك ء وأحسن لنا الماقبة فى الدنيا والخرة 
بلفنی کا تاباك تذ کر فیه من صلاح حالکم انی یسرنی » فأدام الله ذلك 
ا » والزيادة من إحسانه » وذكرت نظرك ف اللكتب‌التى 
ت ا البك » و إقامتك إياها» وختمك عليما عخاعك » وقد اتنا زاك الل 
عا قدمت مہا خیرا » فالا کتب انت إلينا عنك » فأحبيت أن أبلغ حقيقنها 
بنغرك فا . 
وذ کرت أنه قد أنشطك ما کتيت إليك فيه من تقوم. اتا عك إلى 
ابتدایی بالنصيحة » ورجوٽت أن یکون طا عندىموضع » وأنه | عنعك من ذلا 
فا خلاء إلا أن يكون ريك فينا ججيلاء وإلا لأنى | أذاكرك مثل هذاء و إنه 


)0 ولكن ل تين السنه . 


(۲) اعلام الموقعین < ٣‏ س ۷١‏ 
() ) ججىء فى رسالة مالك الى نقلناها شىء من هذا » فظير أن القافى عياض ل 
يذكرها كاملة »۽ ولم تجدھا فی غیره »> حت 3 مه ٠‏ ِ 


~~ قو ~~ 


بلغك أنى أفتى بأشياء الفة ٣ا‏ عليه جاعة الناس عند وإنى بحت علىاللوف 
على تسى لاعاد من قبل على ما أيهم به . وأن الناس تبع لأهل المدينة التى 
ا كانت اشحرة ¢ وا زل ‌القرآن وقد أصيت بالذی کتبت ر4 منذلك»› إن شام 
الله تعالی » ووقع منی با موقم الذى تحب + وما جد أحدا يلسب إليه 3 أ 
لشواذ الفتياء ولا أشد تفضیلا لماماء أهل المدينة الذين مضوا » ولا أحذ بفتيام 
فیا اتفقوا عليه منى » وال جد له رب العالين لاشريك له . 

وأما ما ذكرت من مقام زسول الله صلى الله عليه وسلم بامدينة » ونزول 
القرآن ما عليه بین ظپرانی أععابه » وماعاہم اة وان انان :اروا 
تبعا هم فيه » فکا ذکرت 

ا ما ذکرت من قوله تعالی DJ:‏ والسابقون الأولون من المباجر ن التسار 
ٍ الذ ین اتبعوهم باحسان رضی الله عم ورضوا عنه » وعد هم جنات ری من 
الأممارخالدعن فيا أبدا ء ذلك الفوز المظى » نان کثیر امن أولثك السابقين 

رجوا إلى ال جہاد فی سبيل الله ابتغاء مره ضاة الله » خندوا الأجناد ء وا اجتیع ام 
0 ¢ فأظيروا س ظېرانہم کتاب اله ¢ وسنة ا ا ¢ و ېدون رام 6 فيا 
يقسره له م القرا د ن » والستة » ودم عاي۹ بو بکر »> و#ګر > وعمان الذين. 
اختارهم المسامون لأتفسيم و يكن أولئك الثلاثة مضيمين لأجناد ا لمدامين » 
ولا غافلین ee‏ » بل E‏ ف الأمر الرسير لاقامة الدين > والحذر من 
الاختلات بكتاب الله وسنة نبيه » فلم يتركوا آمر افسره القرآن » أو عل به لن 
صل اه عليه وسام أ واتتەروا فيه بع ده إا عام وشوه › فاذا حاء ا عل قره 
اعاب رسول ايله صل الله عليه وسلم عصر والشام والعراق على عبد أبى بكر > 
وعیان ¢ برا عليه ¢ e‏ ¢ اروم بعیره › فلا راه جود 
الله ا ولابین ر 
کثبرة ولوللا ای ود عرفت أن قد علا i 1 E‏ م ا ا 
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ف أشياء رول اعاب رسول الله صلی ايتەعلىه ولم ¢ سهید س اليب ¢ ونظراوه 
شد الاختلاف » ثم اختلف الذين كانوا من بعدم » مضرتمم با مدينة وغيرها » 
قولك فيه » وقول ذوى الرآى من أهل المدينة حى ن سعيد » وعبيد الله بن عر » 
وکثیر ن فرقد» وغڍر کثير من هو اسن مغْه ) حنی اصطرك | رهت من ذلات 
إلى فراق جلسه . وذاكرتكأنت وعبد المزبز بن عبد الله بعضمانعيبعلى ر بيعة 
من ذلك » فسکنا من الموامقین فما آکرت » تکرهان ما أ كرهه » ومع ذلك 
كمد الله عند ر بيعة خير كير > وعقل أصيل » ولان بایغ » وقضل مستبن »› 
وطر فة سمه ف الارسلام ¢ ومودةصادقة لاخوانه عامة ¢ ولنا خاصة ¢ رهه الله » 
وغفر له وجرا باحسن من عله . 

وکان یکون من ابن شاب » اختلاف کثیر إذا لقنا » و إذا كاتبه بعضناء 
فرعا کتب إليه فالشىء الواحد علىفضل رأيه وعامه بثلاثة أنواعء ينقض بعضما 
رعا ¢ ولا لشعر بالذی مھی م‌‌ رابه فی دلت . 

فہذا الذی یدعونی إلى ترك ما کرت ترک إباه . 
الصلاتين ليلة المطر ‏ . 

)۱( الج بين الصلاتين هو صلاة صلاتين عاق وتتاهيا فی وم واحد ی وقت صلا 
واحدة > واعتبار ذلك أداء » لاقصاء » وهوقم)ان: ٣ح‏ تقدرم » وم قأخير ٤‏ فبجمم التقدم 
آن تصلی صلاتین فی وقت أو لاما ء و جم اتا خير الصلاة فى وةت اخراههاء و قداجمم امون 
على أن e‏ الظہر والەصر ف عرفة چم قدم سنة » وم المغرب والعثاء ف الأردلقة 
جمعتأخيرسنة ٤‏ واخافوا فی ا می غیرهذین الوضمين هڏين الزمنين ¢ فاجاز اپور اع 
عمد وجو دەس و غاته ود اختافوا فیا ¢ و أو حتيفة و ااه الج مطلةا فی غیر الأمرين 
السا بقين؛ والذن آجازوا الج اتفقوا على أن من مسو غات اأسقر“ واختلةوا فیحدوده وصورهه. 

واختلةفوا ف الج ف الحضر اعذر المطر ¢ فأجازه الشافضدى ى ملاة اليل »> وصلاء الهارء 
.ومنعه مالك ف صلاة اهار ء وأجازه فی صلا الليل ¢ قاجازه ف الم ین الغرت والعهاء » 


ومنع اللبث بن سعدا جع أمذر الطرمطلقا ء للا أو مارا » وقد ساق آداته » ومن الانصاف 
أن سوق دليل مالك والشافى : 


استدل الدافمى بقول ان عاس ری الله عنه : جمم رسول ايله سل أنه عله وسل r‏ 


س ر س 


ومطر الشام أ كثر من مطر المدينة ما لا يمه إلا اله » مع م إمام 
فط فى ليلةمطر ر ٤م‏ ادون راح» وخالدن‌الولید › ویز بد ابن‌ای‌سفیان» 
وعمرو ن العاص » ومعاذ بن جل . وقد بلغنا أن رسول الله صلى اله عليه وسم 
ال : م e‏ باللال وال رام معا 'نحبل» و يقال « بای معاذ بوم القيامة بين 
یدی العاماه بر توة چ وشر حبیل ن وا واا » وبلال بن رباح . 

وکان أبو ذر صر » والزبير بن العوام » وسعد بن أبى وقاص» و حمص 
سبعون من أهل بدر » وبأجناد السامين كلما . و بالعراق‌ابن مسعود وحذيفة بن 
اليان » وعران بن الحصين » ونزها أمير المؤمنون على بن أبى طالب كرم الله وجه 
فی الجنة » سنین » وکان ممه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم 
#جمعوا بين المرب والشاء فط . 

ومن ذلاث القضاء بشبادة شاهد و مين صاحب ال مق » وقد عرفت أنه لإيزل 
يقضى بالمدينة به » ول eT‏ رسول اقه صلی الله عليه وسلم بالشام » 
و محص » ولاعصر » ولابالعراق » ول یکتب بهالبہم الاناء ااشدون :او 
وعر» وعتان»ء وعلی » ملا ولی عر ن عبد العر ن »> وکا ن کا قد علمت فى احياء 
السنن» والجد فى اقامة الدين » والاصابة فى الرأى والعام با مضى من أمرالناس» 
TT N‏ المحم > إنك كنت تقضى بالمدينة بشبادة الشاهد 
الواحد » ومين صاحب الحى » فكب إليه عر بن عبد العزيز : إنا كنا نقفى 
بذلك بالمدينة » فوجدنا أهل الشام على غير ذلك » فلا نقضى إلا بشادة رجلين 


س بين الظير والععر > والغرب والمشاء فى غير خوف » ولا سفر» وفسره الشافضى 
بن ذلك كان فى حال الطر »> وقد أخذ مالك رضى الله عته بهذا الحديث وبالعمل مما » 
فوحد أن العمل کان على اجم بين الغرب والمشاء فقط فى وقت الطر ٠‏ وألاك كان ابن مر 
لذا جعم الأمراء بن ان والعشاء جمع ممم » فرد بالممل بعض‌الديث » وأخذ بمضه» 
.وقد نقده الشافضى فى ذلك فى تفريقه بين صلاه اليل وصلام اأنهار » وقال إنه خصص الحديث 
يالقياس » وذلك لابجوز. والمق أن مالكا يسير على أسله ء وهوأن عمل أهل المدينة مس 
-حديث الأحاد »> بل برده ء إذا کان باحاع ۰ 
(۱) رتوه معناها خطوه أى أن معاذا رضى الله عنه يتقدم اللاء محطوه ء 


— ۸ 


مدان ورل راراق ۹ > ول جيم بين الغرب والمشاء قط للة المطر 
والمطر کب عليه فی منزله الذ ی کان فيه خناصر ا کا 

ومن ذلك أن أهل المدينة بقضون فى صدقات النساء آنا متی شاءت أن 
تتکلم فی مؤخر صداقیا تكامت » فدفع إليم) » وقد افق أهل العراق أهل المدينة 
على ذلك » وأهل الشام وهل مصر ؛ ول ق خمد اصحاب رول اه 
صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم لامرأًة بصداتا المؤخر » إلا أن فرق يما 
موت » أو طلاق ء فتقوم على حقبا ‏ . 

ومن ذلك قولمم فی الإإيلاء إنه لایکون عليه طلاق › حتی يوقف »› وإن 


)١(‏ سألة القضاء بشامد واحد ومين صاحب التق ء واعتبار ذلك بينة كاملة » من 
السائل الى اختلف فيما الفقه المدتى والفةه العراقى » وش مو ضع اختلاف بين الفةاء عامة 
من بعد ء فقد قال مالك ء والشأفمى » واحمد »> وداوود وأو ثور والفقياء السيمةا لد نيون 
من قبل بقضى بالشاهد الواحد » ورعين صاحب التق فى الأموال » وقال أبوحنيفة والثورى» 
والأوزاعى » والليث بن سعد»ء وجمور أعل اعراق لايقضى يمين صاحب الق وشاهد 
واحد فی شیء. 

وحهة من اعت الشاعد الواحد وڳین صاحب احق حجة كمل فى الأموال کار وردت 
عن ابن عباس ۽ وأ هرورة وزيد بن ثأبت »> وحار »> وقاخرجمسلم حدیٹ ابن عباس 
ونصه « أنرسول أله صلى الله عليهوسلم قفى بالمين م الداهد » و حر حه البخاری»ء 
وقد روی مالك مرسلا عں جمفر بن د أن رسول اله صلی الله علبه وسلم قضی‌باليین 
مع الشاهد » والمرسل حجة عثده > وحجة الذين لم يأخذوا قوم على اللكتاب والسئة » 
آماالتکتاب فقوله تعالی: ۵ فان لم یکونا رجلین فرجل واءرآتان من ترضون من‌الشہداء» 
وهذا يقتي المحصرء أىلاينة أقل من ذلكء مالاتيان بينة أقل فسخ للقرآن ء والقرآن لاأيسعح 
بحديث غير متواتر ٠‏ وأآما السنة فا أخرحه البخاری وہ سل عں الآشەث بن قیس ء قال 
کان بينی وبين رجل خصومة فى شىء ء فاختصمنا إلى الى صلى الله عليه وسل ء فال 
شاهداك أو عينه ء فقلت إذن ملف ولا يالى ؛ قال النى صل الله عليه وسلى : « من 
حلف على عين يقتطع با مال أمرىء مسلم هو فيما فاجر لقى الله وهو عليه ضبان » ء 

(؟) فى هذه السألة يذكر الليث اختلاف الفتاوى التاشىء عن الءرف عنده ء مأعغاب 
رسسول الله سصلى الله عليه.وسام يفتون بأن مؤخر الصداق لاحل أحله إلا أن فرق ينما 
بطلاق أو وفاة »> وال كور أنما إن اشترطت تقدم اأركله وجب تقدعه » وإن شرط 
علیما تأخیره کله حق له تأخيره » وإن سكت كان الممل على أن يكون مؤخرا إلى آقربه 
الأجلين الطلاق أو الوفاة » وبنلك يكون القضاء ٠‏ 


0۹ سس 


مت الأر بعة الأشبر > وقد حدثی نافع عن عبد الله بن تمر » وهو النى کان 
بروى عنه ذلك الثوقيف عد الأشبر انه کان قول ف الارلاء الى ذر اه ف 
کتابه :لاحل للمولى إذا بلغالأجل » إلا أن ينىء > كا أمر الله أوأيعزمالطلاق» 
اتم تقولون إن لبث بعد الأر بعة الأشير اتی سمی اللہ فی کتابه » ول بوقف ۔ 
يکن عليه طلاق » وقد بلغنا أن عمان بن عفان » وزید بن ثابتٽ › وقبيصة من 
ذؤيب » وأبا سامة بن عبد الرحن بن عوف قالوافى الايلاء إذا مضت الأر بسة 
الأشر فهى تطليقة بائنة » وقال سعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرجن ن 
المحارث بن هشام » وابن شاب إذا مضت الأر بعة الأشير فبى تطليةة “ وله 
الرجعة فى المرح ( . 
ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول إذا ملك الرجل امرأته » فاختارت 
زوجما » فهى تطليقة » و إنطلقت سما ثلاثا » فم ىتطليقة» وقفىبذلك عبداللك 
ابن مروان » و کان ر بيعة ابن عبد الرحن يقوله » وق دكاد الناس مجتمعون على 


)١(‏ الإيلاء أن حلاف الرجل ألا يأنى زوجته مدة أربعة أشهر أو أ كر » أو بطلق 
گنه ¢ ویت رکا أربعة أشہر أو أ کر ¢ والأصل یه قوله تعالی : «لاذين يۇلون من نس ام 
ریمس أرعة آشہرء ان فاء وا مان الله غەورر حم › وان عزموا الطلاق فان الله س عام € 
ولقد افق الفقياء عل آنه ن مضت أربمة الأشبر من أن يغشي زوحته کون التفريق 
پینہما وکن أتطلق ب بانقضاء الأربعة الأشهر نفسما أم يوّف ء فاما فاء الى زوجته » وإما 
طاق 2 ؟ فال مالك والایث واأشاشی وأ٭د وأبو ور وداوود إه او قف ٤‏ قامعا فأء ٠‏ وما 
بائقض اء أربعة الأشبر »> وهو قول ان مسعود و-ح|عة مں التابمين 6 والسبب ف ذاک 
الاختلاف اختلاقمم فى أو بل قوله تعالی« فان ماءوا فان الله غفور رح > وان عزموا الطلاق 
فان الله عع علي » ففمم العوقفون أله لابد من قترة يتوقف 5يا لما إلى الفىء » وإءا إلى 
رم الطلاق 6 لا قم الطلاق بن س می ءالدة ¢ وقال النفية ودں مم إن م افىی + ق 
مد الابلاء تسا ۾ كالمدة “ مدخ الرحعة هى مدة العدة » وأذا أنقصت العدة فلا رحمة 

کلف اذا أنقضت اده ء فلا فء 6“ والطلاق اذى يقم بالإیلاء رح عد مالك وإلشاف › 
ؤعند اف حنيفة بان»ء وقد رأيت فى رصالة ألیث احنلاف الما بة ف ذلك » ومن قال إبه 
بان لاحظ الم“ لحة ا ء وش دم الضرر عن المرأه ٠‏ ژٹں قال انه ری لايا 
الأصل ف الطلاق» وهو أن یکون رە .اء دارك الأمر عند اندم ¢ وتاه بعل الإيلاءِ ووقوع 
الطلاق سیه يندم ما کان منه » فراجما » وانعاد كان الطلاق»وهكلاء فلا ن الضرر. 


س |۰١‏ س 


ان اختارت زوج ېا لم یکن له طلا ون اخارت فا واد او 
انين كانت له علبماالرجعة » وإن‌طلقت فسا ثلاثا بانت مته » ولم حل له »حتی. 
تنکح زوجاغیرہ › فیدخل بہا م موت » أو يطلتماء إلا أن برد عليما فی جلسه » 
فيقول : انما ملكتك واحدة » فستحلف ‏ » ومخلى بینه وبين امرأته . 

ومن ذلك آن عبد الله بن مسعو د کان بقول : إعا رج ل تزوجأمة ثم اشتراها 
زوجا » فاشبراؤه إياها ثلاث نطليقات » وكان ر بيعة قول ذلاك » وإن تزوجت 
امرأة الحرة عبدا ء» فاشترته » ثل ذك ” . 

وقد بنا عنكم شيئا من الفتيا مستكرها » وقد كنت كتبت إليك فى بعضاء 
قلم تجبنی فی کتابی » فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك» فتركت الكتاب إليك 
فی شیء ما نكرت » وفا أوردت فيه على رأيك . 

وذلك آنه بلغنى أنك أمر ت زفر بن عاصم | الملالى حين أراد أن يستسقق أن 
يقدم الصلاة قبل المطبة فأعظمت ذلك ؛ لأن اللطبة والاستسقاء كيثة يوم 
اة ء إلا ان إذا دنا من فراغه من اللطبة » فدعا حول رداءء » ثم 


زل فمو © 


(1) من ماكت طلاقنفسما » قال ابن حزم لاعلك شيا ؟ لأن ماجمله الشارع بيدالرجل 
لاوز أن مجعله بيد الرأه »وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى » والأوزاعى وجاعة من فقاء 
الأمصار ها اليار ء فان اختارت زوجها بقيت ٠‏ وان اختارالطلاق فى الجاس‌طاقت » وطلاقيا 
إن کان واحدة فى رجعية عند مالك والشافعى ٠‏ وبائنة عند أهى حنيفة وقال المحسن‌البصرى 
إن اختارت زوجما فواحدة » وإن اختارت فسا فثلاث وجهور الملماء على غير ذلك وإن 
طلفت فسا ثلاثا جاز عند مالك > إلا أن ينا كرها ٠‏ 

وعند الحقية لا يقم إلا واحدة » وأصله ماروى عن ابن مسعود أن رجلا فوض لامرأنه 
أمر الطلاق فطلقت ننسما ثلاا فقال واحدة ء وسال تحر عن ذلك فةال مبيقتكرا فمل 
الناس : « يعمدون إلى ماحەل الله فى يدم » فىجەلوه بابدى النساء ليبا الراب » وأقر 
این مسە‌ود على فتواه . 

(۲) اتفق الفقياء على أت الروجة إذا ملكت زوجما أو المكس يفسج التكاح » ولمل 
هذا هو اراد من التطليق ثلاثا ٠‏ 

(۴) قال مالك والكافىى الجطبة تقدم وتؤخر كالعيدين > وقال اللبث وأبو داوود تقدم 
كالمءة » وقال أبو حليفة ايس الاستقاء من سنه الميلاه . 


e A E 


وقد اسڏسقی عبر بن عبد العزيز » وأبو بكر بن مد بن حرم » وغيرها » 
کہم يقدم الاطبة والدعاء قبل الصلاة » فاسنهتر النا سكام فمل زفر ن 
صم » واستنکروه . 
ومن ذلك أنه باغنى أنك تقول فى المليطين فى الال إنه لانجب علمما 
الصدقة » حتى يكون لكل واحد منهما ما جب نيه الصدقة » وى كتاب عر بن 
الطاب إبه جب عليمما الصدقة » وبترادان بالسوية » وقد كان ذلك يعمل به 
فی ولاية عر بن عبد العزیر قبلکم وغیده » والذی حدثنا به ی بن سعید » ول. 
يكن بدون أفاضل الملماء فى زمانه » فر حه الله » وغفر له » وجمل الجنة مصيره . 
ومن ذلك أنه بلغنى آنك تقول : إذا أفاس الرجل » وقدياعه رجل سلعةء. 
فتقاضى طائفة من مها » أو أنفق المشرى طائفة ما أنه يأخذ ماوجد من متاع 
وکان الناس على أن البائم إذا تقاضى من ينها شيئا » أو أنفق الشنرى منها شيئاء. 


ET 


)١(‏ قال مالك وأبوحليفة إنالمريكين لامجب عليهما زكاة » حى .يكون لكل واحدمنبيا 
نصات اكه وقال الشافمى والليث إن الال المشترك حه حكم مال رجل واحد > وسبب. 
اختلافيم الاجال الذى فى قوله صلى الله عليه وسلم + «ليس فيا دون س أواق من الورق 
صدقة» فان هذا القدر ,عكن أن يفم منه أله [#ا مخصه ا لمكم إذا كان لاك واحد قط > 
وعكن أن يفمم منه أنه يشل ‌المالينحالمايكونلالك واحد » أو لاثنينء أوأ كثر» ولكن. 
ا کان الأساس فى اشتراط النصاب الرفق بالناس ء وجب أن يكون اراد اللصاب أن يكون 
لالك واحد > وهو الأظير » ولذلك كان قول أبى حنيفة وءالك أولى بالأخذ . 

(۲) اذا حکم على رجل بالتفلیس »> وکان قد اشتری عینا م پقبض البائم مہا كاملا بل. 
قبض بعضه » فقال مالاك إن شاء أن ررد ماقيض » ويأخذالسلءة كلما » وإن شاء حاصالفرماء 
فيا » وقال الشافعى : بل ياّخذ مابقى منسلعته عا بقى من‌الثمن » وقال حماعة ٠ن‏ أهل. 
العم منم الليث وداود واسحاق واحد إن قبض من الثمن شيعا » فهو أسوة بالغرماء . 

1 وإذا ياعم الشرى بض المين » فاك يري أن البائم أولى به » واليث رى أنه 
أسوة بالغرماء . 


— ٣ 


ومن ذلك أنك تذ كر أن النى صلى اله عليه وسم ل عط از بير بن العوام 
الفرس الثالث » والأمة كام على هذا الحديث : أهل الشام »> وأهل مصر » وأهل 
المراق»› وأهل أفريقية ل تلف فيه انان › و یکن ابی لاك » وإن کت 
i‏ کی )0 
'معته من رجل مرضى ‏ أن تالف الأمة أجمين ‏ . 
وقد اک أشياء كثيرة ( شیاه هذا » و ات توفیق| له ياك » وطول 
بقائك » لا أ رجو للناس فى ذلات من المنفعة » وما أخافمن‌الضيعة إذا ب مثلك 
م استئناسی عکانك » وان ناءت الدیار فہذه منزلتك عندی » ورای فيك › 
فاستيقنه ¢ ولاترك الكتاب ل برك ¢ وحالات ¢ وحال ولدك وأهلك ٤‏ وحاحة 
إن كانت لك » أو لأحد يوصل بك »فان أسر بذلك . 


کتبت اليك › وحن صاخون معاقون » والخجد لله ٠‏ سال الله ُن رزقنا ٤‏ 
وإیاک شكر ما أولينا » وتام ماأنعم به علينا» والسلام عليك ورححة الله . 


)١(‏ بالنسبة لسم اافرس‌اختلف الفقماء فى موضمين أوهماأيكون لافارس عن فر سهسيمان 
أم سيم واحد ؟ قال أبوحنيفة يأخذ القارس سممينسمماافرسه ؛ وسمما لنفسه ء وقال مالك 
والأوزاءعى وللليت وغيرم ياخذ الفارس ثلاثة أسم سما لنفسه وسممين لفرسه » ومحتجون 
بار عن ابن عر ء وقال أبو حنيفة لا أجعل لبهيمة أ كار ا للاسان . 

واسكن هل يسم افرسين وأ كث ؟ قال أبو حنيفة ومالك لايسمم لأ كثر من فرس 
واحد» وقال الليث والأوزاعى وغيرهمايمم لفرسين » ولايسمم لأ كثر من ذلك » ويقول 
”الأوزاعی : على ذلك أحعل العلم ء وبه ملت الأنمة ء وقد رأيت ادعاء الليث أنالأمة جميعا 
'أختت به » أهل الام »> ومصر » وافريقية > والعراق حميما قد أخذوا بذلك » وهذه 
دعوی أنكرها عليما وعلى الأوزاعى انصار الرأى الأول »> وقدقال ف‌الرد على الأوزاءى 
بو يوسف : و م يبلغنئا عن الرسول » ولاعن أحدەن عا په‌انه اسم لأر سجن إلا حديث 
. واحد وكان الواحد عندناشاذا لخد به » وأما قوله بذلك عات الأنمه ء وعليه أ كثر أحل 
العلم فما مثل فول أل الحجاز وبذ للكءضتالنة » وليس يةبل هذا .. فن الامام الأىغل 
بهتا٠»‏ والمالم الذى أخذ به » حتى تقار أهو أحدل لأن حمل غنه » مامون هو على العام 
أو لاء وکیف يقسم الفرسين ٠‏ ولا يسيم لثلائة من قيل مادا » وكيف قم للفرس المربوط 
ق منزله » لم يقاتل عليه ء ٤ا‏ قاتل على غيره ٠٠٠‏ » واجع الرد على سير الأوزاعى 
لای اوسف س )۰١‏ 


س ٣۳‏ س 


۱۰۴ س هاتان رسالتان خالدتان ف تاربخ الفقه الإسلای سقناها مع طول 
الثانية منما » لادلالة على الاتصال العامى بينء الات وغيره من‌العماء » يكتب إلهم 
مرشدا » ویکتبون إلیه مسرشدین وغالفین » وم فی خلاېم پبینون وجه الحق 
الذى يرون » ونواحى الأدلة النى يتجبون إلبها ء وإنه بهذا الاتصال الملمى مع بعد 
الديار وتفائما مستفيد فوائد جة » يعرف ماعند غيره من عل بالآثار » فقد يكون 
أولئك الذين ابقعدوا عنه قد عثروا على قول مأثور لصحاهی حل ف بلدم لم يعار 
عليه هو ف المدينة » إذ أن أصحاب رسول اه صل الله عليه وسل قد خرجوا 
غزاة مجاهدين فاتعين الأمصار ناشر ين الدين وهدايته » وخرج كثيرون من اء 
الصحابة من المدينة بعد أن قبض الله عر بن الطاب إليه » ففتحت هم أبواب 
الدينة خرجون منها إلى الأمصار » و يئو بون إليما ء وقد يعللم من تلك المكاتبات 
على نوع من الفكر م يتجه إليه » واعراف للبلاد م يحرفا ء فىكان ذلك الاتصال 
بالكتابة دراسة مستمرة بينه و بين الفقباء الذين نأتديارم ٤‏ وتباعدت عنه أقطارم 


٠٤‏ - ونی الرسالةالثانيةأمور تكشف لناعن نواح كثيرة نوهنا عنہاء وم 
تينما » فقد كر نا أن الشخصيتين البارزتين الاتمن كان ها التأثير فى فقه مالك رى 
الله عنه ها ر بیعة بن ای عبد الر حن » وان شہاب الزهری » وقد صرحت الرسال 
بذلك » فى تقول فى بعض أ جزانما عن الطبقة النىخلفت التابعين : « م اختاف 
الذي نكانوا من بعدم » ضرتهم بالمدينة وغيرها » ور ام ومذ ابن شہاب ور بيعة 
ابن آیی عد الر رن » ألاتری ذلك صرحا فی أن هذین الرجلین هما أ کر 
أسائذة مالك . 


والرسالة تكشف لناعن أن أولئك العلية من الفقبا ءكانوا يعثبرون ماكان عليه 
الناس فى عبد آی بكر وعمر وعان » أیامکان المسامون جتمعين » اجاعا لا جوز 
عخالفته ۽ وا حل لن جيئون بعد شاو ا فا استقر علي نەزائ 
أولئك › فی تقول فى ذلك: «إذا E‏ أمر تمل فيه أصحاب رسول الله صل اله عليه 
وسام صر والشام والمراق على عہد ای بكر وعمر وعان »و یزالوا علیه » حی 
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قبضوا  »‏ بأمروم بغیره » فلا تراه يجوز لأجناد امسامين أن سحدثوا أمرا ل يعمل 
به سلفم من أُصحاب رسول الله صلی اله عليه وسل » . 

والرسالة تبين أن أولثك الأثر بين من الفقاء الذين جعوا مع الأثر الرأى 
والقياس الفقه ى كانوا رون أن من أساس الدراسة الفقمية دراسة اراء الصحابة 
والتابمین » ولذات کان أ کر ما عتج به الث على مالك هو أقوال المبحاية 
والتابمين وأعالمم » و إن مالكا إذ كان يدعو إلى العمل عا عليه أهل المدينة إغا 
كان يدعوة إلى اقتفاء انار التابعين والصحابة » والنى اللكر بم من قبلهم » العام 
بفقه الصحابة والتابعين فى اتفاقهم واختلامم كان أساس تقاشبم . 

والرسالتان قد أثيرت فما تلا المسآلة التى جعاا مالث أساسا من اس 
الاستنباط عند مالك وهى مسأل عمل أهل المدينة » وقد ذكرنا أن ر بيعة أشار 
إلا فى بض كلامه » فالك يستمسك فى رسالته با » والليث بناقضا لتفرق 
أصحاب رسول الله صل ‌الله عليه وسلم ف الأمصار؟ وهكذاكائت المكرة فی شد 
وجذب بين الامامين المليلين . 

والرسالتان فوق ذلك أدب جم » وحث قيم » ومودة صادقة » ومخالفة فى 
طاب الحتق هادية لا لجاجة فيما ولا خصام » بل حبة » وولاء » ووثام . 


س ٥س‏ 


۽ عصر مالك 


۵ء س ولد مالاك رهی اله عنه فی عد الوليد ن عمك اللاك الأموى ¢ 
وتوف ی عد اارشيد العبامى» فېو قد درك الدواةالمروائية ¢( وقد استقر سلطانا ¢ 
وتوطدت أركانه » ثم راا وهى تفحدر فى الشرق إلى هاوية الفناء » وأدرك 
الدولة المباسية » وهى دعابة خفية تفرح فى ظلال اكان < EN‏ 
تنقض بناء الدولة الأموية » وتنقص عليما الأرض من أطراما » وتجاس على 
غاابين جالسين على عرش الحلافة الاسلامية » ورأى مغالبة هى جعفر المنصور 
لن a‏ رلاد على ینای طالب ¢ واستقرار الأمر i‏ دن بعد اغالب عام ¢ و 
فی الوقت الذى كان بقضى على جيوشبم الى كانت بقيادة لقنم الخر ینای فنتدان 
اقتال ء ثم رأئ أمر الدولة »وقد اسعقر ق عمد اشد وراي المضارة الاسة 
وقد امتزجت فيا الحضارات الختافة ماين فارسية وهتدية وعر بية > وهضمما 
امبادىء الإإسلامية > وکانت العنعر الجاع لوحدمها ء المؤلف لتنافرها » المغذى 
ها بغذاء صا من التهذيب والتتى » والمنظم للعلاقات تنظما کا »ممما يكن لون 
الجا ¢ وقرب حکومته ف تأليفما دن نظام المج ف الرسلام أو سد ھا ۰ 

٠٠١‏ -- ولقد سمت حياة مالك التى بارك الله فيها» سمة تكاد تكون 
متساوية بين العبدين الأموى والعباسى » فقد عاش حو أر بعين سنة فى العصر 
الدولة الامو ية » وكان فى سن الرجولة الكاءلة عند ما استقر الأمر لبى المباس . 

وقد تکون عمل و سمه ف المعمر الأموى ¢ لانهبلغ فيه اشده وبل ار بعین 
سنة قيه » وهذه الس ن كافية لتكو ين تفكيره وعاداته » و بلوغه مرتبة الافادة بعد 
الاستفادة » والتثمير بعد التحصيل » وعلى ذلك نقول إنه فى العصر الرواى كان 
د نفسه ور با » وق‌العصر العبامی کان یکو ن التلاميد و غم » ویبادل 
الصحاد.ء رات الفكر » وما حصل من عل وحلر ك وسنة. 


— ۱۹ 


ولا يصح أن تقول إنه فى الممبر العباسي وستفد علما حدیداً ؛ فان العقل 
طاعة بتطلب المعرفة دابا خصوصا عقل العا الخاص » الذی یطاب الما لایبتغی به 
سوى الت » ومال ك كان من صفوة العلماء الذين أثروا فى الأجيال » وان برى 
ما يطلبه من أنواع العم دینا » لابرجو بطابه إلا ما عند الله ولذااك تقول إن 
مالکا م ينقطم عن طلاب الز يد من العام » حتى بلغ الشيخوخة من‌العمر »ولكنه 
فی شبابه کان بأخذ السکثیر » ولایمطی إلا قلیلا » ونی کہولته کان بأخذ قليلا 
وط كرا وق قر تة بأخد الال و خی الا كار 

٠۰۷‏ - وإذا کان‌مالت قد عاش فى العصرین - کا علمت ¬ وجب عاينا 
أن نشير اشارة موجزة الىالمياة السياسية فى العم الأموى » والعصر المبامى » ثم 
الحياة الاجاعية فى البلاد الاسلامية عامة » وفى ال!دينة خاصة » ثم الأفكار الى 
کانت تغزو الفكر الإسلاعی فى حواضر العام الإسلای فى شتى نواحيه » وفى 
الدينة التى اعخذها مالك مقاما له » لايرضى غير ها بديلا . 

۸ - ولفبدأ بالناحية السياسية » و إنا لنحد مالكا رضى الله عنه قد 
أدرك الدولة الأموية فى عبد الوليد الذى اسستقر فيه اللاك الأموى بعد النزاع 
الطويل المستمر » وكان ذلك الاستقرار قد أنتج أطيب العرات » ققد فتحت فى 
عبد الوليد الأمصار النائية » فوصل الاسلام غر با إلى جنوب أورباء وغز ت كقابه 
وسطا » ووصل الاسلام شرقا إلى حدود الصين » بل دخل إلى أهابا . 

و بفضل استقرار الأمور سمح الزمان بعمر بن عبدالعز پز عادل بى مروان » 
فقد رأی مالك إذننعمة الاستقرار وغرانه » م وصل إلى عامه ما كان من فان بين 
معاو ية وعلى » وما کان من فان فی عد يز يد اسقبيحت فيما المحرمات فى المدينة » 
واتہك فیہا می رسول الله صل الله عو و أمر الفتن بين عبد الله 
ابن الز بير وعبد اللات ن مروان » وكيف سرى الفساد بسا بين الاعات 
الاميلامية » وزعت الأخلاق » واصطلى الس امون بنوران أ كلت الأخضروالياإس » 
وار بام م شدیداًء ولولا رحمة من ربك لطمع ام أعدازم » ولكن 
الته ألتی فى قوب أولأك الرعب مهم » فلم یکونوا ف‌حال سمح بان ينقضوا عيبم 


۷ س 


وسمع وعلم وعاین خروج اللوارج » وازعاجهم لأمن الناس» ابم 
السامين فى أطراف البوادى » لاببقون على قام ء يفون الدين بظواهر الألفاظ » 
و عرقون من حقائق الاسلام مروق السهم من الرمية » بخاص من خلص مهم > 
ولكن يرمون غيرهم بال-كفر والفسوق عن جال » ومن غير بينة ولا سلطان 
من الشرع ميین . 

ورآهم بقيادة أهى حرة يساورون المدينة » ويقتلون من أهابا التتل الذري» 
م یدخلونما ‏ فلا بقیمون حقاً » ولا خفضون باطلا› وقد ذ کرنا لك فا مضی 
من القول خطبة قائدهم » وكي ف كانت طعتاً فى أهل المدينة » فزاده ذلك نفوراً 
منهم دوق نفوره . 

هذا مارآ من فساد جره الحروج على الحكام ء وجرته لفن » لذلك كان 
مبغضاً الكل خروج » ولكل داعية إليه > ول ينظر إلى المارجين على الحكم 
المستقر نظرة الراضى » لأن‌التجارب التى رآ ما ء والتى علم خبرها فى ماضى الأَمة 
حملت لایطمع فی تغییر الخال من‌ظام إلى عدل باحر وج » ل ری فی اروج فوضی 
تفسد ولا تصلح » وتزعج الآمنين » ولا ترد ظلما ؛ ولعل تل ت كانت نظرته إلى 
العلو بين‌الذين خرجوا فىعصره على الحكم الأموى » کا حكى التار يخ عن خروج 
زید بن على وابنه وحفیده على الامو بین » إذهی ) تعجاوز آنا فتن أزعجت 
الآمنين » ول تدفع ظلم الظالين ء ول ركان القا عون بها من ذوى الفضل والمكانة 
کزید بن عل رضی الله عنه . 

لذلك جد مالکا رض بالاستقرار » وبرى أن صلاح حال الأمة سيؤدى 
لاعالة إلى صلاح حكامما و رى أنه جب البدء باصلاح الرعية » فالما الأصل > 
وى الشحرة » وا لكام مرها » والمرة داعا من جنس شبحرنها ء تستمد مناضر 
تکوینہا مہا » فان كانت طيبةصالحة فی كذلت » ولا جى أحد من شحرغير 
ر٤‏ ولا سا رة ی غر شجرها: 

۹ ~~ ل یفکر مالك عند خروج المارجین فی کون بى أمية كانوا 
على ق او کانوا على باطل فی ولېم » ولعله کان بعتقد أن نظام نولیم م يكن 
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هو النظام الاسلای » کا سنبين » ولکنه[ يبح الإروج علم » لاله کان ګیل 
إلى الاستقرار » ولاه كان ستمد حكه من الوقائم لا من النظر اجرد » هو رأى 
المروج فوضى لاتؤدى إلى إقامة الحتى » ورأى ف‌الاستقرار - ولو حت سلطان 
حكومة ل تكن طريقة تولمما طر يقة شرعية - رات طيبة . 

ولعل طبيعته المادثة المطمثنة » وميله إلى الدعة والاطمئنان من اساب تر جيح 
ذلك ازع عنده » واتجاهه إلى ذلك النحو من التفكير » وإ ن كان هو الخاص 
التق الذى لا شى ف الله لومة لام واعل بعض‌الكتاب قد فم من هذا الوقف 
رضاہ عن حک م الأموبين اا هم والحتی أ | يكن بالاسية هم ا 
ا »بل کان خط على اروج » لاله فتنة تأ کان داعا» وقد ری فی 
الاستقرار سبل التغييروالشنديل» والا نتقال م من غير لمال إلى الصالح » ومن الصالح 
إلى الأصلح . 

۰ جاء المحكم العباسى » وقد سبقته اضطرابات شديدة فی اکر 
البقاع الاسلامية » وحروبشديدة اشتجرت فيما السيوف الاسلامية » وكانبأس 
المسمين بیہم شدیدا 0 ان المسلمون فى دورمن الفان دهم > وغز يت المد بنة » 
وقتل ا الاجر ن والانصار على ابدی الموارج ف هذه الفان » فلايد 
آن یکو ن مالكالذى لايستطيب إلا الاستقرارو لاينزع | إلا إلى الأمن والاطمئنان › 
والذی ,ری أن اللاح کون لاشعب أولا» غير راض عن ذلا و( استقم 
لأمورف مطلع الدولة » فکان شى أنيصيرأمر الم سدداً ددا » و كان لر 
8 حلم به طالبوه »ولا دوه » وانة تتمی » ولا واقع عفقها » فلابد إذن 
انون مالك ساحطاً غیر راض » لا أنه پیغض بنی اباس » ویحب بنی أمية » 
بل لان قد ذهب الاستقرار النى كان ينعم به » والاطمئنان الذ ی کان ن عکنه من 
مواصلة حياته الفسكر بة آمنا هادثًا . 


ولا استقرت الأموز رول أن قضی أو جعفر على خارحة العاورين عایه » ری 
مالا بعك سخطه » وصار مودفه من العباسيين کوقفه ھ لاون >F‏ ریف 
طر ية توليهم الطريق الشرعى الذى اتبع فی اختیار ابی بکر» وعر» وعڼان 


۹ س 


رضی الله عنهم » ولکنه رض بسلطا م لان فيه منعالفوضى » وحفظا للامن » 
ودفعا لافتن » و إن الله لابغير مابقوم حتى يغير وا ما بأتفسيم . 

۹ س ولقد وجد فی بی العباس سامعين لنصا حه » مسترشدين عواعظه › 
فشجعه ذلك على الاتصال ہم » وقبول هدايم » غير باحث عن مصدرها ؛ 
وذلك لأن الللفاء المباسيين كانوا لصلهم الفريبة بالنى اة بحسبون 
لأنفسهم منزلة دينية توجب علبهم أن يكونوا على صلة بالملماء » وأن تتكون 
أعالمم هما من الشرع اعبار » وكانوا بجمع-ون جما متناسبا بين الانفاس فى 
الهو والترف» و بين النزعة الدينية » فهم مجرعونمن الإذائذ والشموات » و يوغاون 
فى بعض المشتيہات » و عومون حول حى الحرمات » بل رعا استساغما بعضهم» 
وى الوقت ذاته رستمعون إلى مواعظ العلماء » ويطلبونما » ويمكون عند ماعا » 

pe‏ الزهاد الأبدال » ولقد و جدنا رسائل كثيرة من زهاد وعباد وعلماء كانت 
ترس لارشید » ویذ کر بعض الو رخین آنه کان یبکی عند سماعما »ووجدنا اارشید 
قى جباية انراج والضراب سترشد بأ يوسف » ويستمع إلى حم ادن » 
فيكتب ذلك الامام له الأوامر الدينية فما بلغة جمع بين المقيقة واللكياسة »> 
ومجعل الحقائق الدينية الثابتة مقبولة لدى ذلك الما كم المستبد مسقساغة . 

و يذهب المنصور والمبدى والرشيد إلى المج » ڪون من عنايتما بام 
والعاماء » و الدين وحامليه » أن يلتقوا بهم » وأن ختصوا مالكا باللقاء وفضل 
التقدم والصدارة فى جالسم . 

٢‏ س وکان مالك هذا لایضن ہہذہ النصاح › ویدلی ہا ؛ وقد ذ کرنا 
بعض هذه الصاح ومواعظه هم : 

ومن أحوال المصر» ومن علمه بالآثار » وأخبار الراشدين رضى اله نهم » 
استمد رأيه فى اللالافة وطاعة الجا کين » ا سنبين ذلك فى موضعه من شنا . 

۴ - ولننتقل بعد ذلك إلى الال الاجا عية فىالعصر الذى أظل مالكاء 
وکان مالك على عل مہا أو عانشا فبا . 

وأظبر مظاهر هذه المياة أن المدن الإسلامية كانت توج بعناصر خثلفة من 


~~ ١ سس‎ 


فرس وروم وهنود وعرب » وقّل | ست رقعة الدولة الاسلامية فھی من الانداس 
غر با إلى امالك اتی تصاقب ال ر و او وقد تفرق فی 
الد أصحاب رسول الله صلی انلهعلیه وسلم فی عصر عیان‌وما وليه من العصور» 
فكان لكل" تلاميذ » وآراء ية تواثم ماعليه أل تلك الدن » م إن كل مدينة 
کانت 4ا خصاتصا الاحماعية »> والةتجارية » والعلمية» وتريد ان تکون 14 
املسكانة السامية بكثرة عامامما » وفقامما . 
وقد وصف أستاذنا ارحوم اللحضرىبك» طيب الله ثراه» أحوال تلك المدن 
فى أول العصر العباسى فقال : 
«إذا أطلات على منتهى المملسكة الإسلامية من جة الفرب » حيث جر يرة 
الأنداس > وجدت مدينة قرطبةنستعد إلى مساواة بغداد حت نظر الأمير الجليل 
عبداار هن ن معاوبة مؤسس ادر الأموبة ف‌الانداس 0 ولد ف آفريقيا مدينة 
القيروان الى ورت عظمة الدن الافريقية اأرومانية ¢ وانتھی اليا ٤ la‏ وید 
مد ذلك مدينة الفسطاط حاضرة مصر » وقد جع مسجدها الأعظم حلةات‌العلماء 
الذين أبقوا مم أ كبر الا ثار فى الأجتماد والاستنباط » وم م الذين أظهروا 
للناس كافة فقه الأبمة الجتهسدين على اختلاف مذاهبهم . . والمطلع على ما کتبه 
مؤرخو هذا البلد بری له من الحضار ةف الل والتجارة والصناعة مالا يقل عن 
مدينة بغداد» ثم تيد مدينة دمشق ء فهى وإن زايلتما أبمة اللافة ل قزل حافظة 
لتلك العظمة التى ورشما إياها بنو أمية » ولا تزال الكوفةوالبصرة أملتين بالمماء 
والکاء 4 ومع قرب بداد منېما) ستطم بعظمتما ان تنکشف سما اة 
ا الاعظم لتجارة اند » والكو فة مقر العنصر العرهى . وإذا توجہت 
إلى الشرق رايت مدن ءرد + و نيسابور وغيرها من ادن المظام » وقد استلن مت 
المحضارة اتساع نطاق التجار والزراعة والصتاعة » وكل هذا قد باغ اح 
هذا الدور » حى صارت الرقعة الاسلامية تزهو محضارتہا عل ا 5 سبقا 
لاما خلاصة حضارات حتلفة ء ولا مراء فی ن للك ارا کیرا فی النته ؛ لأنر 
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عكن القائم به من وضع السائل الختلفة » ليستنبط الجواب عنبا  .»‏ 

٤‏ - هذه حال المدائن الاسلامية بشكل عام من ناحية التجارة والصناعة» 
وسار نواحی المحضارة والزوع الممى فى كل مدينة » وكأنت كل مدينة عوج 
بأمشأج مختلفة من أجناس متباينة الأرومة » وكل حمل حضارة جنسه فى أطواء 
نفسه » ومكامن حسه » وإن الجتمم الذى يكون على هذه الشاكلة تسكر فيه 
الأحداث الاجاعية » إذ تبدو فيه مظاهر محتلفة من تفاعل تلك اللصائص 
الجنسية » ولكل حاددة حکپا من الشر. ع » فان الشر بعة الاسلامية شر عة عامة 
2ک بالاباحة أو ا منم فى كل الأ حداث دقيقبا وجايابا» ومن شأن دراسة هذه 
الأحداث أن توسم عقل الفقيه » تفت ذهنه إلى استحراج مسال » واوسع فيه 
احية التصور اللازمة اوضع ضوابط عامة جنس الفروع المعبايئة . 

و إذا كانت المدن الاسلامية فما كل هذه المظاهر » فا مدن الححازية » الى كانت 
مزارا لكل المسامين » ولازالت كذلت إلى اليوم رى فما كل الألوان » وکل 
الور وکل اکال الحياة؛ فان الناس بأتون إلما م نكل فج عميق» وأفئدنمم. 
تهوى إلا إجابة لدعوة الواحم علیه السلام › فاق عدن الحجاز ری فہا کل 
الالوان الاجياعية لمسامين ف المحجيج الزائرن الذين يفدون إلبهاء و طلم على 
أعراف الناس الحتلفين با مشاهدة والعيان » لا باللمبر والبيان . 

فالمدينة التى کات إلمما المجرة » وما الروضة الشر يفة » والمسيحد لوق٤‏ 
كانت مزار المسامين فی جم » يتيمنون بالمقام فہا » والابث بجوار رسو ل الله 
صل الله عليه وسل » فما ارتضاها مالك مقاما له » كان فما كل أعراف الناس » 
وصور معاملا م فی ال > وممایشم م وأحواهم الأجماعية . 

٠‏ - هذه اشارة موجزة أشد الاجاز إلى النواحى الاحياعية » أما 
النواحى العقلية فىعصر مالك » فيجملماناحيتان : - احداها س الأفكار العقلية 
الى سادت ذلك الحصر » وثانم ما الدراسات الدينية فيه » ومر ا لمدينة منهاء 


(۹) راجم كتاب تارع النشريع الإسسلای جد هذا مستوفى فى باب عصر اجتهاد 
الأنمة غاب الذاهب . 


ENNIS 


و ماتا من الدراسات التى تتصل بالفقة » والعلوم الدينية عامة . 
أما الناحية الأولى » فن الى علينا عند بيامما أن نشير إلى الأنكار الى 
كانت تبلبل قول بعض السامين » وذلك أن العصر الأموى » والعصر المباسي 
الأولء كانت البلاد الاسلامة عوماءوالراق خصوضا مسترادا لأفكار ومذاهب 
تدس بين المسلمين فى الفاء » لتفسد عقيد م » أو لتحيرم فى آمو د 
وتلبس علبهم الواضح الائ المستقيم بأمور يصعب على العقل ازدرادها » أو 
لايعرف العقل البشرى حقيقة كنبها » مثل البحك فى القضاء والقدر» وإرادة 
الانسان أهى حرة » فيكون التكليف معقولا » وال جزاء مقبولاء أم أن الانسان 
یی ۹ ارا ر فت دوک اک وغا ووا ۹ 
وکانت هذه الجادلات تثار بين المسامين بتدبير خفى » ليضطر بوا فى فوم 
ديمهم ءوليجد خصومالاسلام منفذا ينالونه منه » وليسةطيعوا أن بقيموا الجاجزات 
حت ينعوا عنه المعتنقين دن هؤلاء المدرين . 
ولقد كان ذلك الدس الى لتشكيك السامين » وتفر بى أراهم » و إثارة 
امنازعات الفكرية بينم له مظاهره الواقعة الى لايشك ف دلالها علىأن أفكارا 


(۱) الكلام فى «سألة القدر » وحرية الارادة الاسانية ةدم » وظر ف اله صورالاسلامية 
الأولى » ولكنه م يکن قوبا فی عصر الراشدین ولم یکن پثیر جدلا بینهم ۰ بروی أن مر 
این اللخطاب ای بسار ق فقال له : رقت « فقال قضی الله علي ٠‏ وأمر ډه فقطءعت ډده» وضرب 
اسو اطا ء فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال : القطم لاسرقة > وال جلد لا كذب على الله . 

وقد زعم بعض الذين اشتركوا فى قتل عمان أنهم ماقتلوه ء إا قتله الله » وحين حصبوه 
قال بعضمم له : الله هوالذى ررميك ء فقال تان رضى الله عله : كذيم » لورمالى الله ماأخطأ . 

ولا جاء عهد على رضى الله عنه » وكرت الناقدات حول الملافة » م حول رتك 
٠الذنب‏ كانت الناقشة فى أمر القدر . 

وجاء فى شرح نمج البلاعة لان أب المجديد : « قام شيخ إلى على عليه السلام ء فال : 
ری عن مسيرنا إلى الشام أ كان بقضاء الله وقدره ؟ فال على : والذى فاق البة » وبر 
النسمة » ماوطئنا موطنا » ولا هبطنا واديا إلا ,قضاء الله وقدره » فقال الشيخ » فعند أله 
أحتسب عنائى » ماأر ىمن لأجر شيئا » فقال : أبماااشيخلقد عظمالته أج رم فی سيرع وتم 
سائرون » ونی ٥نصرفکم‏ » وأتم منصرفون » ولم تکولوا فی شیء من‌حالاتکم مکر هینولا 
مضطرن . مقال الشيخ » وكفو القضاء والفدر ساقانا. ! .1.؟ فقال و 2 ك اء لك نت قضاء س 


r — 


غريبة عن الاسلام والسامين تذاع بيهم لتثير جدفم ء ووجدنافى كتابالعصر 
الباسى من يشير إلى تلك الأبدى اللفية » فوجدنا ال محاحظ فى بعض رسالل 
حمی بعض مایذ ره النصاری فا ينهم ؟ ليثيروا بين المسامين أفكارا دون 
فما حاية للمسيحية . 

ولقد وجدنا فى تار يخبعض المسيحيين » وهو إوحنا الدمشتق الذ ى كانفق 
خدمة الأموبين إلى عبد هشام بن عبد الك ما يدل على أن هكان يعلم السيحيين 
ما مجادلون به السامین فی شأن دینہم » وقد جاء فی‌تراث‌الاسلام أنه کان بقول: 
« إذا سألك العرهى » ما تقول فى السيح ؟ فقتل إنه كلة اله . ثم ليسأل التصرانى 
الل بم کی الأسيح فى القرآن ؟ وليرفض ان يتكلم لشیء » حت جیبه السلم» 
فانه سيضطر إلى أن يقول « انما عبسى بن مرم رسول الله » وكلته ألتاها إلى 
مرم » وروح منه» » فاذا أجاب بذاك فاسأله عن كلة الله وروحه » مخاوقة أو غير 
مخاوقة » فان قال مخاوقة » فليرد عليه بأن‌الله کان» وا تكله کله ولا روح » فان 
قات ذلك » فسيفحم العرهى » لأن من برى هذا الرأى زنديق فى نظر السلمين . 

ونری من هذا أنه يبين مواضع الحجة فى نظره » وكيف يفحم العرل » م 
جرم إلى مسأل قدم کلام ایل تعالی ؛ لیدریء ہہا فی دعواہ» و إن کانت لای 
فى الحتى فتيلا “ لأن إضافة الكامة إلى الله » وكون الروح من الله لايدل على قدمماء 
لأن الكامة الى مخلةما الله سبحانه وتعالى ليست قدية » وكذلك الروح الذىغلقه 


كلازما » وقدرا حت » لو كان كذلك ابطل الت واب والمقاب » والوعدوالوعید › والاأمرو اہی 
ول تأت لانمة من الله لذا » ولا دة لحسن »> ولم يكن الحسنأولىبالدح»ن الأمسىء ؛ ولا 
المسىء أولى بالذم من الحسن » تلك مقالة عباد الأوثان » وجنود الشيطان » وشمود الزور 
أهل الى عن ‌الصواب » وهمقدرية هذه الأمة وجوسما > إن الله أمر يبرا ؛ وى ذبرا 
وكلف تيسيرا ء ول بص مغلوبا ء ولم بطع کارهاء ول برسل الرسل إلى خلقه عبثا ء و 
بلق السموات والأرش وما بيممما باطلا دلك ظن الذين كف روا » فويل للذين كةروا من 
النار > فقالالشيخ : فا القضاء القدر اللذان ماسر نالا مهماء ففال مو الأمر من الله والمسكي» 
ثم تلا قوله تعالى 3 وقضى ربك ألا تعبدوا الأ اياه € فنهض الشيخ مسبرورا » وهو يقول : 
أت الامام الذى رحو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
اوضحتمن ديننا ما كان ملتبسا حزاك ربك عا فيه احسانا 


me 


وھی عیسى بكلمة الله ؛ لأنه ا عحر د کاءة الله : «کن ».فکان من غیر توسیط 
أب » وكذلات سمى روحا ؛ لأن المادة الأولى للحى عتتضى السنة العامة التى سلما 
لله فى البشر ل تكن طر بقة اجاده » والأشخاص بوصفون بأظر أحواهم 

ت بلقنم ادا لاد الاسلام فیتکام فی تمد الزوجات ؛ ونی 
الطلاق » وى الحال > تم بٹیر پیم ا کاذیب حول النی صلی الله فول # 
فيخرع قصة عش النى صلى الله عليه وسام از یاب بنت جحش » وهی زوج 
ازید » وحكذا ثم يذ كر أن تقديس المحجر الأسود » كتقد بس الصليب . 

ولا یکتنی بکل ذلات » بل یدفع بامجادلين » ليجروا المساهين إلى اللوضفى 
مسألة القدر » وإرادة الانسان ؟ وحر بةهذه الارادة وجبرها » ويقذف بالعقل 
العر لی فی تيه من الحادلات › ويثير مم طاثفة من المشاكل الفكر ية المعقدة»› 
تضليلا لمسامين » وايقاعا لفرقة ينم » و إثارة للأهواء والنحل » وليتفرقوا شيم 
وأحزابا قكر ية . وكل ذلك من رجل قد احتضنه البيت الأموى » ور باه » ورعى 
أباه من قبل . 

- ولقد كان جوار ذلك الأحتكاك الفكرى حركة فكرية أخرى ؛ 
ابتدأت ف العصر الأموى » ونمت واتت أ كلها فى العصر العباسى » تلك هى 
حر كة الاتصال بالفاسفة اليونانية ؛ فقد ابتدأت ف عمد الأمو بين » وقال ابن 
خلکانف ذلك : « إن خالد ن ريد ن معاوية کان منأعل قرش بفنون‌العل» 
وله كلام فى صنعة الكيمياء والطب ؟ وكان بصيرا مهذين المامين متقنا ها » وله 
رساثل دالة على معرفته وراعته»وأخذ الصنعة عن رجل من الرهبان امه بريانس 
آاروعی ؛ وله فما ثلاث رسال » تضمنت احداهن ما جری له مم بر یااس 
اذ كور »> وصورة تعلمه منه » والرموز التى ااا ¢ 

ولقد مى ذلات الاتصال الفكرى بمذه الفلسفة حركة الترحة التى تقلت 
ا سال الفكر اليونانى » والفارسى والمندى ف المصر العباسى » وكان لذلك أثره 


)۱( حاء کل ماتقدم ف رساثل الاعظ الى طبء ما فنکل 6 وفی کتاب تراث الاسلام» 


~~ و ~~ 


فی المكر الاسلامی » وكان تأثبره ختلف الأنواع على حسب قوة العقل والدين 
عند من نال من هذه الفاسفة » ن الناس من كانت له عقول مستقيمة » وإعان 
صادق » فكانوا بقوة عقوم » وقوة إعام إسيطرون على مارد إلم من أفكار» 
فر صما وسم 4 و لستفيدون مما اء ف تفکیرھ ومدا ر کم » ورياضة عقوم ْ 
وجديدها » فتكون فى فوضى فكر ية لأاستقرار فما ؟ ولذلت رأينا قوما بعضبم 
شعراء » و بعضهم کتاب » و بعضېم ينتسبون لع قد غ رہم تلك الافكار 8٤‏ 

وقدوجد وار هوا لاءزنادقة کا ينا كا نوايعلنون أراءمةدةللجحاعة الاإسلامية» 
ويتناجون بأمور هادمة للاسلام »> ويد رون الأم ركيداً لأهله » وتهوينا لشأنه » 
وم منکانوایر يدون نض الک الإسلامی »وا حياء امك الفار سى القدم کاحدث 
من المقنع الجراساى الذى خرج على الدولة العباسية فى عصر المد » کا أشرنا. 

> كانت الأمور السابقة كلها سببا فى حدوث منازعات فكرية‎ ٠١۷ 
» والتحام بين آراء وعقائد متباينة مضطر بة و إذاكان مالك قدعاش فى هذا المصر‎ 
فلابد أن بکون قد وصل إلى مدمه شىء من تلك الأأفكار المقضار بة وقد أشرنا‎ 
فی کلامنا فی حیاته إلیآنه کان عل عل رشون النبحل المتباينة » واكنه ما كان‎ 
عغوض فی شأنما » وما کان پسمح لأحد أن جرى الناقشة حوها » لأنه ماكان‎ 
يسوغ لاعام ان تکام بکل ما » بل کان,طالبه الایتکام إلا عا فيد »و بطيقه‎ 

نعمإنه م يکن على عام سما بالقدر الذ ى كان بعلم به أبوحنيفة الذىعاصره» 
لان اا حنيفة کان بالعراق موطن ذلاک التناحر ¢ وکان مالك بالمدينة ¢ وھی 
نائية فى ال جز يرة العربية » وم يكن العام الراج فبا من ذلك الصنف الذى كان 
بروج فى البصرة والكوفة ؛ إذ العلم الذى كانت تروج سوقه هو علم الكتاب 
والسنة والاستنباط الفقبى كحت ظلمما » وعلم مالك كان ذلك › ٤‏ م الملل 
والنحل وغپرها 


— ۳۹ 


۸ ~~ تلات ى المنازع الفكر ية فى عصر مالاك » وقد كان على عام بہاء 
وکان تأثیرها فيه سلییا» اللكثير مما » وتجافت عنما نفسه » كمن بعلم 
الشر لیحتنبه › لا کمن با ليتمعه . 

وقد لا أن تکام العصر ف لاوم الد ينية : 

لقد کان العلم فى صدر الإسلام يتج إلى الناقى باسعاع » ولم يدون فى 
التب » فلما انمت طواثف من الناس امکوف على الماوم الحتافة يدرسونما » 
ودا كروما اف ادلاء ى أعر الم الامرئ إل اذد ين بزأخذت العلوم 
نتمم » وصار اکل علم عاماء قد اختصوا به » بتعمةون ده » و ,ضبطون‌تواعده» 
ذلك أخذ الفتماء والجدثون فى تدو بن الحديث والفقه منذ العصر الأموى » فقد 
کان تقہاء المجاز جمعون فتاوی عبد الله بن عر » وعاشة وان عباس » ومن 
جاء بعدم من كبار الابعين بالمدينة » و ينظرون فيماء و يستنبطون ما ويفرعون 
علیہا ء کا کان العراقیون جمموز. فتاوی عبد الله بن مسمود » وقضايا على › 
وفتاو یه » وقضایا شر .حوغیره من قضاةالکوفة » ثم يستخ ر جون مها ورستنبطون» 
فما جاء المصر العباسى انسعت آفاق التدوين فى الحديث مرتبا ترتیبا ریا . 

ول يكن الأمر مقصوراً على‌هولاء » فقد كان فتاء الشيعة يدونون آ راء » 
وقد کشت بعض الاآثار فى ميلانو» فوجد مخطوط منسوب للمام زید الذى 
استشېد سنة ۱۲۲ » وهو فى الفقه » وكتاب جوع الطبوع المتداول ينسب إلى 
ذلك الإمام » وسواء أصحت النسبة أم | تصح » نن المؤكد أن الشيعة الزيدية 
ر ڪانت ها ار اء فقمية معروفة » وكان مالك متصلا جعفر 
الصادق  ES‏ عنه ری اله عما , 

۹ - هذا ولاننسی أن المصر کان عصر مفاظرات › شناظر ات شديدة 
اللحب قو ية الأ“ ر بن الفرق‌اختلفة » بين الشيمة والجاءة » وبين اوارج وفیرم» 
وبين أهل الأهواء جلة وغيرم » رحل العلماء أجل هذه المناظرات » فبعض 

علماء البصرة برحاون إلى الكوة فة ليناظروا عاماءها » وكذلك علماء النصرة . 


(۱) ان الدارس لفقه الشيعة الامامية برى تقاريا شدندا بين آ. لهم وآراء المالكية . 


وکانت امتاظارات الفقهية فى موس الجج » رى أبا حفيفة بتذاكر فالمسائل. 
الفقهية مع مالك » ويتناظر مع الأوزاعى» وكانت تلاك المناظرات الفقهية أخصب» 
وا کر اعاعا فن خیرها» وان مالتکا رضن اله هته كان فر من ادل اللن 
الذى یکون الغرض منه السبى » والفوز » ولذلك جبه الرشيد بقوله ليس الع 
كالتحر بش بين الاثم والديكة » وكان يعد ال جدل ف الدين لاينتج شيا ء وإله 
فد » ولكته قد ألر نه أنه كانيناظر الملماء الخلصين فى كثرر من الأحيان» 
فهو بناظر أبا حثيفة حتى عرق من المناظرة معه » ويقول لايث إنه لفقيه يامصرى» 
ويقاظر أبا جعفر المنصور » ويرسل الرسائل لمن بخالفونه يدعوم إلى رأيه ء لدل 
ما كان بعتبر تلاك المناظرات التى يقصد با الى طلب المح الجرد من قبيل الجذل 
النی ہی عنه » لان الأو لی لایقصد مہا الغلب واحتیاز ا لالس بل یقصد ہا طالب 
احق » وهى خالية من الراء » وحرى‌الغلطء بل نحرىالجقء والاخلاص ي ودها . 

٠‏ س ولقد ظہرت فى عصر مالاك ظاهرة بينة » واضحة الأ فى مز 
الآراء » وهو تيكل مدينة من المدائن المشهورة بالمل بناحية من واحى الفكر» 
فالبصرة مثلا كانت تتميز فى عاومما الدينية بالسائل الى تتصل بالمقيدة » 
فكانت مما الفرق المختلفة الى تقكلم فى فلسفة العقاثد » وكان بها علاء فىالوعءظ 
والقصص » كاسن البصرى » وكان مها فقه قليل . والكوفة كان بها الفقه 
العراقی الى يقوم على آثار ان مسعود » واراد إر م النخى ومدرسته الى 
کان ثاها درس اد ن ای سامان 2 »درس ای حثيفة من بعده » وقد کان 
فما الفقه التقد رى » وفقه القاس والاستحسان بشکل بین واضح . ودمشق کان 
ها فقه يقوم على تعرق آثار الصحاءة والتابمين » وقليل من الآراء » ومثل هذا 
الفقه الأوزاعى ومدرسته » وقد كان الأوزاعى على عل بالسنة » ول يكن محدثا » 
کان يتبم فى فته آثار السلف » وإن لم يكن محدثا كالك رضى الله عنه . 

أما المدينة » فقد كان ا الحديث » وكانت با آثار السلف الصا » 
وکانت ہا آراء الصحابةالذین‌امتازوا باارأی کعمر رضی اله عنه » وز ید ن‌ثابت > 


ومن تلفی عام م بعدم قفا کان الحديث»› والسنة »ء والرأی : 


۸ س 
الد ته 


۱ كانت المدينة مپاجر رسول الله صل الله عليه وسم » وقیہا زل 
الشرع الاسلامى » وأنشئت المدينة الفاضلة التى كان أساس الىكم فيا حكم الله 
تعالى » فالشرائم الدينية ماعدا العقيدة والصلوات »كلها نزل بالمدينة » و بها سنة 
رسول اله صلل الله عليه وسل فالقضاء كم الفرآن » و يانه » وتفسیره » و إعلان 
أحكامه لتاس » ناما انتةل الى صلى الله عليه وسم إلى الرقيتق الأعلى كانت 
امدينة قصبةالدولةالاسلامية » وموطن الطلافة » وفيما تفتق عقل الصحابةفاستخ راج 
أحكام اسلاميةتصلح لا جد من شئون فى الجتمماتالاسلامية » بعد الفتوح التق 

کرت واھ ما رة الان لت لااب ای تیل عن 
السياسة ء وتدبير الأمرعل وجه أ كل - أبقق أميرالمؤمنين عر بن الطاب أ كار 
الفةباء من الصحابة جواره يستشيرم ويستفتيهم » وكون مهم جلي شوراه 
ولا قتل الفاروق رى الله عنه » وآ لت الملافة إلى عنان رضى الله عنه » سمح 
لاصحابةالدين احجتزم عبر أن بخرجوا إلى الأقطار امفعوحة » فكانوا نورا وعرفان 
بهاء وكذلك كانالأمر فىعبد على رضى الله عنه » وهو تفسه خرج من المدينة إلى 
الكوفة » وكانمشايموه الأصل العامىلمدرسة الكوفة » عا تلقوه عليه من فتاوى 


وأقفضية ¢ وما رووه dL‏ ٥ن‏ أخاوف ا 8 


فلا جاء < الأمو: ى أرز من بقى من‌الصحابة » هم وتابعوهم إلى ادينة » 
ليبتعدوا عن ذوى السلطان » ولكيلا يون فى وجودهم على القرب منهم‌مايدل 
على رضاهم بكل مايأتون وما يفعلون » ولم يبق حول ماو ية إلا الذين شايعوه 
كممرو بن الماص » ومن لف لفه » وسلات مثل مأسلات . 

ثم ما جاءت خلافة پزید ٤‏ م حکم آل مروان » واشتدت اتن وکر 
الحروج كان العاماء من التابعين جدون فى جوار الحرم النبوى » حيث ا ار 


(۱) کانت الدينة مصدر العرفة فى عصمر الراشدبن »> حت أن ان عباس عند ما کان 
بالبصرة وحث على صدقة الفطر أمرمن بالبصرة من أحل الدينة أن ياموها اناس . 


— ۹ 


الدين لاناس ٤‏ ف جدەن الاحداث › حی‌إن مر بن‌عبد العر ر Ul‏ راد ن رمه 
الناس فى أمور ديهم ل د إلا المدينة ,رع إلى علمائماء ليجد منم 
المرشدن والمفقمين . 

۲ - لقد قال عمر بن عبد العز بز : « إن للاسلام حدوداً وشرائم وسنناء 
فن عل ہا استکل الاعان »> ومن بعمل ہا بتكمل الاعان »> فان عش 
اأعكوها وألكم علا ¢ وإن مت 4 أ عل بتکم کر رص » 0 
بالمداية فيه من المدينة ‏ أولما ‏ أنه أمربتفر يق علهاءالمدينةف الأمصار ليملفوا 
الناس» و رشدوهم ¢ وينوا هم حدودالاسلام وشرا عه ْ ومن حل هو ۶ الذين 
ارساہم ف الاد E‏ مرشدن عشرة من الا بعين ¢ فانتشر الفقه ٤‏ 2 الارثاد 
هم" ولمل هؤلاء التابعين الذين انبعثوا من المدينة هم الذين حببوا إلى شمال 
افر ية عام المدينة ¢ ہی eel!‏ یدوا سوي مالاك تہعونه عزف ماوحد مهه ¢ 
للأنه هو الذى عاش بامدينة طول حیاته » وتلق علمه ہا » و برو غير مواردها 
و( بصدر ف فقہه عن غير مصادرها . 

اما أنه أمر بأن تدون السنة المشهور با مدينة » فق د كتب إلى قاضما 
ای بکر ن حزم هن قبله ان بدون دلت » فقد جاء فىالموطأرواية څول بنا خسن 
عن مالات عن حى بن سعید أن عر بن عبد العز يز كتب إلى أهى بكر خد بن 
حزم «أن‌انظر ماکان من حدیث رسولالته صلی لته عليه وسلم أو سنة أو حوها» 
فا کتبه لی » فانی خفت دروس العلموذهاب العاماء» وجاء فی المدارك : «كتب 
عمر بن عبد الحز بز إلى أهى بكر بن حزم أن بجمع له الان » و يتب بها اليه » 
فتوفی 0 وقد قب له ابن حزم کتبا قبل ن ببعٿ ا اليه . 

ەف الجلة کان گر بن عمك العر بر يتب إلى الأنشاز ple‏ السنن 


٦۳ سه مر لن عبد الع زر ص‎ )۱١( 
اريم الثاف‎ NN ا 2 اوةه لاحجوی ص‎ (") 


س 


والفقه » و يكثب إلى أهل المدينة سام ae E‏ 

۳ ولا م لحد أن قول إن الفقه والسنة كانا ف المدينة وحدها 
من کل الوجوه » فان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم قد تفرقوا فی 
الأمصار ۾ وحيم) حلوا | كانوا مصدر النور والعرفان » والكن المدينة كانت اوذ أ 
Oke‏ من الصحابة والتابعين أ كر عدداً ء موق مافيما اا 
وة کف عن الشرع الالام ومناهحه » وقد قال ابن لے فی فی بیان 
التين من‌الحابة وتلاميذهم » قال : «والدين والفقه انتشراف الأمةعنأصحاب 
ان مسعود » وأصحاب زد بن ثابت وکات چ ا ن کر و اماب 
عبد الله ابن عباس » فعلم الناس- عامته عن هؤلاه الأر بعة » فأما أهل ا مدينة » 
فەدېم عن أصحاب زيد بن ثابت »> وعبد الله بن عر » وأما أهل مكة » فعامهم عن 
أصحاب عبد الله بن عباس » وأما آهل المراق » فعام عن أصحاب عبد الله 
ان مسعود . 

ول ابن الم عن‌ابن حر ر أنه قال : « وقد قبل إن ابن عر» وجاعة من 
عاش ده بامدبنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » إا كانوا 
فون عذهب ز ید بن ثابت » وما کانوا أخذوا عنه من ل يووا حفظوا فيه‌عن 
رسول الله صلی الله عليه وسم ٩»‏ 

ولاس القصر الذى د كره حقيقيا » فأن من أسحاب رس ول الله صلى عليه 
وسلم خير هؤلاء کثيرین فعمر رضی اله عنه کان من أعلم أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إن لړ یکر ن آعم » ولقد کان الشسی رضی الله عنه یقول : 
من سره أن اشد اة ق القضاة ياعد بقضاء عر » وقال مجاه_د : إذا 
اختلف الناس فی شىء فانظروا ماصتع عر » فخذوا به » وقال ا المسيب ما أٌle‏ 
أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعام من عر بن الحطاب . 


ولعلى فتاویوافصية ¢ ولان ن عمان فتاوىوأقضية ْ ولعالشة رهی الله عا 


م 


)4( الدارك ص ۳۲ 
(۲) اعلام اأوقعین س ۱۹ء ۱۷ < ١‏ 
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فتاوى وكانت مقدمة فى العلم» وقد أخذ عن اقام ان خا مد ن أ بكر» 
وعروة بن الز بير ان أخنا أسعاء . 
وئ ای ن امات ارقت امات الأر بعة السابق ذكرم رووا فقه 
لاء الأريسة > ورووا معة فه كير مى السا ة عم » فعبد الله بن عر 
کان بروی فته اسه < واضات ان مسعود رووا معهفقهعل ان أى‌طالببالكوفة» 
وفی الت إن ابن مسعود وان عر وزید بن ثابت کانوا جیما يزعون عن قوس 
عر » وکانوا یشار کونه کثیرافی آرائه وأقضیته . 
٤‏ -- وإذا کان عر رضی الله عنه قد صدر عن رأبه أو واه فی رأبه 
أ کر الصحابة الذين كنوا فى عصره والذين كان صم بشوراه كعلى وزيد 
وابن مسمودوابن عباس » وغيرم من علية أصحاب رسو ل التهصلی الله عليه وسلم » 
من بر وىفقە عر رو ىمە مقەھۇلاء »وقد کانر وأةفقەعر › وابتە؛و زد بالدينة 
رووا ذلاك الفةه وخر جوا عليه » وتابعوه فی مناهحه » وقد ذ کر الماماء فقباء 
سسبعة » وقرروا هم التابعون الذین اشتهر ذ کرم » ولوا علم زید » وعر 
وابن عرء وعاشة »> وهم سعيد بن‌المسيب » وعروةين الز بير » والقاسے بن مد » 
وخارجة بن زيدء وأبو بکر بن عبد اار هن بن‌حارث بن هشام » وسلمان بین 
يسار » وعبيد الله بن‌عبد الله بن عتية بن مسعود » وقد نظمم القاتل فقال : 
إذا قيل من فى العلم سبعة أحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فل هم عبيد الله عروة قاسم سعد أبو بكر سلمان خارحة ٩‏ 
ولقد نقلنا عن مالك رى الله عنه أنه يعد ف الفقياء السبعة سالما ء وأباسلمة 
وا بکر بن حارٹ بن‌هثام » ولاعبید الله بن عتبة بن مود" » و بعضېم 
لا وعد سامان بن سار . 
والح أن كون الذين نلوا فقه الصيحابة سبعة من التابمين بالمصر لامكنأن 
کون صحیحا من کل الوجوه » 'فالناقلون کثیرون » والممتازون مہم أ کار من 
)۲( راج تبذة رقم 1۸ 


mY — 


سبعة » وك لكان مختار سبعة برام أ کر تأثیراً من غبرم فی نظره » وقد اتفق 
على عدد مهم » مثل سعيد بن المسيب » وعروة» والقاء 

وقد تلقى فقه السبعة ابن شاب » ونافع مولى أبن عر » وأبو الزناد عبدا 
ابن ذ کوان » ور بيعة الرأی » و حى بن سعيد » وقد ذكرنا نبذا صغيرة عن هوؤلاء 
الأر بعةفى شيوخ مالك . 

و تق علينا أن نذ كر بيانا عن الفقباء السبعة بكامات موجزة » ما دام العلم 
الدنى مدينا مم » ومادام مالك قد ذ كرم على أنيم الفقباء وحلة العلم > وغيرم هم 
تیعم ۽ فقد حى علينا ذکرم . 

- وأوفم من حيث النزلة والمكانة فى العلم سعيد بن المسيب رضي 
انءعنه » وقد كان قرشيا مخزوميا » و بذك أبرز عام العرب ف وقت كان العلم فيه 
لاوالى » فقد جاء فى إعلام الموقعين : « لما مات العبادلةعدالله بن عباس » وعبدالله 
این‌الز بير » وعبد اله بن عرو بن‌الماص » وعبد الله بعر صار الفقه ى جيم البلران 
إلى الموالى » فكان فقيه مكة عطاء بن آی ر باح » وفقیه المن طاووس » وففيه أهل 
العامة حى بن كثبر » وفقيه أهل الكوفة برام > وفقيه أهل البصرة الحسن »› 
وفقيه أهل الشام مكحول ء وفقيه أهل خراسان عطاء المراسانى » إلا المدينة ‏ فان 
الله حصا بقرشى ء فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مداق ۾ ° . 

وقد ولد فى خلامة مر بن الاطاب » ومات سنة ۹۳ء وقد حضر بذلك عصر 
عیان رضی‌الله عنه » وعلى کرم الله وجه » ومعاوية ؛ ویز ید ؛ ومروان بن ال 
وعبد الك أبنه ء ويظمر آنه | يكن من الموااين لبنى أمية» و إن کانقد عکف على 
.الدرس لايثير فتنةء ولا حرك أحداًء وقد كان يأخذ على معاو بة آنه الح زیاداً به » 
وخالف بذلك حديث النى صلى اتەع وام « الود لافراش » ولاماهر ا لححر» 
ولقد اشنېرعنه انه کان ستتکر مال الأهو د بین م م التدر بض علیہم » حتی 
تش ج افاس نه امتنم عن المج لانه نذر أن يدعو عايم ف اللكعية 


(۱)( لاد ماف زافے( ٥ن‏ طرقه ان شراب بل i‏ ى عة 0 لأنه من ° J‏ 5ا بن 
وتلابه وجه 
(۲) اعلام اأوقعین س ۱۸ < ١‏ 


۳ 


فقيل له فی ذل : « يزعم قومكڭ أن ما عنمك من المج أنك عات لله عليك 
إذا ريت الكعبة أن تدعو الله على ہنی مروان » فقال ما فعلٽ ذلا › وما صلل لله 
عز وجل صلاة إلا دعوت الله علهم» . 

ولقد انصرف إلى الفقه انصرامً تاماء ول يعن إلا به » فلم يعن بتفسير 
القرآن » کا عى عكرمة مولى اىن عباس وتلميذه » وناقل فقهه وتفسيره » وقدجاء 
فى تفسير الطبرى : « عن وزيد بن آی رید : کنا سال سعيد بن المسلب عن 
الحلال والرام » وکان أعلم الاس » فاذا سألناه عن تفسير آية من القران » قال 
لانسأانی عن آية من القرآ ن » وسل من زعم أنه لای عليه شىء منه » بعنى 
عكرمة 2 

وقد التق و بطائفة كبيرة من الصحابة » ا r‏ > وتلقی عام وا 
ماکان بطلبه قضایارسول الله صل الله عليه وسل » وقضاباآبی بكر » وعىر» وعیان » 
وأخذ أشطر علمه عن ز بد نثابت » وجل روايته عن آی هر برة صره ؛ إذ کان 
سعید زوج ابنته » وتلق فقه عر عن ااه »> حت عد راوبة فقه عمر › وغد قال فيه 
این ا i E‏ قال جعفر بن ر بيعة » قات لعراك بن مالك 
من أفقه أهل الدينة قال أما هم شا ء وأعلبم بقضایارسول الله صلی اللهعلیه وسم 
وقضبابا ھی بکر › وقضایا عر ء وقضبابا عثان ء وأع لمهم ما مى عليه الناس فسعيد 
ان المسيب»› وأما أغزرم حدثا » فعروة بن‌آلز بير ولاتثاء أن تفر من‌عبید اه 
( بعنی عبید اله ن عبد الله بن عتبة ن مسعود ) 2 إلا جره » قال عراك› 
وأقبہم عندی|ابن شاب لاله جمع عام إلى علمم » وقال الزهری : : کن ٹأطلب 

من ثلاثة : سعيد بن المسيب » وكان أفقه الناس » وعروة ابن الز بير » وكان 

عرا لاتکدره الدلاء» وکت لاتشاء أن جد عندعبید الله طريقة من عل لاجدها 
TT‏ 
اجه سعيد إلى الفقه بكليته » فكازت عنابته فى الحديث ععرفة أقضية النى 


)۱( تسیر أبن حر ر ۱ ءوالعبأارتلىء عن أنه يکن یما موده ؛ ونه ) شق عله . 
(۲( اعلام الوقن ص ١ <١۸‏ 


کک 


صلى ائله عليه وسلم » وعنابته من الاثار بأقضية الللفاء » و إذا كانت له هذهالعناية 
بأقضية الللفاء ونتاو م » فلا بد أن يبرز فى روايته علم فقيه المحابة عر بن 
الطاب » لن عصره هو العصر الاسلامی الأو ل لافقه والقضاء والافتاء؟ لااساع 
رقعة الدولة وحدوث ال جوادث الى اققضت ذلك الفقهءوهذه الأقضية » وتلك الفتارى. 

و إذا كان أبن المسيب يقتنى آثار عر فى القضاء والفقه » ملا بد أنه كان 
لارأی قيمة کیرة لا رای غر ری الله عنه فیا لانص عليه من کتاب 
اة اسول کان كرا فل بد ناين الست كان بد ما مر علة من 
اسل فى وقح لم جد فیپا نصا من کاو قضاء صحای أو فتواه ٤‏ 
وأن يفتى برأبه » حیث لاخروج عن الجادة » ولا ضلال » وللت أذ ر عنه ری 
الله عنه آنه کان یفتی حیث هیب غیره لفیا . 

ولقد جاء فى إعلام الوقعين :کان سعد بن ا لأسيب و E‏ الفعيا. EE‏ 
ابن وهب عن تمدین سلیان ۱| رادي عن أ اسحاق » فال كنت اری اارجلف 
ذلك الزمان » وإنه ليدخل» يأل عن‌الشىء » فيدفعه الناس‌عن جاس إلى جاس 
حتى يدقع إلى جاس سعيد بن المسيب » كراهية للفتيا » وکانوا يدع ونه سعيد 
ابق الت الي : 

وإذا کان كذلت فأمام فقباء المدينة فى عصر التابعين »ل يكن ن قنع ء 
ارأى إن وجدت الحاجة اليه » وكان رأيه تما على ساس e‏ ادعام من فقه 
القرا ر أن والديت + وة الى والحافاء الراشدين » هذه حفيقة نسحلا » ولنا 
الما حاحة . 

٠١‏ - وثانى الفقباء السبعة الذين _كولوا الفقه المدنى فى عصر التأبمين 
هو عروة بن از بير بن العوام » وهو شقیی عبد الله بن الز بير » وان اتان دة 
عانشة رضى الله عنما » وقد ولد فى خلافةعیان بن عفان وو فی سنة ٩٤‏ فهو قدأدر د 


الفتن الى وقعمت عقب مفتل عیان إلى أن اسثقر الأمر لی مروان » وقد نازع 
ا عد اله بن ار بجر عید اللاك بن‌مروان الک ¢ واشتد الا ¢ ومعذلائ 
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| یعرف أنه خب ووضع فالا او انان اجى مر وراه کان 
كل الانصراف إلى الدراسات العامية » فدرس الفقه والحديث » وكانفى الحديث 

کا قال تلمیذه‌ابن شہابعرا لاتكدره الدلاء » وإذا كان ابن ا لمسب أفقهالتابعين 
بالدينة » فق د كان عروة أغزرهم حديثاءوقدتلقى فقه الدين عن طائفة من ‌الصحابة 
وأخصمم أم المؤمنين عائشة رضى الله عنما » وقد كانت مقدمة فى العلم والفراثض 
و الأحكام وقد أخذ عنما القاسم بن شمدبن أ بكرابنأخيما » وعروة بن الز بير این 
أخها السيدة أسماء رى الله عنها . 

وكان عروة أعلم التاس حديث عائشة » حتى لقد قال : « لقد رأيتتى قبل 
موت عابشة باریم جج » وافا اقول لو ماتت ما ندمت ءل حدبث عندها» 
إلا وقد وعيته » . 

و بظر أنه کان معنیا بٹدو رن‌مایتلقاه من حدیث وفقه » حتی لقد روی أنه 
کت بکتباء ولکنه تیب أن کون مع کتاب الته تاب » فأزال‌هذه التب »> 
ولقد روی ابنه هشام أنه کانت له تب فأحرتما بوم الرة » ولکنه ندم » فکان 
بقول بعد ذلك : لاأن تتكون عندى أحب إلى منأن يكونلىمثل أهلى ومالى . 

وری من‌هدا اھ کان غد وشا و عو الأثر »و تکن ا 
ان المسيب على الافتاء . 

۷ وثالث أولئك الفقياء السبعة أبو بكر سن عبيد بن الرحمن ن المارثف 
وقد مات سنة ۰۹٤‏ وکان متذسکا عابداً زاهدا » حتی لقد کان یی راهب 
قریش » وقد روى عن عاثشة وأم سلمة » وكان فقا حدثا » ول يكن اق 
الانتاء »كا هو الشأن عند ابن المسيب » ولق د كان يغاب على فته الألر . 

٠۲۸‏ - ورابع الفقاء السبعة القاس بن مد اف بک ابن :آم 
المؤمنين عانشة رى الله عا > وقد مات سنة ٠۰۸‏ » تلق الحديث والفقه عن 
عمته » وعن ابن عباس رضی الله عنما » وکان حدئاً » ناقدا لاحدیث فی متنه 
يعرضه على كتاب الله والمشمور من السنة » وكان فقيما > فاجتمع له الفقه وال حديث 
ولقد قال فيه تلمیذه أبو الزناد عبد الله بن کوان » : مارأيت فقيبا أعلم من 
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القاس > ومارا ايت اعدا عا بألسنة منه » وبظېر آنه ع ټل رزه کن ره ے 
وكياسة » واعتزام للأمور» ولذلك روى مالك أن عر بن عبد العز بز قال 
اوکان لی من الامر شیء لاستخلفت عیمش بنی تیم » یعنی القامے بن مد ۔ 

~~ وخامس هولاء الفقہاء عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسحود » 
وقد رویعن ابن عباس » وعائشة » وأبى هر برة» وکان أساذالعمر بن ‌عبدالعر ير » 
ا فی عله ونفسه ا 8 › وکان م علمه بالفقه والحدرث وحسن سمته» 
رض الثعر » وقد مات سنة ٩۸‏ » وفيل سنة ۹٩‏ » وقيل قبل ذلك سنة ۹٤‏ . 

۰ - وسادسہم سلمان بن يسار » وكان مولىلاسيدة ميمونة بنتالمارث 
زوج النى صلى اللهعليه وسلم » ویقال إلہا کانبته » ففرضت عليه مقداراً من‌الال 
کون حرا 5ا داد 6 وقد أداه فان عرا) دت أنه اشتادن فل السيدة 
عائشة » قال فعرفت‌صونی » فقالت : الان ؟ قلت سلمان ء قالت ديت ماقاضيت 
عليه » أو قاطمت عليه ؟ قلت بلى . ل ببق إلا سير » قال ادخل أنت ملوك 
مابقی علیك شیء » وقد روی‌عن ز ید بن ابت » وعبد اه بن عر › وأف‌هر رة» 
وأمهات المؤمنين ميمونة » وعائشة » وأم سامه » وکان فيه فم دقيق عميق » ونى. 
عله وفقبه بدراسة شثون الناس » وتعرف أحوالم » فقد كان مشرفا على سوق. 
المدينة » عندما كان عر بن عبد الدز بز واليا عليما » وقد توفي سنة ٠٠٠١‏ . 

۳~ وسایم هؤلاء الفقباء خارجة بن ز يد بن ثابتالمتوفى سنة ٠٠٠١‏ » 
وکان فقیه‌رآی »کابیه‌ز ید» ورث علمه » فغلب‌علیهما اشر به آبوه » وهو الرآی 
والعلم بالفراثض » ولذل ك كان خارجة قليل الحديث » كثر الافتاء بالرأى » 
وکان عل علم کامل إافرائض یتسم اناس موار ہم علی کتاب اللہ تمالی۔ قال 
مصعب بن عبدالله : « كان خارجة وطلحةبن عبد ارهن ن عوف » فی زمنهما 
بستفتيان » ويقتهى الناس إلى قولما » ويقسمان المواريث بين أهلبا » من الدور 
والنخل والاأموال » ویکتبان الونائی للناس » . 


وکان مع علمه وفتېه » ونتیاه » واتصاله بالناس ف أول أمره » من عباد 
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امدينة » وقد دفعته العبادة فى خر أمره إلى العرلة والاتفراد » ولذلك ل بنتشر. 
من ته وعامه شىء کر 

۳۴ س هؤلاء هم الفقباء السبعة کانوام » ومن فی طبقتہم » وفى مشل 
درجنهم العلمية » وتأثر فقه الصحابة والنى لكر - المدرسة التى كونت الفقه 
ادى » وجعلت له كيائا متمزا » أساسه الافتاء ما أفتى به السابقون من أعحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والسير على منهاجه ‏ والمشاكلة بين أحسكام 
الوقائم التى م مجدوا فتوى لاسابقين فما » وفتاوى السابقين » م ېدون بارائېم 
أحيانا » وني كشر من‌الأحيان » ولكن فى الداثر ة التى سار فيا فقه الصحابة» 
ولايفرعون المساثل تفر يع أهل العراق . 

والأمر الجدبر با ملاحظة » والالتفات » أن هؤلاء المقباء لم يكونوا أثربين. 
من کل الوجوه » بل کانوا آثر بين وفقہاء بدرسون فقه السلف » وخر جون عليه» 
فيهعون فيا ل يدوا فيه أثرا لى اك رم » ولا لصحبه جا ينقدح ف عقولمم نر يجا 
على ما اشنهر من قضاء النى صلى اله عليه وسلم » ومن أولئك من غاب عليه عل 
الحدیث وق ل الفقه‌والافتاء کعروة‌ن‌الز بیرء وأ کار م کان‌یغلب‌علیه‌الافتاء والفقه . 

وإن هذا مجعانا نعتقد أن فقه الرأى کان له مکان عندم » و إن کان للائر 
فيه دخ ل کبیر» والفرق بین ر ا ورأى أهل العراق أن أهل العراق كانوا 
يفتون ميايقع من المسائل » وما لاقع بفروض يفرضونما وأن رأم ‏ يتقيد 
بالتخر ج على المأثور من أقضية الصحابة » أما ادنيون فا كانوا يفتون إلافها 
يقع من الأمور » وفقه الرأى عندهم مخرج على المأثور من نتاوى الصحابة > 
وأقضية النى صلى الله عليه وإ . 

ولقد تلق فقه هؤلاء ابن شاب » ور بيعة وساتر طبقتم ما » وتلق مالك على 
هذه الطبقة الأخبرة و بلاحظ أن شيوخه كان فهم من يغاب عليه الفقه والرأى 
ویم من نشاب عليه المحذبثء» قان غاب يغلب على به الحذيث ءور بيمة الرأى 
وی بن سعید یغاب علمما الرای دون الحديث . 


ولیس بغريب إذن إذا وجدنا أن لارأى مكانا فى فقه مالاك رضى الله عنه 


۳ س 


۳۴۳ - يقول الشهرستانى فى الملل والنحل : « إن الجوادث والوقائم فى 
العبادات والتصرفات » ما لا بقبل الحصر والعدد » ونعلم قطعاً أنه ۾ برد فی کل 
حادثة نص » ولا يتصور ذلك أبضا » والنصوص إذا كانت متناهية » والوقائم غير 
متناهية » ومالایتناهی لا ضط ما یتناھی عل قطعا أن الاجاد والقياس واجب 


الاعتبار› حی کون (یدد کل حادلة اجاد ¢ . 
ومن أجل ذلك كان الصحابةبمد وفاة النى صلى الله عليه وسل مام حوادث 
لا تتناهی ولا حص »› و بین أیدہہم کتاب اله تعالى » والمعروف من سين رسول 
الله صلی الله عليه وسا » وأقضيته » فلجثوا إلى الكتاب يمرضون عليه ما جد من 
حوادث »فان وجدوا کا صرحا حکوا به » و إن ل بجدوا فی الكتاب الى 
وا ا اپو إلى الور عن رسول الله صلى الله عليه وسل » واستشاروا ذاكرات 
ابه ؛ لیعلنوا حک النبی صلی‌الله عليه وسلم فیآمثال قضایام » فان ل یکن ينهم 
من حفظ حديثاً اجنهدوا اراءم » ولم فى ذلك مثل القامى المقيد بنصوص 
إذا لم جد من النصوص ما حكم به ف قضية بین يديه طبتی ما کون شېيپا به » 
أ مارا صل و اء إن دت اكا عدا اوا ورن عدون 
ولقد جاء فی کتاب عر إلى آی موی الأشعر ى فى القضاء : «الفيم » الفهم» 
فا تلجلج فى صدرك » ما ليس فى كتاب ولا سنة » اعرف الأشباه والأمثال » 
وس الاوز عند دلک € 
۴ - أخذ الصحابة بالرأى » ولكن اختلفوا فى مقداز أخذم ری 
E‏ وفر یی أخذ به قلیلا» وکان يغاب عليه التوقف إن لم جد نصا من 
کا أو سنة متبعة » فم جميعا كانوا يتفقون فى الاعباد على الكتاب والسنة 
المعروفة إن وجدت » فان ۾ جدوا سنة معروفة عندم ا ورون من فقہاہم 
إلى الرای . ولقد کان بعضم یتشکاتف حفظه لدیث ردول الله » فير ألا عدث 
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ن بقع فی السکذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
در وی انعر ان ن دن کان قول : «والله إن کنتلار ی نی لو شت 
لدت نزول اتەصلى التەعليە سام بومینمتتابعین» وکن أ بطاهی عن ذلاتأن 
رجالا من أصحعاب رسول‌الته صلل الته علیهوسلم مسوا کا معت »وشېدوا کاشېدت > 
ویتحدثون اُحادیث « م ھی کا ولون »› ف أف بشبه لی » کا شه هم ¢ 
وقال آبو غر الشیبانی : « كنت أجلس إلى ابن مسعود حولاء لا بقول 
قال رسول الله صلی الله عليه وسم » فاذا قال : قال رول الله صلی الله عليه وسا 
استقاخة رضدة > وفال هكذا » أوعوذا) أو فر يب من ذا . 
وکان عبد الته ن مسعود هذا يؤر الفتوی برآیه » و بتحمل تبعته » إن کان 
طا عن أن بقع فى الكذب على رسسول الله » ولقد قال بعد أن أفتىف مأل 
برأیه : قول هذا رای » فان کان صواباً ن اله » وإن یکن خطا فنی ومن 
الان ٤ود‏ کان بطیز ف غا ادا رافق براه خا ل مانا کو 
الردف فا ار الى فى فا ر اا د ج الاه ار 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قد قضی مثل ما قضی به. 
والجی أن الصحابة کانوا بين حر جين درنيين انعا من قوة وجدا م انی : 
( أحدها ) أن يروا من التحد يث عن رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ لسکی 
يعرفوا أحكا الأحداث التى حدث » وى ذلك خشية الكذب عليه . جاء فى 
كتاب حجة البالغة للدهاوى : « قال عر بن الحطاب رضى الله عنه حين بعث 
رهطا من الأنصار إلى ال-كونه : إتكر تأتون الكومة ء فتأتون قوماً هم أذيز 
بالقران » فياتو تک ا 5 عن الحديث » فأقاوا الرواية » . 
(وثانما) آن‌يفتوا با ر ام » فما م يشمر فيه آثرعن النى صلی الله عليه وسل» 
وی ذلك مجم على التحلیلوالتحر م بارایم » نهم من اختار التحديث عن رسول 
الله صلى‌الله عليه وسلم والوقوف عن الفتيا عندعدم الأثر » ومهم من اختار الرأى 
فيا لم يعرف عن الرسول سنة » ولم يتوقف » ون عل حدیثاً بعد ذلك رجم عن 


رأبه إلى الدیث › وود رویذلكڭ عن كثير من‌الصحابة منهم عر رضی الله عنه 
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وقد عرف باارأی من المحابة عر ن اللاطاب » وز يد بن ثابت » وعلل بن 
ای طالب » وعد الله بن مسعود » وغيرم . 

E جاء بعد الصحارة تلامیذم »وم التاعون » وف عدم‎ — ۳٠ 
: خطیران ا شأنہ) فی الاجماد الفقہی‎ 

( أحدها) أن السامين انقسءوا إلى أحزاب وشيم » وكانت ربح الللاف 
شديدة عنيفة هأنجة » فكان بأسيم ا وسل عام ان ارا اظ 
الكفر والفسوقوالمصيان » وأن بتراشةوابنبال اموت » وأنتشحر السيوف » لقد 
انقسمت الأمة إلى خوارجو او ية کان فيا السا کتون‌الدین اروا يلاء 
اله الذى نزل » ويعدوا عن الفتنة فل خوضوا فہا » وکان ائلوارج فرق ختلفة 
أزارقة » وأباضية » ونجدات » وأعماء أخرىء» والشيعة كانوا علامتبانية» ومنهم من 
شذ فی آرائه » حتی‌خرج بہاعن‌الاسلام ؛ إن کان قددخل فيه » إذ منم من کا نوا 
دخلاء ف‌الاسلام» أظبروا الدخول فيه » لافسادأهله» فلا مهم أنيقوم عودالدين» 
إعا مهمنمم أن ينقضو! أساسه ؛ لتستعيد ماهم القدعة قوّما وسلطانما أو على الأقل 
ليثأروا ها من أزالوا شوكتما » أو يعيش المسامون ف ظلام الطخياء » فيطفئوا نور الله 

ولقدصاحب هذا على أنه نتيجة له أن قلت‌الر عجةالدينية عند بعض الناس » 
فكترالتحدث الكاذب عن رسول اله صلى اللهعليه وسلم » حتى لقد أفزع الأمر 
كبار المؤمنين » وأخذوا الأحبة للقضاء علىهذه الوضوعات وكشفبا » بتدو بن 
الصحيح الثابت » المعروف ففكر عر تن عبد العزيز رى عنه فى تدوين السنة 
الصحيحة » ودراستما » والسير على هدما . 

(ثانبهما) أن المدينة قد ذهب سلطالا السياسى » وابعداً ذلك بتقل على 
رضى الله عنه اللاقة إلىالكوفة » ثم نقل الأمو بين ها إلى دمشق » أما ساطانما 
العاسى » فقد كان بين القوة والضمف على حسب الأأحوال » ولكنه فى غالا 
كان إلى القوة والعلو » وذللك لأن العلماء فى خر عصر عبان تفرقوا فى الأقالم ¢ 
وکان هم ف کل إقلم تابعون اسي رون على الجو العبی فيه › وبذلك تفر ق 
العلم فى حواضر العا الاسلامى » فكان فى الكوفة مدرسة ؛ وف البصرة مثلها » 
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وھکذا ¢ ولكن ا اشندت لفن وغللا م راما کن | کثرالم لاء ا إلى 
2 عوے 

بلاد المحاز »> ويتخدون من ‌المدىنة وک حرما € ۾ اذ الجحاز ف ا الععر 
الامو ی كانت القن فيه أقل من غیره ¢ وحیث کان المدوء والاطمئنان ¢ فة 
العلم والبحث والاستقراء » ولذلك كانت المدينة فى عصر التابعين ها مقامما فى 
العلم » وإ ن كان لبعض المدائن منزله فيه » وللت لا جاء عبر ان عبد العز ي 
رضی اله عنه وار اد تعلم الأمة الاسلامية شئون ديما ل يتجه إلى غير المدينة 
ف الأقالم ايكون مبغت انلم آي انوا 

» وقد رأينا فى عصر الصحابة أنهم كانوا فریقین » کل له مهاج‎ .- ١ 
0 ففر یی کن یکر من اأرواية ¢ و شوقف عن الاوتاء بالرأی ¢ وفریی کان‎ 
من الرأى » ويقل من الرواية » ويقبدل ما يصح من الأحاديث» و سير‎ 
على مړاحه‎ 

وقد اتسعت الفرجة بين المنهاحين فىعصر القابين » وسار كل فى مدى أو س 
ما سار فيه السابقون »فرأيناالذينءؤثرون الرواية بز يدونف الاستمساك بطر يقم 
ورون فيا عصمة من الفعن الى ادفمت ْ واشتدت € فام : جدوا أأعصمة 
إلا فى الأخذ بالسنة » والاخرون يرون كيرة الكذب على اأرسول » وأسباب 
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الرأى ء وفقباء الأثر . 

اتان هذا الاختلاف بين الفر بقين ليس فى الاحشجاح بالسنة » ولافى 
قبوها إن صحت » وازوم الأحذ بہا إن ثبت ب لكان أساس اللملاف فى الفتيا 
بالرآی »وف تفريم المسائل تحت ساطانه أحيانا » فقد كان أهل الأثر لايأخدور 
بارآ إلا اضطرارا » کا يضطر ألسلم إلى أكل لحم المزير» ولايفرعون فى 
المسائل ء فلايستخرون أحكاما لمتقع » أما أهل الرأى » فيكثروامن الافتاءي امسائل 
بار ی مادام صح لدم حدیٹث فى المو ضوع الذى جتدون فيه › ولا بکتی :م 


E 
» فى دراستهم باستيخراج أحكام المساثل الواقعه » بل يفرضون مساثل غير واقعة‎ 
با رہم » ولقد جرى على ألسنة العلماء أنه كان أ كثرآهل‎ as 
الحديث بالححاز » وأكثر أهل الرأى بالعراق » وذلاك ل أساسه أن فقياء المدينة‎ 
» كانوا ررمون فتاء العراق ببعدم عن السنة » وأم بفتون فى الدين با رام‎ 

وفقاء العراق بتكرون ذلك » وسنبين ذلت من بعد . 

۷ - هذا هو عصر التابمين » ما حاء عص تابعى التابعين »> ومن جاء 
بعد لم ينقطع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد ذكر القاضى 
عياض بعض الكاذبين وأس اب كذمم »فال : 

« م آنواع منهم من يضح عليه مالم بقل أصلاء إما تراما » واسشخنافا» 
كالزنادقة وأشبامم وإما حسبة يزعي وتدينا » كجملة المتميدين الذين وضموا 
الأحاديث فى الفضائل والرغائب » واما إغرابا وسمعة كفسقة الححدثين » وإما 
تعصباً وإحتجاجاً كدعاة المبتدعة » ومتعصى اذاهب » وإما اتباعاً هوى أهل 
الدنياء فا آرادوہ » وطاب العذر فم فما توه » وفد تعين جاعة من كل طبقة 
من الطبقات عند أل الصنعة » وعلم اا رل ونم من لا يضح من اللدت: 
ولکن رعا وضع لمن الضعيف اسنادا صحیحا مشہورا » ومهم من بقلب‌الاأسانید 
أ بزید فما » أو يتعمد ذلك » أما للاغراب على غيره»واما رفم الاه ن سه ) 
منم من یکذب» فیدعی ماع مال يسمع » ولقاء من | ا 
بأحادیم اأصبجحيجحة عنم ٠‏ ومنهم من يعمد إلى کلام الصحابة وغير مو حکم 
العرب والجكاء » فينسبما إلى النى صلى الله عليه وسل » 

کک ت ای و ان فی عصر تابمی‌التابعين أو عصر الاحتباد » 
وانشاء المذاهب سببا فى أمرن : 

(أحدها) اتجاه الحدثين وخصوصا الفقهاءمنيم إلى تمحيص الرواية الصادقة» 
واستخراجها من بين الدخيل › لیتمز و ن الطيب » فدرسوا رواة 
الأحاديث ؟ وتعرفوا أحوالم » وعرفوا الأمين الضابط لرواية الفام من غيره 
وجعاوم ف الصدق مراتب » درسوا الأأحاديث »> ووزنوها بالعروف من هذا 


)۱( راجم کتاب تار التدريم الاسلای لأسعاذنا اأرعوم گد بك الخحذری ص AY‏ 
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ادن بالضرورةء وال حاديث المشهورةالمستفيضة التى لايشك فى صدتهاءفأن وجدوها 
غير متنافرة محها ردوها» ثم اجه الأعلام من الأنمة إلى تدون الصمحيح من 
الأحاديث » فدون مالاك الموطأء وجم ان ا ع کاب الموامم ف ادان 
والآداب ٤‏ وألف سفیان الثورى ال امع اكير فى الفقه والأحاديث . وهكذا . 

(ثانيمما) : أن الفقهاء أهلالرأى أ a‏ | من الإنتاء بالرأىخشية أن يقعوا 
فى الكذب على رسول اهوم لاق عن الفتيا . 

۸ - اشتهر العراق بأنه موطن فقه الرأى » واشتمر الحجاز وخصوعا المدينة 
بأنه موطن فقه الأأر » وراج ذلك النظر رواجا شديدا» حتى أصبح فى مرتبة 
امقررات فى تاريخ الفقه الالاى» وعن لانشاك فى أن فتهاء الرأى فىالعرا ق كانوا 
| کار من اخواہم فی الححاز ؛ وفتھاء الاثر فی الٹای ا کیر. وا 
أن تقرر أن فقه العراق جلت فقه رأى » وه الحجاز جلة فقة شر  »‏ فأن الا ركان 
مأخوذا به فی العراق › والرأی کان اوا به فی اخحاز» و راتان الفقهاء 
السبعة الزن مثاوا الفقه المدنى أصدق ثيل » وصوروه أصدق تصوبر» كان 
کبیرم ان المسيب لاماب الفتيا » حتى لقب بالجرىء ولايقدم على الأمتاء من 
لایقدم على الرأى» ولاوصف با لجرىء فى الفتيا من يقف عند المأثور لايتحاوزه » 
بل يوصف بالجرىء من سير فى داثرة المأثور » ويكهر من التخرح عايه » والسير 
على مناجه ؛ وأن ي ن نص فیا فى به . و إنك ان استثذب عروة ن ازير * 
و با بكر ن‌عبید بن عبد الر من بن الحارث دارا أت فى الأفتاء وصماً ثابتالبقية 
الفقباء السبعة » وان بعضبم کان لارقبل الأحادیث إلا إذاءرضاعلى كتاب الله 
اكب وراو ان تة رسولاقهصلی اه علیه رل وليس ذلك صنيع المتوتفين 
الدن‌لایفتون إلاإذا کان بین ایدم نص صرح أومقرب فیا لموضو ع الذى بفتون‌فيه 

ولا يصح أن کن الت فی شر آل رای برای ٤‏ وغ ادن ار 
أخذ هؤلاء بالراسلات والمنقطعات من الأحاديث دون الأولين » فأن العراقيين 
کانوا ادون بال رسل من الأحاديث والمنقطع ا کا رأخذ امدنيون ؛ بل إنه ف عصر 
التابين وتابعيهم وأى حنيفة ومالك | یکن الاسناد مشپورا؛ لانم کانوا يقبلون 


E e 


روون عنم ۰ 
-— ئ مادام فقه ¢ فالرأی لارم لاد من ول الدارس کانت 
تختلف باختلاف الشيوخ الذن تلقوا عليهم > وباختلاف الاثار الثابته عندهم » 
وإذا كان الفقماء السبعة الذان كونوا الفقه المدنى لدم المادة المقهية من الآثار › 
جب أن تقر أيضا أن أولئك المتهاء نقلوا فقه صحابه اشتهروا بارأ » فنقلوا فقه 
عمر ٬وفقه‏ ز ید٤‏ رکلاها کان ذا الرأىالذى فی کثیرا بريه . والدىلايتوقففإذا 
ل جد الأثر ¢ ولکن المدنيين کانوا درمون العراقين ان مادة اللحدربث الى وصات 
إليهم لا تكنى لتكون فقبام» أى لاتكنى لينى عليما الرأى الفقهى الصحيح . 
ولقد قال الدهلوى ف اختلاف الدارس DD:‏ صار ف لکل ا من عل)ء 
التا مين مذهب عل حياله 4 انتب فی کل بلد إمام مث سعید ان المسیب ٤‏ 
وسا ن عبد الله ان عمر بالدينة » و بعدها اأزهرى > والقافى بحي ن سعيد ؟ 
ور بيعة وای عر ارهن يا ٤‏ وعطاء بن ای رباح که و النخعى 
والشعى بالكوفة ؛ والحسن البصرى بالبصرة ؛ وطاووس نن كيسان بالين » 
«فأظماً الله اكبادا إلى علومهم » فرغبوا هيما ؟ وأخذوا عنهم الحديث » ونتاوي 
الصحابة وأقاو يليم » ومذاهب هؤلاء العاماءوتحقيقاتهم من عند أنفسمم » واستفتق 
امسيب وابراهيم واضرابما جعوا آنواب الفقه جیما وکان هم فی کل باباصول 
تلقوها من السلف » وكان سعيد وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الرمين أثبت 
الناس ف الفقه» واصل مهبم فتاوى عبد الله بن عمر ٤‏ وعاشة » وابن عباس » 
وقضايا قضاة المدينة » جمعوا من ذلك ما يسر هم » تم نظروا نظر اعتبار 
- وتفتیش ٤‏ 
کان ابراهیم ؤأصحايه ارون ن عبد الله بن مسعود › وأصحاره یت الاس 
:فیالفقه » کا قال علقة سروق« وهل أحد منم أثبتمن‌عبد الّه» وقول بى حنيفة 


0 


اللاو زاعی ابراھم أفقه من سال » ولولا فضل الصحبة لقلت إن علقمة أفقه من 
عبد الله ن ګر » وعد اله هو عبد اله . وأصل مدهبه فتاوی عبد اله ن مسعود» 
وقضايا على رضى الله عنهما وفشاواه » وقضايا شرح وغيره من فضاة السكوفة » 
جع من ذلك ما سره اله ¢ م صنعم فی آثارم » ¢ ص تع آهل المدينة فى 
آثار أهل المدينة » وخرج کا خرجوا ء تلص له مسال فی کل باب ؛ وکان 
سسعيد ان اليب لسان فقباء المدينة »> وكان أحفظبم لقضايا عر » ولحديث 
اى هربرة . وابراهي لسان فقباء الكوفة » اذا تكلا بشىء » ول ينسباه إلى 
أحد » فاته فى الا كر منسوب إلىأحد من السلف صر عا أو اعاء » ونو ذلك > 
فاجتمع علیما فقہاء بلد هما » وأخذوا عبما » وعقلوه » وخرچوه »( . 
ویقول فی موضع ا : « الختار عند کل ع( مڏذهب آهل بلده » وشیوخه ؛ 
لانه أعرف بصحيح أقاو يلم > وأرعى للا صول القاضية هم » وقلبه أميل إلى 
فضامم . ذهب مر وعمان ٤‏ وان عر » وعانشة » î‏ وز ید ن ثابتٽت 
وأعحا مم مثل سعيد بن المسيب » فانه كان أحفظبم لفضاياعر وحديث أف هر رة » 
ومثلى عروة وسالم وعطاء وان يسار » وقاسم » وعد الله بن عبد الله »"والزهری 
وګۍ بن عبت ٤‏ وز ددن | ور دة س أ الاد من غيره عند أل 
المدينة » لما بينه الى صلى الله عليه وسل ف فضاثل المدينة › ولأا ا الفقراء 
وم العاماء فی کل عصر » ولذلك ری مال کا بلازم جم ومڏهب عد الله 
أن خود واضان ء وقضایا على وشر بح والشمی‌وفتاوی ابراه أحق بالأخذ 
عند آهل الكو (a‏ ك 

٠١‏ س هذا ماقالهالدهاوى فىاختلاف الأمصار » وخصوصا العراقوالحاز 
فى الاستنباط الفقبى » وهو كلام حت » وما قلناه فى حياة الفقباء السبعةيتبين أن 
الاختلاف بين العراق والمححاز » أو بين من يسمون فى هذا العصر فقباء الرأى » 

وتباءالأر لبس اختلاف مناج » فكام يتفق على الأخذ بكتاب اللهتعالى » و بتفق 
)١(‏ حجة الله البالغة الزء الأول ص ٠١١‏ 
(۲) الكتاب الاق ص ٠٤٤‏ 


— ۹ 


على ا وول اه تعالى إذا م یکن کتاب » ویستوی ف الاحتجاج 
المقصل » والمرسل فی صل الاحتجاج » وان اختلفا فى مقدا ر الاحتجاج وقوته 4 
والفر قان رستدلان بأقوال الصحابة . 
ولكن الاختلاف بين الفريقين جىء فی ثلاث لواح : 
اولاها أن‌الدنيونعند م أقضية ابی بکر وعمر وعنان » وفتاوام ؛ ونتاوی 
ان عباس وعائشة » وأحاديث أ هر ررة» والمراقیون‌عندم ادت ان مرد: 
وفتاو به ET‏ على وافضيته وفتاو یه » واأفتة el‏ الأشعرى RY‏ 
شرح فالاختلاف من هذه الناحية اختلاف شيخ » لا اختلاف منهاج . 
ا - أن اليروة من الاثار عند المدنيين أ كر ء ويكون حينئذ الاعتاد 
على الائارا کر» وتکون‌مادةالفقهالا'ریالذییتکور نمنأقضيةالصحابةر فتار م 
ومسائلبم أخصب » والأراء المبنية على هذه الآثار » أو الخرجة عليباأوثق و اح 
الما س أن التابعي ن كانت فتاو م ذات منزلة عند الجتمدىن فى المدينة » 
رکان هما احترامبا » ركانت متبعة فى كير من الأحيان » أما ار ء التابعین فلم 
تكن مازمة عند اء کک ارعن أ حنيفة آنه بقيد نفسه برأى 
الصحابة لا خرج عن رام » ولسكنه لا يقيد نفسه باراء التابعين فهم رجال 
قد اجتېدوا فل ان عجتېد کا اجتېدوا. 
ومذا الكلام نئيجة مقررة قد أنتجما المنطق » وأثبتها التساريخ ؛ 
وهذه النتيحة هى )١(‏ أنالرأی موجود عند أهل المدينة » و عقدار ليس بالقليل ؟ 
لأنه ما دام الفقه » فالاستنباط من النصوص »› وحمل غير المنصوص حکه 
بالمنصوص على حكمه س أمر ثابتبالبداهة » وليسالرأىإلا ذاك (۲) وآنالرأى 
المدنى خرج على الأثار المروية » فهو يشبهبا » ولا يشذ عن منهاجا » ولا يبتعد 
عن الآثار إ إلا إلى ما هوق معتاھا » مہو فی دارا فی الأخذ مہا ء وف الاستنباط 
انی یستند إلى الرأی (۳) وأن الرأى عند أهل العراق أ كر من الرأى عند 
أهل المدينة » ا-كثرة الآثارعند المدنيين وقلعا عند العراقيين » ولام استجازوا 
لاشم أن جتېد وا بارام » ول وکان لاتابسی فتوی فا جتېدون فيه . 


ج ۷ 


ولعل الرأى العرای کن تعمد على القاس والاستحسان 0 والاخذ من 
عرف آهل العراق » بيا كان الرأى المد لايعتمد على المقابسات العقلية كثيراء 

بل کان يعتمد على الصالم » وعرف أهل المدينة » والفرق بين عرف المدينة 
وءعرف الہ راف ین المدينة € من حیٹ اه 
الاسلام r٤‏ ا ا ٢ 3 ¢ ٠‏ ار الصحابة ا ¢ فعرفہا دك مسثی 
من الاسلام ٤‏ اغود من میادنه فی کثیر من أحوال : 

) » انهينا من هذه الدراسة إلى أن الرأى بالمدينة م يكن قليلا‎ - ١ 
توم عبارات بعض السكتاب » إذ فكل طبقة من طبقات فقهاء المدينة وجد ذو‎ 
» الرأى » وکان له مکان فی تمکو ین فقېها» » فى طبقة الصحابة كان عر وزيد‎ 
وابنعباس » وغيره| » وف طبقة التابعين كان‌الفقباء السبعة » وحمسة م نېم کانوا‎ 
من ذوی الرأى »وف الطبقة الى تلم کان ر بیع ة الرأى > وی ان سعید؛‎ 
کک هو أسن م ا فی رسال الليث تإسعد‎ ٤ بن‎ 2 

اء مالك ري اللّهعنه ¢ دورٹث علم المدنيين 0 وقال فيه الدهلوى :کان 
مالك م من ایہم فی حدیٹ اللدنيين عن رسول اله صل الله عليه وسل ؛ وأوشقبم 
إسناداً 0 وأعاہم بقضایا ګر € وأقاويل عبد الله U‏ عمر » » وعالشة وأصحابم من 
الفقاء السبعة وو فام غ اروایه والفتوی فا وسک أله به الأمر حدث 4 
وای ¢ وأفاد وأجاد ۾ 

وإذا کان ماللت قد تلقی فقه هؤلاء جیما » وسار عل منهاجه » نېو بلار یب 

کان فقیۂ رأی وکان محدثا » ولذلت عده ان قتيبة فی فقہاء الرأى › ول يعدەمن 
القتصرين على الآ ثار لايتحاوزونما . 

۲ - هذا هو الرأى والأثر ومكامما » ومواطن خلبة الرأى » ومواطن 

غلية الحدیث ؛ وقد اننا إلى أن‌مالکا رمی‌الله عنه کان عدا » وکان ممذلڭ 


٠٤١ ص‎ ١ حجة الله البالفة+‎ )١( 


ید ۸ کد 


قبا له فى الرأىمكان كبير ء ولكتنه الرأى الموثى اجک : 

وفى الحتى إنه فى عصرمالك تد ابتدأت ال-دارس الفقهية تقلاق » وأخذت 
المعارف بيا تنبادل » فق د كان مجتمع الشيوخ من کل البلران فی ام احج 
یتذاکرون » ودتبادلون انو اع المعارف المعصلة ب الأثر وعلالفقه ء وقدرأيت أباحنيمة 
باتقی عالت » وکلاهاشيخمدرسةء و يتحدثان ن المسائلالفقبيةء و يفترقان»وكلاها 
يقدر را أی‌صاحبه »ورا أت کف کات ذا 5 ۳ العم بین الایث ن سمد » ومالات بن 
آن ء بالحطاب » وبالكتاب » وك كان مالك مسنيا ععرفة راء أفى حنيفة فى 
السائل الختلفة » حتى إنه ليلتتق به ابنأ ى حنيفة بعد E E‏ 
أبيهفى مسال عرضت لالك » فيذ كره الان ء وأو بوسف الصاح الأول لأ حنيفة 
قبل على دراسةالاآثار » وحفظما » والاستشاد ہا على ما انی اليه من آراء » فان 
و ارتا ه من قبل مخالف السنة عدلعنه إلى الرأى الذى يتفق مم الحديث » 
ولقد قال فیه ابن جر بر الطبری : « إنه كآن يعرف عفظ الححديث › وإنه کان 
بضر الحدث » فيحفظ جسين أو ستين حديثا » م يقو م فيماما على الناس » . 

ومد الصاحب الاي اف حضفة يطاب المحديث › و ا عن التورى › 
م یلازم مالکا ثلاث سنوات » و بأخذ عنه » وفى هذه الملازمة علم سحد علم 
الحديث » وروى عن مالك » ولابد أن مالكا الذى كان حريصا على معرفة آراء 
ایی حنیفة کا نوهنا قد کان سأ عن رأی أنى‌حنيفةنیمساثل کانتتعرض له . 

وهكذا جد الشقة بين فقه العراق وفقه امدينة قد أخذت تضيق » حتى 
تقار با » والرأى مشترك فما . 

۴ س فى هذه الالامة بينا فته المدنيين فى الجلة » وفقه الرأى والأثر > 
واتنہینا إلى آن الفقه الذی تلقاه مالات رضی الله عنه کان لارآی فبه حظ کیر» 
وار ما كان له من قوة اتصال بالسنة والحدیث وعلم تام بہما . 

ولكن ما الر آی الذی کان ری الکلام حوله فى ذلك العصر »› هو 
القياس الفقهى الذى هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص 
على حكمه ؟ لاشرآً ما فى علة لمكم » أم هو أعم من ذلك ؟ 


۹ س 


إن المعقبع لكلة الرأى فىعصر الصحابة والتابمين جدها لانختصبالةياس 
وحده » بل تشمله وسواه » ثم إذا نزلنا إلى ابتداء تكو بن المذاهب مد فيا هذا 
العموم أيضا» ثم إذا توسطنا فى عصر تيز المذاهب جد كل مذهب ختاف فى 
تفسير الراى اماز الاخذ به عن المذاهب الاخرى . 

يفسر ابن الق الرأى الذى أثر عن الصحابة والتابعين أته مايراه القاب بعد 
فر اوتام ٤‏ وطلب امرف وة الر ات غا ار فالا مارات : 


وإن الراجم لفتاوى الصحابة والتابعين ومن سلكت مسلكيم يفم من معنى 
الرأى ما يشمل كل ما يفتى فبه الفقيه فى أمر لاجد فيه نصا ء كا أشرنا » و بعتمد 
ف فتواه على ما عرف من الدن اروحه العام ¢ أ و مابتفق احکامه ف جلا 
ی ظا رافق أو ا ن‌مشاما لامر منص وص‌علیه فیا » فیلحی بشبم4» 
وعلیذلكت‌یکون‌الرأیشاملا لاقياس » والاستحسان » والمصاح لأر وال 


)١(‏ برف أو المسن الكرخى » وعو من فقياء النفية الاستحسان بأن بعدل الجنهد 
عن أن محكم فى المسألة عثل ماحكم بهفى نظائرها إلىغيره ؛ لدليل أقوى بقنضى المدول عن 
الدليل الأول الغبت لمكم هذه النظاثر > ويدخل فى هذا التعريف مايقوله بعض الفقماء 
من أن الاستحسان‌ هو القياس الى 

وقد عرف الاستحسان فى المذمى الالكى بأنه الأخذ عصلحة جرئيةف مقابل دلي لكلى» 
وليس الراد مطلق مصاحة » بل المصلحة التى جل جانب‌الاستدلال ما أقوى ٠‏ وبذلك فق 
التةريف مع قول ابن‌العربى فى أحكام الةرآن : «إن الاستسسان هو العمل بأقوىالاليلين» 
واعريف بعض المالكية هذا ( وفيه نظر ) ةرب مم تعريف النفية » ولقد قال الشاطى 
يى الموافقات : إن مقتضى الاستحسان هو تقدم الاستدلال الرسلى على القياس ء فان من 
استحسس ل برجم الى جرد تذوقه وآشہيه » واا رجع الى ماعلم من قصد الشارع فى الجلة 
ى أمثال تلاك الأشياء المعروضة كالسائل التى .قتضى فيم) القاس أءرا ء إلا أن ذاف الأمر 
يؤدى إلى فوت مصلحة من حبة أخرى أو جلب مفسدة . 

وااصالعالرسلة حى اتی يتلقاها العقل بالقول » ولا يشد أصل خاص ءن الشرية بالفاثا 
او اعتبارها فا يشہد الشارع له بالالفاء مرفوض بالاتفاق » وما یہد له بالاعتبار یکون من 
إلأوساف التاسبة المقبولة ء فقيل بالاتفاق ء ويدخل ف ياب القياس . 

والاستسسان ء وااصالح ار سلة متقاربان فى الى فى نظر الالكية » ألا رى آم 
يەر فونه باه الأخذ عصلحة جزثية قى مقابل دلبل كلى » فالاستحسان فى جلة مناه عند س 


= مو س 


وأبوحنيفةوأحابه بأخذون بالقياسوالاستجسان والعرف » ومالك وأصحابه 
اغ ن بالقياس و بالاستحسان والمصالح المرسلة » ولقد اشنهر الأخذ بالمصالح 
المرسلة فى المذهب الالسكى » ولذلك كانت فيه مرونة » وقابلية لكل ماجد من 
شئون التاس فى العصور الختلفةء ركذلك الاستحسان قد انسمل المذهب المالكى » 
حتى قال فبه مالك إتهتسعة أعشارالعلم » ولسكن ذلك إذا | يكن نص ولا فتوى 
صحاى أو تابمى » ولا عمل لأهل المدينة . 


— الالكية تقارب مع‌المصالح الأمرسلة U‏ وپہا فرق دقیق 1 ولل انس الذى زوی عن 
مالك ان الاستحان رة أعشار العلم يشملل ااصالح اأرسلة & وهذا تحن نراها شین متغا ر ين 
متباعدين على النظر النقى الى يقبلأحدعاء ويرد الآخرء آما النظر الالسكى » فما متقار بان 
فيه » وسنبين الفرق الدقيق فى موضعه إن شاء الله الى , 


س إ0 س 
كلمة ف الفرق 


۳ - هذا عصر مالك » قد كان عو بالاضطرابات السياسية »ولكنه 
کان جمد أن يكون منجاة مها » ويستمتع بمدأة العام امتفكر » وكان فيه الفقه 
قد نضج واستوی على سوقه » وقد استطاع بفطنته وتوة عقله آن بتغذی من کل 
عناصره » وقد کات ری مناقشات فی عمره‌ف‌فتوی الصحانی‌والتابعی»› وقیمنما 
فی الاستنباط الفقہى » ثم يثير مالك رى اقهعنهسألة ماعليهأهل الدينة ءو جل 
أصلا من أصوله » و یلقی ذلك فی دروسه » ویکتب إلى اخوانه » ۴ رایت فی 
رسالته إلى الليث » فتشغل تلاك السألة عقول الفقماء مابين موانقين ومعارضين » 
ولذلك کله موضع من البيان إن شاء الله تعالى . 

وف هذا العصر قوم أهل الأهواء بنشر أفكار بين المسامين من شما أن 
غلم عن علم الدين »ا أو توجېهم فی دراسته ا غير مستقې » إن أخذوا ا 
انها ا اغا جا من دراستېم . 

وکان من حقنا أن عر عليما مر اكرام » لولا أن ملكا كان على علم 
ہا » ووصلت إلى مسامعه » وأهمل دراستّها وشغل أذهان تلاميذه بالرد عليها 
والکنه آثر عنه کلام بشآنہا » ورأیل‌فیپا » وان ل یاقه على تلامیذه و يجعل 
ها متا من درسه ؟ لانه کان يكره اراء » ویرى من ضعف الدين آن جل 
صاحبه هدفاً للحدل . 

ولذلت حى علينا أن نشير إلى‌هذه المنازع إشارة ؛ انستطيم أن نذڪررأی 
مالاك فیا ۔ 

١ة‏ - لقد ود فى هذا العصر طائفة أثارت بين المسامين فكرة « هل 
القرا آن لوق ؟ » ر حوطما » ففر یق قال القرآن کلام الله دم » وفريق 
توقف وفر بی قال ال زان غلوق لأنهالفاظ ينطق ما القاریء »› ودد ا هذا 
الوضوع اعد بن درم » وقتله هذا خراسان‌خالد بن عبد الله القسری»واً تاره اش 


~— 0 


ا جم ابن‌صفوان رأس الجبر بة» الذين يسمونأبضا المهمية » وقد أنكرأن يكون 
لته تعالىصفة اما الكلام . 

وقد أ خذت عذه المقالة »> وهى مقاله خلق القرآن شیع » وتنمی اازقا 
£ غغات الكر الاسلامى فى عصر خافاء ثلاثة من خلفاء بى العباس ٠‏ وم 
ا ن والعتصے ء والواٹق وقد کان ابتداؤها فى ءصر بىأمية أىالءصر الذى 
ولد فيه مالاك ری الله عنه . 

٥‏ - وقد ظہرت ف ذلك الءصر الفرق‌السياسية ) الشيمة » واندوارج 
والفرتق الاعتتادية القدرية والمهمية وا مرجئة . 

والشيعة بعدون أقدم الفرق الاسلامية » ظبروا مذهمم فى آخر ءصرعمان 
رضی الله عنه » ثم فی عصر على وکان ينمو من بعد “كما اشتدت المظاط بالبيت 
الماشمى من بى أمية 

والشيعة فى جلمم برون على بأ طالب أحق ا ماين بخلافةالنى صلى الله 
عليه وسلم » وهم فرق مختلفة بعضېم جاوز حد الدین فی تقدیس‌على رى الله 
عنه » وم السبثية أتباع عبد الله بنسأ الذين هموا عليا » غرق بعضمم » والغرابية 
الذين زعوا أن النبوة. كانت لعلى » ولبکن جبريل اخطا » ونزل على الى 
صلی الله عليه وسل > لا بینه و بین على من شبه كشبه الغراب بالغراب › ومهم 
من ل خرج با رائه عن الدین » وهم فر قان أحدها مقتصدمعتدل » وثان هما مغال 
يجاوز حد الاعتدال » والأولون همالزيدية : أتباعزید بن على زين العابدين»وقد 
كانوا يرون صحةإمامة الشيخين أهى بكر وعر » ولايطعنون ف الصحابة 

وافلا ةكثيرون » وهم فرق مختفة مهم السكيسانية اتباع الختار الذى ظهر 
فى أول الدولة المروائية ء ومهم الأمامية الائنا عشر ية الذن بعتقدون أن امامبم 
الثاني عشرغابف سرمن رأى وام ينتظرونه من قبل » ولا زالوا پنتظرونه › 
وھولاء لازال منم کثیرون ١‏ ومهم سکان فارس 

ومنهم الا»اعيلية > وکان من‌ھؤلاء من نو یکم مصبر باسم الفاطمين . 


٠٠١‏ - ومن الفرق السياسية اللوارج » وقد ظهروا فى جيش على رضى 


س o‏ ت 


الله عنه غب تبوله فكرة التحکیم » إذ جلوا علیا رض الله منه عليما ٤م‏ اروا بعد 
قبوله ها صاتحين لاحكم إلا لله » وزعموا أن هكفر بقبوله التحكيم » وأن عليه أن 
ركه » وأن يتوب بعد هذا الكفر » وقد بغوا على على فقاتلهم » وكاتوا سبب 
ا 

ولا جاءت الدولة الأموية كانوا شوكه تقض مضاجما » وتوالى خروجبم 

وجلة ارام أنه لايوجد بيت أولى من بيت باللامة » وأن المليفة 
ار اهارا را مالين جا > والاول ألا بكرن له عضة ٠‏ حى بل 
خلعه » ویکفرون من برتکب ذنبا . 

وم فرق مختلفة » ويتفاوتون مغالاة واعتدالا فىأعاهم وتفكيرم » وأشدم 
غلوا الآز ارقة أتباع نامع بن‌الأزرق الحننى » وأقر ممم الىالجاعة الاسلاميةالاباضية 
آتباع عبد الله بن إاض » وم یرون أن مخالفهم لیسواکفارا ولا مش رکین » بل 
م كفار نعمة » وأن دماء مخالفم حرام » وأنه تجوز هادم ء ولا زالت ية 
اقية من الاباضية با لغرب » و بين الاباضية والأزارقة فرق مختلفة مهم النجدات 
أتباع بجدة بن عوبر المنى من قبيلة بى حنيفة . والصفر ية أتباع زياد بن 
الأصفر » والمجاردة انباع عبد الّكر بم بن عجرد . 

ومن اثلوارج من خرجوا عن‌الاسلام ببعض | رانم . وهم فرقتان : 

(إحداها) اليزيدية أتباع بزيد بن أنيسة » وقد زعم أن الله سيرسل رسولا 
من العجم ينزل عليه كتاب ينسخ الشريعة الحمدية (د انیا( ال ية اتباع 
ميمون العجردى وقد أباح نكاح بنات الان » و بنات أولاد الأخوة والاخوات 
اعدم ذکرهن فی الحرماتف زعه » وروى عن هؤلاء اليمونية ام آنكروا 
سورة يوسف » ول يعدوها من القرآن . 

۷ - هذه إشارة موسجزة إلى الفرق السياسية » وهناك فرق اعتقادية »> 
وهی الفرق التى أثارت مسال تتصل بالاعتقاد . 

ومنا ا مرجئة » وهى فرةة كانت نخاط بالسياسة أصول الدين » والنحاة الى 
امتازت با تقابل رأى الحوارج فى المسآلة الى أثاروها > وهى مسأل مرتمكب. 


ا — 


الذنب أهو خاد فى النار » أم غير خلر » فقد قالوا إنه لاتضر مع الان معصية ؛ 
کا لاينفع مع الكفر طاعة » ولقد كان العتزلة يطلقون كلة مرجثة عل ىكل من 
ا2 بأن صاحب الكبيرة مخلد فى‌النار » ولذا قيل عن اى حنيفة أنه مرج » 
وجعله الشپرستانى من مرحئة السنة الذن ير جعون عفو الله لامذنبين » لا الذين 
سشحون المنكرات : 

ومن الفرق الاعتقادية الجبرية » أو المهمية » وهم الذين قالوا إن الانسان 
لاس له إرادة في يفعل ¢ والله سبجانه وتعالى هو الماعل لکل ما ری على بده 
إن خبرا أو شرا وأنه فى أفاله كار بشة ركا المواء » وقد شاع القول با جبرفى 
العهر الأموى »> وفيل : 0 *ن ر بها لجېمبن صفوان « ولذلاك مون | لخجرمية. 

وەن الفرفق ا ألقدر به ¢ وڅ الذين بقولون إن الانسان علق أفعال تسه 
شأن كبير فى الفكر الاسلای فى عر المباسيين » إذ م الذين تولوا الرد على 
الزنادقة لا انتشرت الزندقة » وا أم مبادم خسة مبادیء هی : 

١ (‏ ) التوحيد » وفسروه ن اله سیحانه وتعال‌واحد فی ذاته » وف‌صفاته › 
غلا يشاركه أحد من الخاوقين فى أى صفة » ولذلك نفوا رؤبة الله تعالى . 

( ۲ ) المدل من الله سبحانه وتعالى » ولذلك اقتضت حكىته أن لق 
الناس أفعالمم » ليكون الثواب والمقاب » والتكليف بوجه عام . 

(۳ ( الوعد والوعید من الله سپحانه بان جازی اسن باحساه ون 
أساء جز يه سوءا » ملاإيغفر لرتكب الكبيرة كبيرته . 

٤(‏ )أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المؤمن والكافر » وقد يسمى 
مسلہا قاسقا »> ولكن لايسمى مؤمنا قط › وهو علد ف النار ۰ 

١ (‏ ) الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » فقد قرروا وجوم ما على المؤمنين 
نشرا لادعوة الالاسة »> وهدابة لاضالين » وکل ¢ يستطیع» فذو السيف لسيفه 
وذو الاسان بلسانه » والله سبحانه وتعالی هو امادی . 


القسم الان 


wee 


آراؤہ وفق ب 


آراؤه 


١‏ کان مالك دتا » وفقیماً » وا مجمل لضفه وصقاً سوى ذلك » لأنه 
ما کان ری علا غير عل الكتاب والسنة » وما عليه السلف الصالح رضوان اله 
علیم جين » فكان الحدث‌الفاحص لار جال الناقد الممحص 0ا يتلق الى يعمل 
على التونيتق بين الأثور عن النى صلى الله عليه وسل » و بین کتاب الله سبحانه 
وتمالی » وکان فی الفقه الامام الى برجع | اليه » و ېتدی بہديه » وتوزن الاراء 
على رأبه » بستنبط مز كتاب الله تعالى ء م من السنة »ثم من أقوال السلف » 
وأقضتم ورج علا » ویدرس ماحد من الوقاد ع على ضوء ماع »> بعقل فام ¢ 
و بصيرة نافذة » ول يکن معنيا عدارسة الذن ببثون 5 غیرمءت مدعل عإ السلف»› 
فم يدارس أهل الأهواء» ول , بذا كر أحدا من الفرق الختلفة » وليذ كر آراءم » 
بل مر على کلامم مر الكرام على لغو الكلام » ويذرم ف غيم يمون » 
على حسب اعتقاده فيهم . 
وإنه فیالو اتم م يكن بامدينة عر إلا ذلك الذىأحبه مالات » وهو ۶ المديث 
وعلم الفقه علىأ ساس تلكالتركةالمثر ية التى خلفما أاصحب النى صلى الله عليه وسلم 
وتابعوم » فكانت عنجاة ما يثيره الدخلاء فى الاسلام وغيرم من منازع »ومثارات 
كر ية قد يتيه فيباعقل الأريب» ويضل با منم يكن قوى الاعان ؛ إذ كانت 
تلك الركات بالبصرة والسكوفة كثيرا » و بدمشق وغيرها دون ذلك » وسات 
مها مدينة الرسول . 
ونك اراو لئك كانت تصل إلى الحجاز » واعل مهم من يذهب إلى 
الحج » ويتكلم بنحاته هذه » ولذلك أثر عن مالك کلام يتصل بهم › بعضه فی 
التهى عن مسالكهم » وكلام فى عدهم من المؤمنين » وکلام ينول بعض 
الموضوعات‌الى كانوا يتناولونما » ولكن على طريتق السلف ٬لاعلى‏ طرق البدعة 
من أجل هذا أثر عن مالك كلام فى العقائد فى بعض موضوعات قد أثارتها 


الفرق الختلفة » فتكام فيم مالك على طريقة سلفية» لا على طر بقةعلماء الكلام الى 
بنيت على النظر العقلى الجحرد 

+ - وقد كانت مساثل الملافة نشغل العصرء الذى عاش فيه مالك »> 
فقد فتح عینه فی الد نيا » فباغته أخبار ما كان بين عبد الك بن مروان » وعبد الله 
ان ال رهن دا ا و ا ل لال رار ال ان مزان دان حضبت 
البلاد الإسلامية بدماء المسامين » وامتلأت بنجیمم » > ورأی خر وج اواج 1 
وعرف الکيزمن !ر رام ¢ وزای خروج بىعلى من فاطمة ری اله عہ مأ جعين» 
ورأىالدولة العباسية» وهى تفزع الك من الأمو بين » وتبين بطلان استمساكم 
به ء م رای‌المباسیین » وهم بنازعون فی‌الملك من بى عم العاو بين » وهم جیما 
JE‏ بٿ واحد . 

وصلت إلى مالك أخبار هؤلاء » وشمد المدينة تفع حت ساطان اثلوارج مرة »> 
وبحت ساطان محمد بن عبد الله بن حسن النفس الز كية مرة أخرى » وام فى 
الثانية بأنه أفتى بجواز الحروج » وعلة ايان المبايعين . 

و إذ اكان مالك يتأثر طر يق السلف الصالح دانما » ولاسلف منهاج بين فى 
هذا الأمر الذى كان بجرى فيه التنازع » فلا بد أن يكون قد تناول ذلك المماج 
بالدراسة على طريقته » ولكنه كان حريصا كل المرص على ألا بثير فتنة أو 
يخوض فيما » و بظر أن إعلان قوله » ولهتلك الىز الديذيةفىفاصى البلادالاسلامية 
ودانما - كان يخشى مته التحريض على الفتنة » وأن بأخذ منه دعاثما ذربعة 
لبثما بين‌الناس » وهو كان يرى أن الفتنة كينها كان باعما » شر من الحكمالباطل 
کیا اكان القاأم به. ولذلك | تور عنه أقوال كتيرة فى الامامة يستبين مها رأيه 
بوضوح وجلاء »> وکان الأثور قلیلا يشير ولا بصرح › وعلینا مہا تكن قلته 
دراسته ی موجز من القول . 

ولذلات ندرس کلامه فی العقائد أولا f٤‏ رأبه فى اللافة ابا . 


۱ کلامه ۴ العقائد 


: أثر عن مالك رى الله عنه أنه كان بتمشل داعا بقول الشاعر‎ - ٣ 
N ا‎ I e ا‎ 
2 در امو الان عا کان حه ء او الات اشا ت البدائم‎ 

وکان برویقول عر بن‌عبدالعز یز » و بحفظه » ویذ کرەفی )کشیرمن امناسبات 
فى فضل السنة » وذلات قول هذا الامام العادل : «سنرسول الله صلى الله عليه وسل 
وولاة الأمر من بعده سنناء الأخذ بها اتباع لسكتاب الله » واستکال لطاعة 
لله » وقوة على دين الله » لبس لأحد بعدها تبدياما » ولا النظر فى شىء خالفماء 

من اهتدی اء فو مېدی ؛ ومن ر فو منصور » ومن رکا اتب غير 
سمل الأؤمنين ¢ وولاه اه ماتولی ¢ وأصلاه م ¢ وساءت مصیرا ¢ . 

کان مالك يحدث ذا الکلا م المأثورء و إذا حدث به ارح سرورا » 
وتصرد ا 4 

٤‏ - من أجل عذا بغضت اليه أقوال الفرق الاسلامية فى العقائد» لأنما 
أثارت أمور؟ لم برها السلف الالح » وليس من مملحةالمسامين اثارنما » ولأنها 
قامت فى دراسنماعلى النظر العقلى اجرد » وسلكت سبيل الجدل والمراء » ويلك 
السلف الصالح دلت المسلك » والعقل من غير هداية دينية سير ف متاهة » يضل 
الساثر فيم » و بكون كحاطب ليل » ولذلك‌باعد بينه وبين هذه الفرق » ول سلك 
طريقا » ولقد قال فى ذلك أبو طالب المكى . : « كان مالك أبعد الناس من 
مذاهب المتكلمين » وزم اسنة السالفين » من الصحابة والتابمين »> . 

وان ذا سل عن ٠‏ السثة ٤‏ يدخاېم ف سا کہا »و لذلك قال له رجل: من 
أهل السنة يابا عبد الله ؟ قال «الذين ليس هم لقب بعرفون به » لاجمى» 
راففی ¢ ول فدری @. 


. الاتةاء لابن عبد البر ء والمدارك للقافى عياش‎ )١( 
۲۰۰ الدارك س‎ )۲( 


س 04۹ا — 


ولذلك عندما ثل عن بعض المسائل التى خاضت فيما الفرق الختلفة | جب 
إلا بقليل من القول » حتى لاينساق إلى ا لدل ا جادلون » وإلى الحوض فا 
خوضون » ركانت إجابته الةصيرة على طريقته فى الاعماد على المأثور لاا 
عا لاعجد نصا عليه من كتاب أوسنة » ول يشجاوز ذلك السمت الذى ره لنفسه» 
وق دها به . 

قال سفيان بين عيبنة سأل رجل مالكا » تقال : « الرحمن على العرش 
استوی » کیف استوی » فسکت مالك ملیا ء حتی علاہ الرحضاء ”' ء وما رأینا 
مالکا وجد من شیءوجده من‌مقالته » وجل الناس بنتظرون مایأمر به » م سرۍ 
عنه » فقال : «الاستواء منه معاوم » والكيف منه غير معقول » والسوال عن هذا 
بدعة » والإ عان به واجب» وإلى لأظنك ضالا .. فناداه الرجل » يا أبا عبدالله» 
والله الى لا إله إلا هو ء لقد سألت عن ه_ذه المسألة أهل البصرة » واللكوفة » 
والمراق » فل خد ا حداونى ا فقت 4 . 

وکذل كانت دراسته يقف عند مدلول النص » ولا يتجاوز المعنى الواضح 
فى لفظ جاء فى القران أو السنة خاصا بالعقائد » وقد سثل عن »سال جرت فى 
عصره » كانت إجابته فيا على ذلك النحو» . 

وقد جری فى عصره كلام فى أن الإ يان يزيد أو ينقص » وحقيقته أهو قول 
وعمل » أم اعتقاد فقط » وعن أفعالالإنسان » وعن مرتكب الكبيرة » وعن رؤية 
الله تعالى أتكون بوم القيامة » أم لا تكون » وعن خاق القرآن » وسئل عن ذلك 

کله فی درسه » فکا نت إجابته فیا علی‌طر بقته فی ‌الوقوف عندما يقف عنده السلف»› 
وهو فهم النص الظاهر لايتجاو زونه » ولا بثيروت حوله المنازعات العقلية التى, 
لاممتدى المفكر فبا إلى رى . 
کلامه ف الامان 
٥‏ س کان ,ری مالاك أن الإعان ليس قولا فقط » ولكنه اعتقاد وقول. 


١۱۹۸ الدارك ص‎ (Y) 


۰ س 


ول فکان مول الإ عان فول ول » وری‌آن الطاعات من الان « فالقيام 
بالصلاة من الإمان » ويستشمد على ذلك بأن الصلاة كانت إلى بيت المقدس 
م صارت إلى البيت المرآم » مخثى بعض الؤمنين أن تكون صلا م الماضية 
إل فش . فقال الله تعالی «وبا کان‌الله ليضيم le‏ » فدل ذلك بافظه البين 
عل أن المااة إعان » وهى فمل » الإ ان قول وسعل ء وهكذا عجدهيأًخذ بظاهر 
الافظ » من غبر محل لا وراء ذلك » من غير بيان من السنة البينة للكتاب . 
وإذا كان الإعان قولا وعلا » فق د كان يزيد بالعملل » ولنلات أثر عنه 
رضى اللمعنه أنه كان بر ىز يادة الإ مان “ لصر بح الآيات الدالة على ذلك ءولأن 
ذلك نتيحة منطقية لاعتباره العمل من‌الإ عان» وكانينهىعن تكفير من لايقول‌هذا 
أخبر ه زهير ن عباد أن بالشام صنفين من الناس اختلفوا فى الإ مان صنف 
قال الإ عانءزيد وينقس ؛ وطائغة قالتالإ ان واحد » إعان أهل الأرضوأهل 
السیاء واحد» وقال له فا بنیشی‌لاطائفتين أن ولوا ؟ قاليقولون : حن مؤمنون » 
ویکفون عا سوی ذلك من الكلام » فان الى ج قال : « أمرت أن أاتل 
الناس » حتى يقواوا : لا إله إلا الله » فاذا قالوا عصموا متى دماءم وأمواطم إلا 
محتقا » وقال قال تعالى « ولا تقولوا لن اتی إليك اللام لست مؤمنا » » فقال له 
زهير إن الطافتين.عادى بعصضمما عضا ء فاستر جم . 
وکان مالات رى الإعان يزيد » ويراه ينقص » لأن مابز يد ينقص » ولكنه 
وجد أن آيات القرآن ذ كرت الزيادة فقط » فكف عن القول بنقصانه » فقدجاء 
فى المدارك » ان غیر واحد مع مال کا قول : « الإ مان قول وعل » يزيد و ينقص 
و بعضه أفضل من بعض » قال أبو القاسم » كان مالاك رل الإإعان يزيد وتوقف 
عن النقصان » وتال ذک الله زیادته فی غير موضم » فاع فی نقصانه »› 
RES‏ . وجاء فى الانتقاء« سثل مالك ن اس ن الإ عان » فال 
فول » وعمل » قیل أ بز :د وینقص » قال قد د ک الله CE‏ 
القرآن آن الاعان يزيد » قيل له أينقص قال 2 اكلام ا e‏ 


س ۹ س 


تیل قبعضه أفضل من بعض ؟ قال نىم » ۲ 

وتری من هذا أن هکان ف دراسته لقيقة الاعان » وزبادته ونقصانه الرجل 
النقلى الذى قف عندالمنقول » ولا بسر وراء المقل ف متاهات یضلسالکہاء فایس 
الل عنده لشو ة العقل » ولكن لواجب الدن والعمل . 


۽ كام فى القدر وأفعال الانسان 


٦‏ س يتصل الكلام فى القدر بارادة الانسان » وهل هوختار فی کل ماسل 
اختیارا حرا » حتی بکون مسولا عنه إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر» 
وقد شاع اكلام قى القدر فى آخر عصر الراشدين » وکر وذاع فى المصر 
الأموى » حتى نشأت فرقتان متعارضتان إحداها المبرية » وعلى رأسا اہم بن 

صفوان » الذیبر ىأنالانسان ليست ل إر أدة فا يعمل › و »ون الفعل و إن نسب إليه 
ليس له فيه اختيار » والأخرى القدر يةوعلى رأسماغيلان الدمشقىوغيره » وهؤلا. 
يرون أن إرادة الانسان حرة عام الحر ية أعاها ال ى كلفتما» فتحزى ما فعلت » 
قان خيرا فخير » و إن شرا فشر » وأن الانسان بخلق أفعال نفسه بارادته المرة» 
وقد توسطت جماعةمن‌ الاين » ملت الأفعال خلنى الله سبحانه وتمالى » فالانسان 
لاغخلی شیا ءولکنللانسا ن کسبہا والاقدام على | کتساہہا ء و ہا کان‌التکلیف . 
ولقد جاء الكلام فى القدر على اسان كثيرين من علية المسامين فى ذلك 
الوقت » فيسب إلى المحسن البصریرضى الله عنه» و ينسب إلى الامام ز يدبن على 
زين العابدين » و بعض العةرةالنبو بة الشر بفة على جدها أفضل الصلاة والتسليم . 
ولقد كان مالك ببغض القدر بين الذين يدعون أن‌الإنسان مخلى أفعال تفه 
وکان بکف عن کلام وینهنی عن جالستم »> وقد قال « ما رايت أحدا 
من آهل القدر إلا أهل سخافة وطيش وضعة » . وقال كان عر بن عبد المزيز 
رل 5 ا کی اکا ی هو راش ا ا اة 
الآية » على أهل القدر » وأشدها عليهم : « ولو شئنا لأتينا كل تس هداها» 


)۱( الأنتةاء ص ۳۲ 


SR aS 


۳ 


بشوهون جال e‏ ا ا عنه انه کان بنهی تلامیذه ء عن م 
والسير وراء جنازامم » والصلاة علمم »> فد جاء فى المدارك مانصه : 

P‏ سل مالك عن آعل الهدر | ل ع ن کلام ؟ قال نم : : اذا کان عارقا 
عا هو عليه ¢ ا باأعروف› 9 نامعن ع المنخر 4 ورم نلان ولا يواصغ ق 
القول ¢ ولا صلی عل م ¢ ولا رشم دجناتزم» ولاآری ان ا » قال اله «وأعند 
مون خير من م شرك » ولابصلخافېم › ولا حمل عنم المحدیث »و إن وايتم وم 


غر ا O‏ 
فى غر ء قأخرجوهم 


والح أننا رم بان مالک کان مدن القدر بين الذين قولون إن الانسان 
یفعل بارادته الماصة ماهو مسئول عنه » ولكنا لا نستطيع الجزم أن مالک کان 
,ری یم آم ا کون » ونم خار جون على الملة ey‏ ما کحتہم» أو الصلاة 
خلفهم » أو الصلاة علم ¢ اناس اا بنڪروا ا عرف من الدین 
بالضرورة » وهم إذا كانوا قد قالوا إن الانسان محتار مر يد هما يفعل » فالا ذلك 
بقوة أودعبا سبحانه وتعالى إياه » لابقوة ذاتية من عند أقسبم » وإن صح ذلك 
النقل عن مالك رضى اله عنه قتعليله أنه بلخته أقواهم شالمة غير محررة » وهو ل 
بتسع صدره لتلك الاقوال الى توقع ا سامون فى حير ة دينية» واضطراب ف فم 
حقالی الإسلام » فتذهب نورانیته . 
و يقل عن مالك مايوافق فيه اليريةء لانه کان ری اف الاوض فى 
هذا من بلع البتدعة الى نشوه جال الإ يان » وتجعل الف سف بلبال واضطراب » 
ما کان رجه الله شغل تفه إلا عا یجدی . 
۳ رای فی مرتکي الكييرة 
۷ ج كانت مسألة مرتكب السكبيرة من المسائل الى خاض فبا اون 
فی عصر مالك خوضا شدیداء وکانت أساسا تر وج الحوارج على على رضی الله 


٣٤١ الانتقاء ص‎ )١( 
۲۰۹ المدارك س‎ )۲( 


ا 


عنه‌من قبل » وکان رمم فيا الشعار النىخالفوا به جاعات المسامين وقد شغلت 
عقول کشبرین من المسامين فى العصر الأموى فان لحوارج اة يكفرون مر تكب 
الذنب » والأباضة منهم يرون أنه كافر نعمة لا كافر إيعان » والمعتزله » وعلى راسم 
واصل بن عطاء الذى عاصر مالكا رى الله عنه برون أن مرتكب الكيرة فى 
منزلة بين المؤمن والكافر » وهو مخلد فالنار إلا أن يتوب تو بة نصوحا» فیتوب 
انته عليه » ولا تنعون أن بطلقوا عليه وصف اسز الفاستق » والمسن البمصرى 
برى أن مرتكب الكبير ة منافق بعلن الإسلام » ولا يصل إلى قلبه » لأن العمل 
دليل ماق القاب » والمرجئة يرون أن مرتكب الكبيرة ممن بكلمعانى الإ عان » 
ولكنم فر یقان در بی معدل برونه مؤمنا عاصیا رجی عفو الله عنه) فر ن اله 
وسعت کلشیء » وان‌عذبه فما ارک » وفر يق قال لايضر مع الابعان معصية» 
¥ لاینفم م الكفر طاعة » ففتحوا الباب على مصراعيه المذنبين الاباحيين » 
فمطلوا الشرام تعطيلا» وأ كثرالساين على أن مر تكب اللكبيرة مؤمن فاسق » 
فان شاء الله عفاعنه » وإن عذبه فبذنبه » وعلى‌هذا الرأىأ بوحنيفة وغبره »ولذلك 
اهم بالارجاء » وقال عنه الشهر ستانى إنه من مرجئة السنة . 

ويظمر أن ذلك الرآى هورأى مالك رضی الله عنه » فانه پروی أن ماد بن 
أنىحنيغة شرحرأيه » وهو رأى أبيه مالك ف مرتكب الكبيرة » فقال : لابأس به » 
وهذا نص ماجاء فى المدارك عن بعض الرواه : 

« قال معت ابن أهى حنيفة يقول لاك : إن لا رأيا نعرضه عليك» 
فان راه امسا عله و إن راه شا س کا عه لا نکر اعا ذب 
امذنبون كلهم E‏ ۰ 

وروی‌عنه آنه کان بقول : «إن‌العبد إذا ارتكب‌الكماث ركبا يعد ألايشرك 
بالل شیئا » ثم جا من هذه الأحوال رجوت أن يكون فى أعلى الفردوس » إن 
کبیرة بین العبد وره هو مما علی‌رجاء » وکل‌ہوی لیس ہو علی رجاء إا یوی 
ب فار چت چ 0 


۲٠١٠٦ المدارك ص‎ )١( 
۲۰۷ الدارك ص‎ )۲( 


— E س‎ 


:وزی من هذا انه زان رحاء لوا شان وتعال کن تک 
الكبار ¢ إذا أقلم عنما وتاب إلى رمه مته منېا ٤‏ ویقرر أنه إن كانت التو بة 
نصوسا بد خل الحنة »> ویکون ف أعلى الفردوس »> ومشّل 5ات کون ا( E‏ 
بینه‌و بین م جاهر قبا بالمصیان » قانه يرج ى الففران » وتو بتهمن قروب › وإن 
الذين لا رجاء فيم م أهل الأهواء الذين كانت كبائرم فىعقائدم » وما ثيرونه 
بون المسامين من آفكار تفتهم عن لب ديهم » وساعى أغراضه . 

ولکنه مع‌هذهالار اء يقيم بينه و بين المرجئة حاجزات » فان من‌الرجئةالذين 
بکتفون من الاعان بالاعتقاد ونه لارضر موه معصية ¢ ولايشرطون التو ب آرحاء 
العفو » ويبالغون فى الاسمانة بالکباثر مما عظم حرمپا وهو قول عم : « إن 
المرجئة أخطئوا ء وقالوا قولا عظما » قالوا إن أحرق الكعبة » رصنع کل و 
فقيل له ما7 تری فم ؟ قال قال الله تعالی : « فان تابوا وأقاموا الصلاة ء وآ توا 
ارکاة » فاخوانک فی الدین » . 

وهکذا ری الفقاء رأہم فى مرتكب‌الكبيرة متحل ٠‏ ا على‌الأقلمتقارب 
لا يستهينون بالكباثر » ولا منعون رة الله . 

۽ خلق القرأن 
۸ آثاز امعد ن درم مسا خلق‌القرآنءوقاها الحم ن‌صفوان » واععنقما 

المدر بة والمعىزك» ادوا ینشرومما بین ا لمن 6 ولاس ف فوا ولا £ اعلاه 
زیغ فی الاين »لان کو نه لوقا لاخلافق العليم ٤‏ لانم از ازيل من حکیم 
مىد ¢ له بأتيه الباطل من بین بل به ۲ ولا من خلفه ¢ 6 الأؤمنين المتيعين 
لاسلف الماح لا #خوصون ف.مسائل ۾ رها السلف » وکانوا شون اد 
کون السير فما ضلالا فی الفکر ٤‏ وإساداً للعقيدة > وخصوم) أن الذين 
أذاعوا هده الا فرنوا ما ق صرفة e‏ عن اه سييحا ئه وتعالى ¢ وقالوا ان 
اكلام هن صفأت المحوادث ¢ وتعالی اه سبانه وتعالی ن مشابہة الحوادث 
عاوا عظيا . 

قرفت القالتان » فظن التورعون عن غير مسالت السلف الصالح الظنون 


~0 ¬— 


بالقائلين » وتوهوا أن کون من وراء ذلك نى تنزيل الرآن الكرم » فردوا 
أثر عن أبى حنيفة الامتناع عن الأوض » وأثر عن مالك مثله »> واستنكار ذلك 
اللوض 6 وان بعاقب ٥ن‏ بخوضص ¢ کان قول : «القران کلام ايله ¢ ومن قال 
القران لوق لوجع ضر با » و حبس حتی توب » . 
ه - رۇ ية الله 

» س أثار المعتزلة مسألة روية الله سبحانه وتعالى » وقالوا انها مستحيلة‎ ٩ 
¢ له مکان ¢ لان الدى حل ف الكان الاجسام ¢ و الله تعالی ماه عں الحسمية‎ 
0 ورعن کل شیء من سات الحوادث ¢ 5 هو واحب اأوجود ¢ فاا صف إلا‎ 
لی بواجب الوجود ¢“ ولد الى تعالی ا شىء 6 وهو السميع البصير»›‎ 
ولان الله سیحانه و تعالی‎ ٠» فلو ا ری لکن س( ٤و کانت‌الاجسا م کا مثله‎ 
قال لموسى عليه السلام عند ما طلب الرؤية « ان ترانى » وهذه كلة تدل على‎ 
تأبيد الننى » واستحالة الفعل » ولقد رشح معنى هذا التأبيد بقوله بعد ذلك‎ 
ولكن انظر إلى الحبل » فان استقرمکانه » فسوف راهى * لما جلىر بهللجبل‎ « 
لا د کا 6 ور موسي جرا © فد على الرو هة عل اراز الل عد عل‎ 
. الله سيیحانه وتعالى 4 و ,لستقر 4 بل صار دکا» و ا‎ 

ويؤلون الاية الدالةعلى الرؤية » لفق معانيما مع هذا التنز يه الذى نرهواالله 
سبعحانه وتعالىعنه » ونشرواهذه المقالة ىوط ال ماعةالاسلامية » فرأى مالك أن فبا 
مايخالف منهاجالسلف الصالح » وفيما تريح للقرا ن على غير ظاهره » فأنكرهاء 
وروی عنه إنكارها » و إثبات رو ية الله سبحانه فى الآخرة لا فى الدنيا» فلقد 
قال اشبتلت يا أباعبد اه DJ;‏ وجوه ومد ناضرة إلى رما ناظرة » أينظرون 
إلى اله إقال نمم بأعينم هاتين » قات فان توما بقولون لا بنظرون الله » إن 


eram 


۳٣١ الاتقاء لابن عبد البر س‎ )١( 


۹ س 


ناظره عن مندظرة إل اواب والمقاب » قال کذبوا » بل نظ ر ون إلى اله ما 
جت قول موسي عليه السلام 2 ار انظر الاك ¢ آفری موسی‌سال ره علا 
تقال لن ترانی فی الدنیاء لہا دار فناء › ولا نظر ما غنی ما فى » فاذا صاروا 
إلى دار أأبمَاء نظروا ¢ ف إلى م\ ق ¢ وتال اله تغال » کا e!‏ عن دم 
و 

وتری من هذا أن Kl‏ ری اه ع بقررحواز رو ية أله مياه وتعالی ¢ 
وأن الله أخبر أن الؤمنين سيرونه فى الآخرة وأا ستقع ارات سا 
وتعالی فى ظاهر القرآن . 

وستدل على جوازها بأن موسى علية السلام طلبها » وموسى النى السكليم 
لا يطلب عالا ء فلو كانت عالة ما طلا ء وأن‌النفى لارؤية ء انعا بقع على ارو ية 
فى الدنيا ؛ لأن الدنيا هي دار الفناء ء فالجوارح الانسائية فيبا إلى فناء » إلى آن 
بعیدها اله سبحانه وتعالی کا بدأھا » فتکون إلى البقاء > والباق لا ہری إلا عا 
هو من الجوارح لايمًاء ¢ وهذا الاخير دامل خطابی بمث إليه الاعان بظاهر المنقول 
وليس-رهانا منطقيا » حتى يناقشبأساليب المناطقة » و يوضم على نظام فيم . 


)0( الدارك ص ۳۰*١‏ 


آرأؤه فى السباسة 


۰ - کان فى عصر مالك اللوارج والشيعة والأموية ثم العباسية » وقد 
استباح ه گر بی 0 النيل من الصحابة الأولين ¢ والماعن ام 6 قالشيعة برمون 
Li‏ اگ ومر وعيان عالايصح 0 شال فيمن ظط prie‏ » والحوارج ران 
.وعليا وګرو لن الماص ¢ ومعاو به ن ا سفیان وعیرم بالكفر 

ولختلفون ف منازعيم » فالشيعة يرون الملافة فى على وأولاده من فاطمة »> 
ay‏ من دحل e‏ عمد س ية ¢ وم الكسا ية » واتلحوارج رون اعلاافة 
ف کل من ستأهل أن کور ن خليفه عادلا من ڃاء الأسامين من عير تقييد مدت 
۹ قىيلة ٤‏ والعباسية رون اعللافة ف ی العياس من بی‌هاشم » والأموبة وغيرم 
رون اللافة فى قريش »› ويروون فى ذلك المديث الذى يروه معاوية : 
« الأنمة فى قريش » . 

اذا کان رای مالك ف وس دلت اأضطرب 6 م\ ا ف سب الصحابة› 
وما رأبه ف‌البيت الذى يكون منه اللليفة » وما رأيه ف أهل البيسة » منيكونون؟ 
وما رأبه قى طاعة الحكام الذين ولوا الأمر » وليسوا له أهلا » وما رأيه فى الفان 
واغلروج ؟ هذه موضوعات أثرعن مالك كلام فبا إجابة لسؤال » أو استنكارا 
لال » ولنذ کر فی کل واحد مہا 3 موجرة . 

¬ لود استنکر مالك ری اله عنه سپ أصحاب النى صل اله عليه 
وسر واعتہر ذلات جرما کیرا ¢ وقال آنه إن ساد ف مدرتة سب أصحاب رسول 
الله صلی الله علية وسل » وجب اروج منها »كالاقامةفی بلد لايعمل فيه با حى » 
ولا عن تغیدره » وغیره يقام فيه اتی » أو ع : ن تغییر حاله » فقال  :‏ لاینبقی 
الاقامة ف أرض يكون‌السل فيبا بتير امىر ا ولقد کان یری أن 
من السب اا النى صلی الله عليه وسلا بأخذڏ من‌الفیءشیا » فق روی‌عنه 

ابن عبد البر آلهقال« لیس لمن سب أصحاب رسول الصل‌اللّه عليه وسل فی‌الفىء 

(۱) الانتقاء ص ۳۹ 


— ۸ 


حق » قد قسم الله الفىء على ثلاثة أصناف » فقال ر لامفراء ارين اين 
أخرجوا من ديارم » والدين تبوءوا الدار والاعان من قبلہم » » وقال « والذین 
حاءوا من بعدم بقولون : ريثا اففر لناء ولأخوانا اأذن سبقونا بالاعان »هن 
عدا هو ء فلا حق له e‏ 
ولقد سأله هارون الرشيد : هل لن بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى الىء حق ؟ قال:لاء ولا كرامة . قال من أبن قات ذلت ؟ قال : قال الله 
تمالى : « لبغيظ . مهم السكفار » فن عم فو کافر 9 
n‏ وکان tar a‏ عن سب الصحاة ْ ورالد فىمن سوه عتم 
ا یم شه ا دو ودی الماصاة الى اناز e‏ و قل تدفع هده اماز ع 
إلى انتقاص يعض أقدارهم » إذ امنازعة تو تؤدى إلى العزيد فیالشرفأوالانتقاص» 
ولذلات کان قول هم سواء» فیا غدا لا هم وبکر ور » وعان » وقداتفقت 
اروايات E‏ فصل با بکر ومر على سار الحا به ¢ وف روایات ًم 
ان إل المفضلين . 
ماله آله بعض العاو يون » من خير الاس , بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 
قال ایو ر قال “ ن ؟ قال عمر» قال من ؟ قال اللايفة لقتو ل ظماعیان» 
قال الملوى والله لا أجالسسك أبدا ء قال : الميار لك 
ولقد روئ عنه ا انه قال فی هولاء الثلاتة : « هؤلاء خیرة رسول الله 
صل الله عليه وتلم اسر ابا على الصلاة » واختار أو بكر عر » وجملما عر 
الى سته ٤‏ فاختاروا 1 فوقف الناس ٤‏ ولاس من طالب الام ر کمن اله € 
ولقد ذكر ابن وهب أنه قال : « أفضل الناس أو بكر وعر ثم أمسك» 
فلٿت ا امرؤ أقددى بك فی دیی فقال وعیارے ¢ ور بد ف روابة ۴ 
الناس  »‏ . 
استوی الناس 


۲٠ الاتقاء‎ )١( 
۲۰٣١ المدارك س‎ )۲( 
۲٠۰٤ الروايات الثلاث فى المدارك س‎ )۳( 


۱۹۹ س 


فن هذه الرو بات الختلفة بستفاد أنه ماکان ير ی أنه يسوعلا حد أنيفاضل 
بين الصبحابة » إلا هؤلاء الذلاثة فانه يضم ہم فی مكانة عل من سواهم » وهو فی 
ذلك آثری نق » لانه یری أن اذى صل اله عليه وسلم جمل أبا بكر على الصلاةء 
فکان ذلك تفضیلا منه صلى الله عليه وسلم » واختیارا لولایته ء ثم اختار أو بکر 
عمر » واختار عر ستة مختار الصحابة منم واحدا » فكاناختيارهم لمان »و إرى 
أن الأصل هو اختيار النى لأىبكر» فكأن الاختيا ر كله للنى » ولذلكقال نهم 
هولاء خيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم > فكان فى هذا التفضيل أثريا للك 
الاعتبار 9 أولئك اختيروا لخلافة باججاع من الصحابة » فكان تفضيايم 
لأجاع الصحابة على ذلك» ولا ينظر لا وراءء » ولقد جره ذلك إلى اختلافه مم 
الارن > ولك 1 یبال فی أخذه عنہاجه اختلاف أحد عليه » مادام سلاك فی 
نظره سبي الومنين . 

۴ - بيت امرف فى نره :كان مالك رضى الله عنه قليل اكلام فيا 
لايتصل بالفقه والحدیث » وذلات لةلة عنایته بغیرها » ولانه کان ببتعد بعامه عن 
ن يكون موضعا لشاحه أو خلاف ؛ إذ أن عله علم دين » ولا يصح أن يكون. 
الدسن هدفا للحدل والمراء » وفرضا من أغراض اللعصبومات والمنازعات . 

ولذلت ل يؤثر عنه ت#صيل فى مسألة الللافة » يبون البيت الذى يكون فيه 
والدليل الذى اعتمد عليه » ولكن يتامس ذلك من بعض أقواله » وأحواله ء 
فيستنبط استتباطا » ولایخذ من بیان مفصل » مبین بأسبانه ونتاجه . 

ومن اؤ كد أنه لا رى أن تقتصر اللافة على البيت الماشمى » أو العاوى» 
شارات اڻ اختیار ایی بکر وعر وعیان کان اختیارا نبویا » وماکان واحد 
من هوؤلاء من‌البیت اماعی » بل کانوا قرشیین‌فقط » و يفم علیا إلى مکاتہم» 
وهو الماٹعی » ول یذ کر أن اختیاره للخلافة کان کاختیار هؤلاء » بل انه رعا 
کان بعرض به فی بعض قوله » وهو » «ولیس من طاب الأمر > کمن ) بطلبه» . 

وإذا كان لا رى اللحلافة مقصورة على البيت الملوى أو الماشسى »> فلم. 
يبق إلا أنه إما أن براها عامة لامختص بها قبيل » ولا طاتفة » بل هىللعدل القادر. 


— Ve 


الذى تاره جاعة ا امین ٤‏ وذلاڭ رای الحوارج ٤‏ وإما آن راها ف 8 رلش‌دون 
غیرهم ¢ 1 ا اأروى عن الى صلی الله عليه وسم بطر یی مأو ره ن 
آى سفيان « الاعة فى قريش» . 

وقد ذ کر ان حزم فى كتابه الفصل أن جيم أهل الستة على ان الامامة 
فی فرش e‏ الحديث الصحيح « الأعة فی قر رش » جاء فی معنى المتوار» 
فقد رواه اس ابن مالاك › وعر بن الطاب › او کا E‏ ؛ وروی 
معثاه حار بن عبد الله » وعبادة ن الصامت › وحار بن "رة » وأذعن 
الأنصار فر يش وم السقيفة » وڅ أمل المنعة والقدرة والدار»› والعدة » والعدد 
والسابقة فى الاسلام . 

وبظہر من ذلك أن‌مالكا رضى‌التهعنه كان بلك ملاك أهل‌السنةوا اعت 

e ط ر ايا ۾ ایو مام :کانت طر يقةاختيار الامام‎ —_ ٤ 
: بين السالين » فالشيعة الامامية يرون الامامة عندم بالنص »› نص النی على على‎ 
ونص ا على من يلیه » وھکذا کل إمام ينص على من ر له ¢ ا لیس‎ 
لحد أ تار سواه ¢ مو لس تارا بالاختيار العام ¢ وجە ما الأمويون بتولية‎ 
» المد » ومبايعة الناس بعد ذلات » قد كانوا بسيرون على اختيار ولى المد‎ 
٠ واد المبايعة له ( وا دغر کثیرون من المسامين أن حېد اندليةة ن بعده‎ 
. و استنکر وا من معاو به أنسنتلاكالستة السيئة » فانيا حولت الكلافة إلى ملك ورث‎ 

وجماهير المسامين على أن الحليفة تختار من بين ذوى الأهلية للخلافة » ولامانع 
من أن بعېد اليفة لن بعدہ إن کان اختیاره لادخل للہوی فيه »> کا فعل أو بکر فی 
استخلافه عر » وکا فعل عر فى مله الأمر شورى بينستة من أ على الصحاءة منزلة» 
ومن تر کp‏ اارسول عليه السلام وهو عم راض . 

فاذا كان رأى مالك فی وسط تلك الآراء » یظپر أنه کان يقر نظام 
الاستخلاف إذالم يكن‌الباعث عليه هوىوذلك لا رآمن استخلا فأب بكر » وجعل 
عمر الامر شورى بين ستة» ولكن لا تنعقد ان اة إلا ميايعة حرة بين ال مليفة والسامين » 


کک ۷ کس 


وألا تنعقد إلا كانت مبايعة عامة من المسامين فى كل البقاع والأصقاع ؟ 
يقول مالاك فى ذلك إن مبايعة أهل المرمينمكة والمدينة كافية لانعقاد البيعة 
الكاملة التى يستأهل الللليفة أن يكون با اماما لعامة المسلمين ؛ لأنهم حلة السنة 
النبوية » فم آهل ا للخل والعمد ء فد جاء فى المدارك« قال ابن نافع : کان مالاك 
رى أن أهل الرمين إذا مابايعوا ازمت البيعة أهل الالام ع . 
فو لارى أن بيمةأهل بغداد أو اللكوفة أو البصرةأو دمشت » أو الفسطاط » 
أو بيعتهم مجتمعين تازم لاهين ما دام لم بدخل فيما بيعة أهلالمدينة ومكة » و إذا 
بیع آمل کک والدينة وحدم ازْمت اأبيعة اجيم ¢ ووحت le‏ الطاعة . 
وان ذلاک الرآى كانت ل قیمته وکا نه ¢ 2 أن کان الدخلاء عل ‌المسامين 
کٹیر : :ن ف غار م مكة والمدينة ¢ کان الاحتياط لوحب ان تعتار بیع م pr‏ 
المسلهور )5 الذن لاس ام دخیل 7 وک بالاسلام خالا ك 
أما بعد أن اتسعت رقعة الاسلام » واستقر فى القلوب » فيجب أن يكون 
عة نظام لأبيعة . 
ومپما تکن قيمة ذلك الرأی ف الفارخ »> والاعتاد على السنة » فهو رأی 
مالك رضى الله عنه » وهو يتفق مم امأثور عنه من أخبار » ومن تقديس لعلم 
الججاز » وخصوصا دار المحرة على صاحما أفضل الصلاة . 
سفیان ن علا اتہر اختيار أهل اأدينة و الذن بابعوا آبا بکر وګر وعمان 
ری الله عم کافیا لوجوب طاعته » وآن أهل الأقالي ۵ e‏ » ومعاوبة کان . 
تید من عدم ميا رة هن عله ) ذريعة لاخروج ¢ او تمل 0 

۲۳ الدارڭك س‎ )١( 

(۲( مساًلة عقد الامامة ؟ مدع خلاف بين العلماء من قدم الزمان ؛ فذهب قوم 
إلى أن الامامة ا إلا باجاع فضلاء الأمة فى أقطار البلاد »> وذهب آخرون إلىأنالامامة 
ا تصح بعقلہ أل حصرة ا ٤‏ والوضم الذى ڏه قرار الأبة ۽ وذهب بو عل مدن 
عبد الوهاب البائى المتزلى إلى أن الامامة لاتصح بأقل من عقد خسة رال . قال أبن حزم 


< ول ختلفوا فى أن عقد الامامة يصح بعد من الامام اليثإذا قصدبه حسن الاختيار للامة 
عند موته ٤‏ و رقصد بذلك هوی » وقد اختار هو ذلاك ء وقال انه الأفضل » فقال :۾ جد 


— ۷٣ —- 


٥‏ - طاعء الول : إذا تغلب متغلب على المساهين » و يكن فى اول 
آمره تول برضا ٤‏ ولکن‌عدل وسکن‌الناس إلى حکه ¢ فا مروف ف مذهب مالك | A‏ 
وۈرقى انام وك | » فليس فى المروج إقامة لمدل » ولا دمع لظلم . 

وإ ن‌کان غار عادل سجر مالك رى الله عنه انر وج عليه و إن م 
يدع إلى حار ره انارحين عليه › فع المسامين ان «صبروا ۾ و ېدوا ف تقوعه» 
وان حرحٿ عليه خارحة لابعاونوه ف قبا 4 أنه ظا » ودم يلقم أله ھن ظا 
بظا) f‏ لتقم من کلا @. 

وإن ذلات الرأی تکون لدی مالاك › کا نوهنا من قبل » لا وصات إليه آخبار 
الفينو ما عاينەمن الحر ج عل حکام عص ر وا عثور ذلاتمن ‌الفساد ٤‏ واضطراب 
ف الأمور» وتعطيل المشاعر الدينية م تھی الامر باستغلاظ عود الحا ¢ وو 
,مشه ٤‏ لأن‌الانتصار غر ده بالاندفاع فیا کان‌علیه ْ ولا ارعویعن طر به ¢ وإن 
اتتصرت السارجة عليه » فليس حكمما هو الىك الأمثل » ولكنه الظل » والمبث 
بعصا الامة تتعاوره الأيدى الأعة . 

ولقد كان ذلك ار آی مستمکنا ف نفس مالك رى اله عنه » حقی انه أيعلل 
امتا گر ن عید لعز ر عن أ بعک بالامر ٣ن‏ بعده ارجل من آهل الصلاح 
lL‏ بهخشىة أن تير عليه رید ل عند الك الفتن 6 فیکون الفسادقعہده أ كر ٥ن‏ 
الصلاح الرجى » فقد خر ج بعض اللارجين على أب جعفر ا منصو ر ء وسال مالک 
ان يدعو الناس له » وقال : « بایعنی آهل‌الرمین » وانت تری ل آی حعفر » 

ا وأفضاما واصحپا أنيعم د الامام إلىا سان تاره اماما بعل دوه ¢ وسواء فمل ‌ذلاگ ف 

وتو ع أو ف مر ضا وعاد موه اذ لاص ٤‏ ولا جاع على انم ٠ں‏ أحد هذه الوجوه ¢ 
۴ فعل رسول الله صلی الله عله وسل رأف یکر “ و دعل آو بکر ا٣ر ٤‏ و فەلسلجان 
ان غد alll‏ إ#مر بن عيد الز يز < وهذا الوحه تاره ٤‏ ونکره غیره ۰ ويقول إن مات 
الإمام » ولم يعمد إلى أحد يبادر رجل يستحق للامامة فيدعو إلى تعبينه ء كيا فمل على إذ قل 
عمان ؛ وکا فعل ابن الزبير» » وعندى أن اللازم وضع نظام لاختيار خلفه وما رآه أفضل 


شرطه حسن الفقصد »ء ولا یکو ن ذلك إذااختار أحداً من أهله أولاده أو اخوته » وعد 
سيان لعمر بن عبد العزيز كان قله حسنة . 


— VT — 


فقال له مالك أندر ی ما الى منم عر ن عبد العزبز أن بولى رجلاصاطا بعده ؟ 
قال :لا » قال مالا : كنت البيعة لبر يد »> فخاف عر عبد العز بز إن بابع لیر ه 
أن بق بزید ارج ويال الناس » ويفسد ما لا يلح » . 
هذه نظرة مالك السياسية » نظرة تجمم الى الثل الأعل Sl‏ » الواقع 
اذى نستقے عليه أمور الناس »فيرى أن مالم الناس الواقعة يجب أن تكون 
مقدرة نى اعتبار الذىن حثون على الطاعة » أو الحلاف » فهو لا ينظر فقط الى 
الصو رة الثالية » بل ينظر الى المحشقة الواقعة ء وما عليه حال الأمة» ويعتبر 
بحوادث التار مخ » و عا شاهد وعان » فیری أن السكون خير من اروج » زان 
الابتعاد عن الفنن خير من أن عب فيا ويضم » وارشاد من غير خروج قد 
مل اجا على الجادة» فیکو ن الصلاح من غير عبث وفساد »کا کان يفعل 
هو مع ولاة المدينة والملفاء . 
هذا رأى مالات» وهو مقرر ى المذهب المالكى » و بقول المال-كية إنه رأى 
أهل السنة» فقد جاء فى شرح الموطأ لار رقائى فى تفسير حديث بيعة أهل المدينة 
للنی قبیل اجر 3 عند تفسير كلمة « وألا نناز ع٩‏ الأمر أهله» الى جاءت فى 
ا الحدیث ما نصه : 
« قال ان عبد البر : اختلف فى أهله » فقيل أهل العدل والاحسان » 
والفضل والدين » فلا ينازعون لام أهله » أما أهل الفسق » والمجورء 
.والظلم > فلیسوا بأهلہ > ألا تری قوله تعالی : لا ينال عهدى الظالين » . 
وإلى منازعة الظالم ال جار ذهبت طوائف من ازل » وعامة الحوارج l<‏ 
أهل السنةفقالوا الاختيار أن يكونالإمام فاضلاعادلا عستا » فانم يكن » فالمبر 
على طاعة ا ماثرأولى من ال و جعليه؟لافيهمن اسقبد ال اللوفبالأمن » وهرق الدماءء 
وشن الغارات » والفساد » وذلك أعظم من الصين على جوره وفسقه » والأصول 
() المارك س ٩‏ 4 
(۲) هذا نس المحديث : « مالك عن بحي بن سيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة 
الن الصامت عن أبيه عن جده قال : « بايمثا رسول الله صلى اله عليه وسل على المع والطاعة 


فى اليسر والعسر » والشط وا ىكره ء وألا نازع الأمر أهله > وفىسندأحد زيادة «وان 
برأيت أن لك فى الأمر حةا » وف البغاری زبادة « الا أن ۳روا کغرا بواعا أى ظاهرا بادياء 


— E 
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تشد » والعقل والدين أن أقوى اللكروهين أولاها بالترك > . 


هذا هو نظر مالك على التحقيق » نهو وازن بين الشرين شر اللروج 
والفتن » وشر طاعة الظال » مم رجاء العدل إن أسدى إليه لصح ء فیختار الثانی 
لأن الشر أفل > ورجاء المدل عتمل» والجوادث الى عاينما واخيار ما لم يعاينه 
تو بد ذلاك النظر . 

- ولس المبر الذى يدعو إليه مالك هو صبر المستكين الذىلايستنكر 
الظلم » وبرضاه » بل صبر الذى ببغى صلاح الناس » وقد وحد أن الفساد فى 
اروج وأن جل الظال على العدل بالموعظة والفصح » والإرشاد» وتذکره 
أوامر الدبن قريب » فان ل حكن دفع الظل م كله ذه الطر بقة »> فتقليله فى دارة 
الامكان . وإه إذ حرض على عدم المروج » ول يدع إليه » فهو .رض 
عن محارة اللارحين على ظلمه من المسامين ؛ أنه صبر عليه » ول يناصره فى ظله» 
ومعاونته فى القضاء على اللارجين مناصرة لاظالم فى ظلمه » وليس له هذه الطاعة » 
ولأن معاوتته فى ذلك سفك لدماء امسلمين » نهم وإن أخطؤا فى اروج على 
ظلمه لا حل دماوم 

ولكنه مع ميه عن أن يكون الناس مم الوالى أو اللارجين عليه من 
لين » أوجب طاعته فى الجهاد فى سبيل الله سبحانه وتعالى » كا هو المقرر 
فی مذهبه » وکا ورد عنه فى المدونة الكبرى » فقد جاء فما : 

« قال لا ری بأساً أن بجاهد الروم مع هؤلاء الولاة » ( قال ابن القاس ) » 
وکان بلغنی عنه لا کان زمان ا > وصنعت الروم ما صنعت » فال : 
لا بأس مجهادم » قال ابن القاسع وأما أنا فقد أدركته يقول لابأس هادم » 
قاتیا آبا عبدالله » إنہم يفعلون» و يفعاون » فقال لا بأسعلىالجيوش » ومايفعل 


(۱) شرح الوطاً لازرقانی + ۲ ص ۲۹۲ » وى اعتبار ذلك رأى أعلالسنة نظر » لأن 
با حنيفة رى باروج على الأمويين وأ جەقر. : 

(۴) بلہ بالشام قرب اطا کیة کان با حصن »> وقد غزاه) الرومان فى آخر بنى أميةعند 
ات طراب‌الامور »> وآذوا المسلمين ٠‏ 


و — 


الناس » وقال ماأرى به بأساً » ويقول لو ترك هذا لكان ضر راً على أهل الاسلام» 
ويذ كر مرعش » وما فمل بهم » وجرأة الروم على أهل الالام » وغارا م 
عل آهل الالام «. 

وتری من هذا آنه کان بجمل ال مهاد غير منو ع تحت ظل هؤلاء ؛ لأنه لو 
ترك الجهاد لكان الضرر للناس أشد من ضرر طاعنهم » وهم ظالمون ء وهكذا 
تراه پعمل على رفع الضرر داعا » فکانت آراؤه فى السياسة آراء الكس الذى 
لفت داتاً إلى الواقع وممليحة الناس » كا يقجه الى الثل العليا » واللكال . 


فقه مالك 


۷| س هذا هو العصد الأ ول من دراس تنا الاک ری اله عنه » وسندرس 
فی هذا القمے من - شنا مالا الحدث » ومالك الفقيه ء فان عم المحديث ) یکن 
قد مىز را كاملا عن م الفقهء بل كانا ختاطين » الفعيه رر وى ا ال 
علا استنیاطه فیکون دنا عا ر و به » وفقہا عا پستنبطه . بيد 5 بعص الفقباء 
کان غاب عليه الافتاء » و بحضم كان ,غلب عليهالرواية » وبذلك أخذينفصل الفقيه 
عن المحديث» فن تجرد لاستنباط الأحكام من القرآن وال حديث بعد العام بصحته 
كان الفقيه » ومن كبرد لار واية يعرف صجيحما من سقيمما » و يتعرف الرجال 
عدم من مستو رم من غيره » فهو الحدث » ول يكن ذلات الاتفصال قد تم فى 
.عبد مالك ری الله عنه » كان الفقيه هو الجدث » ولعلاك لاد عاأ_ا قد 
اجتمعت له الصفتان بقدر امل » ویکاد يكوز ن متساويا فى الناحيتين » كالك 
رضى الله عنه » فو الحافظ الحدث » الذى كان من أول من نبه لضرورة ييز 
مراتب ألرجال اقبولأحاديثهم » ودرس الر ويات دراس ةناقد قاحص » وهو إلى هذا 
إمامدار إمحرة ة فى الفقه والافتاء ونشد اارحال لماع فقهه » واستفتاته فى المسائل 
الختافة » وستكون دراستنا لالات الحدث عند دراستنا للاصل الثانى من أصول 
الاستنباط عنده » وهو السنة . 


۸ س وإننا إذ تتحه إلى دراسة فته الامام مالك لا بد أن تكون بين 
ا المادة الفعمية الى نتعر ف منپا مسالکه فی الاح اد وا صا له فى الاستفہاط › 
والفروع الفقبية النى أفى بأ حكامماء ثابتة السند ء مو كدة الفسبة إليه » أو راجحتما 
وا_كنا عند هذه الدراسة سنحد lle‏ أشرنا فی صدرنا کلامنا يدون 
أصوله » و إن کان قد ذ کر منہاجه إجالا فى كثير من عبارات اشتمل عليما الموطاً 
وعبارات رو یت عنه بطر يی تلاميذه والعاصرين له » و إن ذلاث القدر ار وى 
بالنص لا يكنى فى تعرف تلك الاصول » ولذلك سنتجه فى تعرفما » الى 


بالأثور من عباراته » وما يشير إليه اأوطأً من مناج له . 

أما الفر و عالفقبية فقد وردت لنا بطر يقين ( أحدها ) كتبه الى ألا 
وعلى واا الموطاً ¢ مر وإن کان کتاب حل نٹ محص السند وان ٤‏ هھ وکتاب 
فته شتمل عل راف مالک ف السائل الفقبية الى شملا مو صو عاته ¢ وهو 
مرتب رسيا ديا » وهو ادق کاب بء عن عام مالاك بالفقه والخدت . 

( الطريتى الثانى ) هو نقل أصحابه لارائه فى المسائل الختلقة » فقد كان 
لاللك رضي اله عنه تلاميذ ببلاد الححاز » وتلاميذ بعصر » وبمال أفريقية › 
وبالأنداس » وقد انشوا فى تلك الأقطار المتنائية فى حياته » يأشرون فاويه فى 
امال والواقعات » وقد استحفظوها وقيدوها وکن هو لا م تقییدها» وإِن) 
یکن حر la‏ على ذلك »وقد دونت تلاك الفتاوى و جعٽت»٬وخرج‏ علیہا ف کانت 
هى الطر يت الثانى لتعرف فته » بعد تعرفه ما كتبه هو . 

ولنتكلم كلمة موجرة عن هڏين اللصدرين ¢ عرف ف اولاھا کته ¢ 
وما هو یح الفسبة منما » وما تکام العاماء فى لسبته › ونکام فى الثانية عن 
تلامیده الدين نةاوا علمه ۰ وما زملوه . 

ڪتيه 

› كان الجتهدون فى عصر الصحابة تنعون عن ان بدولوا فتاو یم‎ ٩ 
أو اجنہادم »> بل امتنموا عن تدوين السنة فسا ؟ ليبق المدون من أصول الاين‎ 
الكتاب وده » وهو عمود هذه الشرععة »> ونورها المبين ؛ وحب ل الله‎ 
اضطر العاماء لتدو ن‌السنة » ولتدو ن‌الفتاوىو الفقه»‎ ٤ الممدود إلى بومالقيامة‎ 
مر ¢ وعاشة ¢ وان عباس ۋەن‎ v یکن فم ۽ الححاز »عون فتاوی عك الله‎ 
جاء عدم من التابعين ف المدينة » وينظرون فيا وببنون عليما » وكان‌العراقيون‎ 
عجمعون فتاوی عبد الله بن مسعود » وقضایا على وفتاو یه » وقضایا شبر یځ وغیره‎ 


من قضاة اللكوفة » وقد رووا أن راهب النختى جع الفتاوی » والبادیء فی 


س ۷۸ — 


مجموعة » وأن حاداً شيخ أبىحنيفة كانت له جموعة . 

ولکن رظر أن هذه الجموعات 1 تک نکیا و ا مور بل کان 
أشبه بال كرات الاصة » برجع إليبا الجمد ولا يعلما للناس كتاء) . وإغا يكبا 
خشية النسبان . ولق كان ذلك حدث فىأحوال نادرة من‌الصحابة أتفسهم »حتى 
إنه لیروی آن على بن أب طال بکرم الله وجب هکان يحمل حيفة فبا بض أحکام 
فتبية » و بظبر أن هذه الأحوال التى كانت نادرة فى عصر الصحابة قد كرت 
قليلا فى عصر التابمين » م صارت نواة التأليف والتدوبن بعد ذلك . 

ركان أول مؤلف » أو أقدم مؤلف معروف هو موطاً الامام مالك رطى الله 
عنه » فاك على هذا يمد أول مؤلف قد عرف بالتدو بن والتأليف ف‌الإسلام » 
مادام موطوه أقدم ملف معروف . 

۰ - ل يكن مالك ول ملف با لوطا فقط » بل تنسب له مؤلفات أخرى. 
تذ کرها کتاب‌مناقبه » فقد د کروا عددا کبیراً منمولفاته » ولنذ کرها کا جات 
فى تلك الكتب تاركين الكلام فى سند الموطاً وتفصيل القول فيه إلى موضع 
قر يب » فانه كانه من الحديث والفقه › ولا يشير اليه من طر يى مالا فى نقد 
الرجال »› ومنهاجه‌فی الفتوی نفرد له بابا خاماً 

جاء فى كتاب تز بين المالك للسيوطىمانصه : «الذى دلتعليه الأخبار أن 
مالكاصن فكتباً متعددة غبر الموطأ ءوقدرأيت لهتفسبرا لطيفامسنداءفيحتملأن 
بکون من تأليفه» وأنيكون‌علی منه » ورأيت لان وهب كتاب ال جال ات عن مالك » 
فيه مامح من مالاك فی #السه » وهو جلدمشتمل عل‌فوائد جة من أحاديث وا ثار » 
وآذاب» وحوذلك ۰ مر ابت القاىعياضاً قال فى ‌المدارك › « لهأو ضاع وكشرة » 
وتآ ليف غبرا لوطا » مروية عنه أ كرهابأسانيد صحيحةفىغبرفن من‌العل » لكن 
1 يشنهرعته غير ا لوطا » وسائر تآ لغه ]عا رواها عنه من كتب با إليه » أو آحاد 
منأصحابه » ول روها الكافة » ومن أشهرها رسالته إلى ابن وهب فى القدر والرد 


)(٠‏ لكن يلاحظ أن تلا الجالسات وى كلات لالك » واكتا ليست جمعه 
وتأليغه ¢ کالوطا . 


— ۷۹ — 


على القدر ية وهو من خيار الكتب فى هذا الباب الدالة على سعة عله رو يت 
الزمان » ومتازل القمر » و هو كتابجيد مفيد جداًء قد اعتمد الناس عليه فىهذا 
الباب » وجعلوه أصلا » قال سحنون » وهو ما انفرد روايته عن مالك عبد الله 
ابن نافع » وقد سمعته من این اقم ؛ ومنها رسالته فى الأقضيةكتب ما لبعض. 
القضاة عشرة أجزاء » رواها عنه ابن عبد الجليل » ومنها رسالته إلى أبن غسان. 
ړل 5 مطرف فی الفتوی › رواها عنه خالد بن ؤار » وهل بن مطرف . و 
ومنها تفسیر غر یب القرآن برویه عنه خالد بن عبد الرحجن اخزوی » وینسب 
اليه كتاب السرور رواه ابن القامے عنه ۾ . 

هذه كتب د كره! القاضى ى المدارك » وذ کر غبرها ٤‏ ویلاحظ آنہا لم ترد 
عن مالك روابة مشہورة » بل تنتى ف روايتما إلى انفراد واحد من صحابه ا 
اشتراك انين فى تقلا » فلم یکن ها الشہرة الى سعدهاعن مکان الريب ف نسيما » 
وليست هما شهرة تجماما أمراً مقراراً ابا فى التار يخ لابصح الشك فيه من غير 
سند یقدح فی نسبتہا ء و بعضہا فی موضوعات لم شتہر علم مالك ہا کالنجوم 
ومدار الأفلااك ( فلم یعرف ان مالک تلقاها ؛ وعی بدراسا ( وتدر يسا ٤‏ بل 
إن مجمو ع أحواله وآفواله تنافيما ؟ إذ أن الملمالذ ى كان معني بنشرهوالأصحابه 
وتالامیده هو علم اللكتاب واأستة وما استنہط مما ¢ ولایعی بلشر غير ذلك. 

وإن شده الكتب غير الموطاً تشر بین الناس ¢ و( بثداو ها أل عصرنا 
هذا » حتى نعنى بيحث النسبة فيا عنابة نتقصى فيا أطراف البحث » لنصل فما 
إلى نتيجة راجحة » أو قريبة من اليقين . 

١‏ س واكن هناك رسالة متداولة مطبوعة فى مصر بقرؤها الوعاظ 
ولارش_دون » وهى رسالته إلى الرشيد » فيجب علينا أن نوجه اليا 
بعص العناية ت 

)0 رين الماك فى مثاقب الامام مالك لاسيوطى س £۱٤٤۰١‏ م اخدمار قلبل . 


)«( ەت هذه الرسالة منفردة U‏ وطبعت ف اة کتاب ۾ سول اشوس والأقار 3 
وزبدة شريمة النى الختار ٠‏ 


۰ 


تقد كر القاضى عياض فى المدارك خبر هذه الرسالة فى ضمن ماذ کره من 
ا » فقال : «ومن‌ذلك‌رسالته إلى‌هرون‌الرشيد المشمورة فی الآداب و ¢« 
حدٹ ہا بالانداس أولا ابن حبیب عن ا ت ا ر 
ابو جمفر بن عون اله ؟ والقاضى أبو عبد الله بن مفرح » عر کک 
الدمشقی » ولم رفع السك وعدا يوخا بدلك عن ن ىعرا الطامنكى عنہماء 

ولم رفع سند هذه الرسالة من هذا الطريق » وأما من غيره > فقد أخبر بها 
القاضى اشير أبو عل » وغبر واحد من شيوخنا عن أفى الحسن بن العيور 
الیغدادى عر ن أف مر بن حیوه » عن ای عمر عبید الله من نافع عن مالك »› 
وار ہا % أو عمد بن عتاب عن ن ای عبد الله بن E as‏ 
عن أ حعفر محمد بن عبد الميد الفرغافى » عن عان بن عبد الله بن سعید 
ابن المغيرة انى » قال حدثنا عبدالله بن نافع ااز ری » قال هذا کتاب وضعه 
مالك بن اش 4 

اة اا ٤‏ سالة الى ذكرها عياض فى مداركه » والرسالة المطبوعة 
فی مصر . ا سندان آخران ینہ آحدها إلى عبد الله بن نافع » وبر ويه ابن 
نافع عن ایی بک ربن عبد العزيز بن عبد الله بن عبر بن الحطاب عن مالك . 
وثانہما ینتہی بأ رة الز بر یم آھی کر بن عبد العز بز الطاب المذ کور 
نفا » اكنه فى هذا السند يذ كر أن الرسالة إلى حى بن خالد الرممكى » لاإلى 
الرشيد » و بقول الراوى « الح بینہما مکن E‏ 
وارتفع الاشكال ۾ . 

٣‏ س هذه أستاد الرسالة » وقد رأيت آنا ختلفة بعضما مرفوع » و بعضما 
مقطوع » و بعضہای کر أن‌الرسالة كانت هرون » و بعضہایذ کر انپا کانت لیحی بن 
خالد . وما یذ کره الراویمن التوفیق »وان‌کان مکنا نظره‌فہوغیر مستساغ‌ف‌ذاته . 

ولقد أنكر نسبة هذه الرسالة إلى مالك بعض من عاماء ا مالكية ء منهم كما 
فى المدارك « اساعیل القاضی » والأہری . وأبو عمد بن أهى زيد . وقال إلا 


٣۷١ خاعة سعد الشموس ص‎ )١( 


— A۱ = 


ع > و إنطر يما إلى مالك ضعيف › وفيا اغادیت لانعرفما . وقال الأہری 
فيا و ا من غعدث مہا أده ¢ واغاد اة تالف أصوله ٤‏ 
قالوا وأشياء فيها أخرى لاتعرف من مذهب مالك ورأيه » وقد أنكرها إصبغ 
ابن الفرج أيضاً . وحلف ماهى من وضع مالك » . 

وری من هدا أن أرلئك العاماء اة وا » اهف سندهاء واشطر اولان 
فبا أحاديث بتكر مالك مثلبا رضى الله عنه » وفيما أحكام مخالفة لمذهب مالك 
المشهور ورابه 4 وکات اساب التكذبب مشتقه من سندها ء٤‏ ۋەن متا » 
ولذلك ردوها ۰ 

۳ س وافنا لما تقصينا هذه الرسالة وقرآناها بقليل من‌الفحص انينا الى أنه 
لاعكن أن يكون كل مااشتملت عليه اارسالة ا لمطبوعة فى مصر» وا لمشورة ما 
نسب إلى مالك » لان مال کا رجه الله کان رجلا کیا » وکان يعرف مواضع 
القول : وقد جاءه عېد الرشيد وقد ر ممن جلالالسن »> وسن احبر » وارب 
الحياة ماجعله بعر ف كيف يخاطب ال لوك » وما هو الأجدى فى الديث ممم » 
2 ان JL‏ رهه اله کان من بقل فى القول ¢ و بصلب 4 الممصل.» ولا یر دل 
عا پابغی 
م سار الناس » وقد رأيناه فى الرسالة لاتصدى للعدل والقال إلا قليلاء وها 
أخصماخاطب فى شما الوك » ووجدناه بتحدث عن الاغتسال » وعنالاً كل 
چا فی ا او فا جام ء وأنت جنب وتصلى» 
وفیہا : « لاباس آنا کل نبا » وإ ن كنت لم تنوضاً إذا غسات كرفا 
« لابأس عصاغة الجنب ومباشرته» . ومثل هذا لاخاطب به الاوك . ويس 
هو موضم عظمم » بل إنه ليس فيه موعظة لأحد » إعا هو إفتاء أن رستفتى من 
عامة التاس . 


۲۷۷ الرسالة س‎ )۲( ٠۲۲ المدارك س‎ )١( 
۲۷۷ )۳و( ص‎ 


— AY ~ 


وتجد فيا مالا عكنأن يكون خطاباً لليف ليس فوقه أحد إلا الله سبحانه . 
فما : « إذا حضرت ام شرا بطاعة اله » ولاتقدر از فة فقم‌عنه ولاتقعد › 
بلغنی عن النی صلى الله عليه وسل أنه قال : لاينعن أحدك مخافة الناس أن 
قول احق إذا شہده » . 
إن هى الشخص إا يكون فيا يتصور منه » وهل يتصور أن الما كم الذى 
كانت تطاب الملوك رضاه من مشارق الأرض ومنار ها ضر آمرا ليس بطاعة 
الله ولا يقدر على دضه » إتنا لانستطيع أن تتصور أن مالا الكس الماقل 
بقول مل دلا القول 1 رشید 6 لانه کک ولا مقبول . 
ومن ثل هلا ماحاء پا » وهن ولاك معروفا ¢ وعحڙت عن مکاانه ¢ 
فان عليه ¢ وا که 4( وهل قصور أن من کان له ملك اارشيد وسلطاره ¢ بعر 
عن الكافاة على معروف ¢ ی إستعیض : عا هو صفيع الشعراء ¢ لاصنیع اللافاء 
وهو الاشادة بالذ كر والثناء » والقول الحسن . 
وما جاء فيا ولا يتصور أن يكون من اللفاء : « إذا دعيت إلى تحمل 
الشادة ء فائك عير » فان شدت ؟ فلا يسك الامتناع إذا دعت » 
عن اللليفة أن جیه الناس لیشېدوه على بياعاهم » وأحوامم وأعمافم لیشہد ما 
بين يدى القضاء ! ! لقد جاء فى هذه الرسالة ذلك منسو با إلى إا دار المحرة 
مالك » على أنه نصيحة لارشيد 
وما جاء فى الرسالة » وهو لايحسن أن کین موضع إرشاد للالوك أو 
السوقة «إذا أ كلت طعاما » نعلق بين أصابعك » فالتا فتخلل». 
وإنك تيد فى ذلك الذى لايليق أن يكون موعظة لاخلفاء ء لانه لایکون 
مهم مایقتضیما ‏ كيرا جدا فى هذه الرسالة ء ولذلات‌نظن ظنا یکاد یکون قينا 
ناق ر E‏ بل لاکن آن یکون ا 


(۱) ص ۲۷۹ 


— ۳ س 


بشخو يفم من الله و عااختصوا به » وهو القيام على شئونالرعية » وتدبيرأمورها» 
والسعى لصلاحبا ء ورفع المظال » وإتامة المدل . 

6 — وإننا إذ > بأن هذه الرسالة لاکن أن يكون کہا » ولا جابا 
مفو با مالك رى الله عنه » فانه يغاب عل‌الظن أن بعضہا تصح نسبته إليه » بل 
رجح نسبته إليه ء لأنا وحدناه فى رسالة أخرى أوثى من هذه سندا وهى ما 
يلبق أن يكون موعظة لاخلفاء » فهو لابتجاوز تذ كيره بالوعد والوعيد » وهو 
مقدمة هذه الرسالة » فعسى أن يكون الذين علوا مالا هذا » جاءوا إلى رسال 
نسو بة إلى مالك » محيحة النسبة اليه » فأنوا بها » وأضافوا ما زادوا ما رأينا » وما 
ترکنا د كره » لأنه كثير» ومنه مالا بتفق مع المشهور عن مالك . 

ولذ كر مقدمنها » فقد وجدناه بنصه فى المدارك » برواية سعید بن أنى ز بر 
من رسالة لاحد الللفاء . 

وهذا نص ماف المدارك : « قال نان ای ر یر کب مالاك رجه اله 
إلى بعض اتللفاء کتابا یعظه فيه أما بعد » فان ی کتب تکتابا » ( آل فيه رشداًء 
و أدخر فيه نصحا » فيه ميد الله » وأدب رسول اله صلی الله عليه وسل تدر 
ذلك بعقلاك » وردد فيه بصرك » وأوعه مك › ثم اعقلهبقلبك » وأ حضر فمك » 
ولا تغين عنه ذهنك » فان فيه الفضل فى الدنيا » وحسن ثواب الله تعالى فى 
ا ¢ ذ كر نفسك غمرات الموت وکر به » وما هو نازل بك منه » وما انث 
موقوف عليه بعد الوت » من المرض على الله تعالى » ثم الجساب ء ثم الود 
بعد الحساب » إما إلى الجنة » وإما إلى النار ء وأعد لله عز وجل مايسہل عليك 
أهوال تلك المشاهد » وكر بها » فانك لو رأيت أهل سخط اله » وما صاروا اليه 
.من لوان المذاب » وشدة نقمتهعليهم » و“معتزفيرم ف‌النار وشيقهم مح کلوح 
وجوههم » وطول غم وتقلبہم فد رکا ا على وجوهم » لايسمعون ولا ببصرون › 
ويدعون بالويل والثبور » وأغظم من ذلك عليهم حسرة إعراض الله تعالى عم 
بوجپه » وانقطاع رجام من روحه » و إجابته إياهم بعد طول الفم « أن اخسئوا 
یپا » ولا تکامون» شعاظمكئیءمن الدنیا ارو بهالنحاة من ذلك وأمنك 


س ۱A‏ س 


من هوله » ولو قدمت فى طاب النجاة من جيم ماملك أهل الدنيا كأن ذلك 
صغيرا » ولو رأيت أهل‌طاعة اله » وماصاروا إليه من کرم الله عزوجل › ومنزلمم » 
مع قرم من الله ءز وجل » ونضرة وجوهېم » ونور الوانهم »> وسرورم بالنظر 
إليه > والكانة منه » والجاه عنده » مالو رابته للل فی عبنك عظم ما طلست 
به الد نيا » فاحذر على نفسك حذر غير تغر ر »› وبادر إلى تقك قل أن سبق 
الها » وما نخاف اليسرة منه عند نزول الموت » وخاص نفساك لله تمالى على 
مهل » وأتت تقدر باذن الله على جاب المتفعة إليها » وصرف المحجة عما » قبل 
أن يوليك الله حسابهاء ثم لا تقدر على صرف المسكروه عنما > واجعل لله من 
تفساك نصيما بالليل والنبار »“. 

٣٠‏ س هذه مقدمة تلك الرسالة » وهى أ كر ماجاء فى رسالة أخرى ثابثة 
السند » وعلى ذلك يصح لنا أن قول بعد أن تبين أن مضمونٰها لايصلح أ كترم 
لطاب الرشيد » ان الرسالة منقحاة » ولعو مهما » أو تقر يها جعلت مقدمتما رسالة 
ضيحة ثابة الأسبة سند ولبق » وخى مستساغة مقبولة » اة لان تسكون 
وعظا الوك والللفاء » وأضيفت إليما بعد ذلك الأجزاء المنحولة » والتى اشتمات 
فی فسا على دلیل بطلاما » و برهان ردها » وعدم استساغتما . 

وهذه الرسائل كلما لاتعد تأليفا له فى الفقه يسشتى منه مذهب مالك » ولا 
تدو بنا للأحادرث الى صحت عنده » إعا الذى يكشف عن م اجه فى الفقه» 
ومین حل من اراته فيه 0 وهو دبوان الأحاديث الثا تة EYN‏ ¢ الموطأً ولننتقل 


إلى الكلام فيه . 


(۱) راجم امدارك ص ١۷ء‏ وسعد الشموس والأقار ص ۲۷١‏ . وجد قى هذه الرسالة 
بعد «واجعل لله من نفك نصبيبا بالل والنهار > وصل نق عصرة ركعة من النهار ...٠ء‏ 
وترى أن الاتصال بين هذا وما سيقه غير محكم إحكاما نفسيا »> بي جد ما يعقب اله السابقة 
فى المدارك « فان تمرك ينقس مع ساعات اليل والهار »> . 

هذا ويلاحظ أن الاختلاف بين ااسدرين فى بعش المحروف هو من اللمحيف أو 
اختلاف الرواية 


E 


م س يمد الوط أولمؤلف ثابتالاسبةمن غير شا" ذاع واننشر فی. 
الإسلام » وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا » وهو ثابت النسبة إلى 
الامام مالك رى الله عنه » وهو يعد الأول فى التأليف فى الفقه والحديث معا» 
فقد كان الناس فى الحصر قبله يعتمدون على الا ما بعتهدون على 
اللكتاب » و يعتمدون ف الم على السعاع والتلتق »لاعلى المسكتوب ادون » وان 
کان عة شىء فهو تلك الجموعات اللاصة الى وهنا عنها من قبل » أما التدوبن 
والتأليف الى فقد اجدأً باموطا » هكذا قول الثقات » وهَكذا يقول أهل 
اللبرة فى الحديث والفقه » فقد جاء فىمقدمةفتح البارى » شرح صحيح البخارى 
لان حجر مأنصه : 

« اعم » عفنى الله وإياك » أن آثار النى صلى الله عليه سکن فی 
عصرق الم حابة وکا تابعہم مدونة فی الجوامع» » ولا مرتبة لأمران: (أعد) 

اہ کانوا فی | ہتداء الحال قد ہوا عن ذلا › ۴ ثبت فی صحیح فة ان 
بختاط بعض ذلك بالقرآن 2 ) ٹانما سعة حفظہم وسیلان اذهام » ولان 
کرم كانوا لايعرفون السكتابة » ٤‏ حدث فی اخر عصر التابعین تدو بن‌الاثار 
وثبو بب الأخبار » ما انتشر العلماء فى الأمصار » لما كار الابتداع من الوارج 
وال وان € مئ :الافدان اول من جمم ذلات الر بيع بن صبيج » وسفيد. 
ابن أ عرو بة » وغیرها » وکانوا بصنفون كل باب عل حدة إلى أن قام كبارأهل 
الطبقة الثالثة » فدونوا الأحكام » فصنف الامام مالك الموطأً » وتوخى فيه القوى 
من حديث أهل المححاز » ومزجه بأقوال الصحابة > وفتاوى التابعين » 
ومن بعدم e‏ 

(۱) نسب للامام زيد العو سنة ٠۲۲‏ كاب الجموع ء ولكن يتشكك بعش الملماء فى 
هذه الشسبة . 

(۲) مقدمة فتح البارى ص ٤‏ طبع الشيخ مير الدمشقى ٠‏ 


~~ A٩ 


لم معفظ التارخ مدو نا مأنورا ف‌الحديثوالفقه »بقرؤه الناس إلى‌اليوم أقدممن 
:لوطا » ولقد کان عصرمالكيوعز بالتأليف »لأنالفرق » أو أهلالأهواء كايسمم 
لأر بون » کالك وغیره کانوا یدونون مقالاتہم » ویدافعون عنها » فکان لابد 
أن حه لار و ن إلى تدوين الحديث وأقوالالصحابة والتابمين » ولأن الذا كرة 
ات تثقل بعفایم مامحب أن عفظه » فان لابد من الاستعانة بال کتاب »› کا 
رات من ابن شہاب‌عندما كان برض تلاميذه على كتابة مايسممون خشية نسيانه» 
ولآأن كنْرة ادعاء الفرق الخحتافة الأحاديث » أوجب ييز صحيحا بقدوينه 
ليكون معلوما للناس فلا يضلوا . 
ولقد سيت الاتجاء إلى تدونن أحاديث أهل الحجاز» وأقوال الصحابة 
.والتابمین مال کا رضى الله عنه » فقد نوهنا إلى أن عر بن عبد العز بز قد رأى 
نیا رأیلصلاح امسامين وحجاية الاسلام تدوين صحاح الأ حاديثوأقوال الصحابة 
التابمين المعروفة بالمدينة » وقدجاء فى نقدشرح الموطاً للزرقانى : « ن يكن الصحابة 
ولا التابعون بكتبون الأحاديث » إا كانوا يؤدونما لفظا ء و يأخذونها حفظا إلا 
كتاب الصدقات » والشىء القلبل النى يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء» 
حتى إذا خيف عليه الدروس » وأسرع فى العلماء اموت أمر عر بن عبد الدزيز 
آبا بكر ازى أن انظر فيا كان من سنة أوحديثفا كتبه » وقال مالك ف الموطأً 
رواية مد من امسن » أخبرنا بى بن سميد أن عر بن عبد العز يز كةب إلى 
ای بكر ن شود بن عرو بن حزم : « ان انظر ماکان من حدیث رسول الله 
صلى اللهعليه وسل أو سنة أو حديث أو حو هذا فا كثبه » فانى خفت دروس العم 
وا 0 


۲۷ س کان الاتجاء إذن وقد وجد قبل مألك وف عصره إلى تدوبن آقوال 
الصبحابة والتابين وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وس ووجد من قبل مالك 
من آخذ فى جم هذه الآثار» وجع ناس من أقرانه مسائل فى فقه لجاز » 


٠١ مقدمة شرح الموطأ للزرقانى س‎ )١( 


~~ (AY — 


ودوما فی کتاب وقرا ا الئاس فی حینه » فقد روی أن عبد از ير ن الماجشون 
اول من عمل موطاً جم فيه مااجتمم عليه أهل المدينة ء وقد اطلم عليه مالك › 
ونفده ا یبتدیء بالحدىث › 3 يوطی ف ذلك عن‌ان عبد البر مانصه : 
« اول من على كتابا بالدينة على معنى الموطاً من كر مااجتمع عليه أهلالمدينة 
عبد العز يز بن عبد الله , ق سامة الماجشون » وعمل ذلاث كلاما بغيرحديث. . 
فأفى به مات » فنظر فيه » فقال ما حسن ماعل » ول و كنت أنا اذى عات لبدأت 
بالآثار ٤‏ م سددت ذلاك بالکلام »( . 

وجدت الدواعى والثل ليؤلف مالك موطأه » إذ وجد غيره قد جمع أبواب 
الفقه الجمع عليه عند أل المدينة » فسكان عليه أن يكتب مادام قد وجد أن 
الذى كتب لم يسلك الطريق الأمثل ؛ فكتب » وظهر أنه كان وف ت كتابته 
ونشره » قد وجد کتبا مثله حتی قد قل له #١‏ شغلت سك ذا لكاب 
وقد شا رکات فيه الاس » وعملوا آمثاله ‏ قال اٹتونی بہا فنظر فیبا » قال لتعلمن 
عاأرید به وجه اله ¢ ۰ 

ولكن ل يقد لمدون قبل موطأً مالاث ماقدر له من الذيوع والانتشار والبقاء 
۳ الأحيال »> حتی تاز الحقتب » فيصل إلى حيانا كا جمه صاحبه ء ولذلك قلنا 
انه أول كتاب بهم ودون » و بق إلى يومنا هذا . 

۲۸ كان‌ظمور ا لوطأ إذن نتبحةلققضيات الزمن » ووجود الدواعى اليه 
إذ اهت همة الملناء والللفاء من تمل عصر مالك إلى جع عل المدينةء نزع 
العلماء إلى ذلك قى عصره» لما بلغ هوذاك الشأو فى الافتاء ء وصار مقصدطلاب 
8 من كل مكان » إذ صار إمام دار المجرة غير منازع فیہامن أحد » کان لابد 

ن أن مم أحادث أهل المدينة وأقوال الصحابة والتابعين بها » و بعبارة عامة 


)0( تزبین امالك فمثاقب الامام مالاك ص ٤ ٤‏ » وقد ذكرالتارخ من‌هذه الموطآت ثلائة 
غير موطاً ابن الماجشون . 

موطأً ايراهيم بن د الأسامى الوفى سنة ٠۸١‏ وموطا عبد الله بن وحب الفهرى 
المموفى سنة ۱۹۷ ء وموطاً جبد الرحمن ابن أب ذؤيب » 


— AA 


يجمم الم المدنى ؛ إذ طبه اللليفة العادل عر بن عبد العز بز من قبل » وصارالغاية 
المرتجاة » ورای هو أن العر قد آن له أن محصد وجح » حتی لاتمصف به‌الر ياح » 
ممه » ودونه » وکن علاء الأخبار يذ كرون أن جم مالك لاوطا کان بتاء على 
طلب أفى جمفر المنصور » فيقولون إن أبا جعفر قال مالك ضع لاناس كتابا أحلبم 
عليه » ویروی أنه قا لله يا أا عبدالەضے هذا العم ٤‏ ودو ن کتبا رجاب فیماشدائد 
عبدالله بن عر » ورخص ابن عباس » وشواذ ابن مسعود » واقصد أواسط الامور» 
وما اجتمع عليه الصحابة 

وروی أنه حصلت بب ما جاو بة فى الغرض من الكتاةإذ قال له أ ہو جعفر : 
« اجمل الل يابا عبداللهعاما واحدا ء فقال ل مالك إن أعابر سول لله صل اللّه. 
عليه ول تفرقوا فی البلاذ » فأفتی کل فی مصره إا رأى »و إن لاهل هذا البلد 
(أى مكة) قولا » ولأهل المدينة قولا » ولأهل العراق قولا قد تمدوا فيه طورم » 
فال أما أهل العراق » ملست أقبل متهم صرفا » ولا عدلا > وإعا العم علم أهل 
امدينة فضع لاناس العلم » فقال له مالك إن أهل العراق لابرضون ءامنا ءفقال أبو 
جمفر : بضرب عليه عامتهم بالسيف » ونقطم عليه ظہورم بالسياط». 

- إذن فقد فكر أو حعفر ف‌الآمر الذى فكر فيه عر بن عبد العز يز > 
وهو جمع العلم اتی » ققد مر هذا آبا بک اطزمى > وأمر ذاك مالکا رطی اله 
عنه » وإذا كانت قد توافرت الدواعى عند مالك من تلقاء نفسه لتدوين العلم. 
المدنى خثية الدروس قد كان طاب اللليفة مز ك للأمر الذىرأى دواعيه 
متوافرة . 

وإن اللحليفة ک تدلاأروايات ما كان بقصدمن ا جم الحوف على ذهاب العام 
بذهاب العلماء » و إنما كان لهمطلب آخر » وهو توحيد الأقضيةفى كل الأمصارء 
إذ أن ذل ك كان من الأمورالتى كتر التفكير فما فى عصر أ جعفر » لأن اللاف 
بين الفقباء قد انسمت آكاقه » ولا منجاة من آأار ذلك الاختلاف فى الأقضية 


٠٣و۴۲ راجع هذء الروايات الثلاث ف المدارك ص ۲۰و‎ )١( 


۹ س 


إلا بجعم ااسنة واختيار سبيل وسط من أقوال الفقباء يكون مذهب القضاة > 
بقضون به» و ګخرجون‌علیه » وکان‌هذا ماتقدم به عبذاله 1 نا لمقفع للمنصورءولننقل 
للك بعضاً ما جاء فى رسالة الصحابة خاماً بذلك » فقد جاءفيا :«وما ينظر أمير 
اأؤمنين فيه اختلاف هذه الأحكام التناقضة التى قد بلغ اختلاما أمراً عظيا فى 
الدماء والفروج والأموال فيستحل الدم والفرج باليرة » وهما عرمان بالكوفة » 
.و بكون مثل ذلك الاختلاف فى جوف اللكوفة » فيستحل فى ناحية منها ماحرم 
فیالناحية الآأخرى » غيرأنه على كر دألوانه نافذ علىالمسامین ف دمام»وحرمم > 
يقضى به قضاة » جا أمرم وحكهم » مع أنه ليس ينظر فى ذلك من أهل المراق 
وهل الحجاز فرق إلا قد لج بم العحب عا فی يدم » والاستخفاف من 
سوام #أقحممم ذاك ف الأمور التى يشفع بها من »مما من ذوى الألباب . 


«أما. من يدعى ازوم السنة مم ل سنةسنة › حتی يبل ذلك 
ال ان الدم بير بينة ولا ححة على الأمر الذى يزعم أنه سنة » وإذا 
سثل عن ذلك م يستطم أن يفول : هر تی فيه دم على عېد رسول الله صل الله 
عليه وسلم » أو أبعة المدى من بعده » وإذا قيل له أى دم سفك على هذه السئة 
التى ترعمون ؟ قالوا فمل ذلك عبد املك بن مروا » أو أمير من بعض أولئك 
«الأمراء» وأما من يأخذ بالرأی ء يبلغ به الاعتزام عن رآيه أن يقول فى الأمر 
الجسے م من أمر المسامين قولا لا يوافقه عليه أحد من المسامين » ل ستوحش 
لائفرادە بذلك » و إمضاثه المج عايه » وهو ا رأی منه لاحتج 
بڪتاب ولا سنه . 


« فلو ری اد المؤمنين أن اس هده الأقضية » والسير الختلفة » فر فم! فم اليه 
.ى کتاب » و رفع مما ماحتج به کل قوم منسنة أوقياس » تم نظر أمير ا مؤمنين 
فى ذلك » وأفى فى كل قضية رايه الذى ممه الله » ويعزم عليه » ویمى عن 
القضاءيخلافه »وكتب بذاك كتاباجامما عزما » لرجونا أن مجمل الله هذه الأحكام 
'الختاطة الصواب بالليطاً حكاً واحداً صواء » ورجونا أن يكون اجتاع السير قربة 


سس 4 س 


لاجتاع الأمر برأى أمير ا مؤمنين ء وعلى لسانه » م يكون ذلك من امام لأخر 
نخر الدهر إن شاء الله . 

۳ س وترى من هذه الفقرات أن جع القضاء على رأى واحد كان مكرة 
تقوم بأذهان اله-كر ين » لا رأوا من تضارب الأقضية واضطراب الأحكام » 
وتناقضبا يسيب اختلاف الأراء الفقهية . 

وقد رأى ابن القفع أن جم الآراء الختلفة لكل طاثفة > و مختار اللليفة: 
من بها مايراه أصلح وأقرب إلى السنة » فلم يتعجه أبو جعفر ذلك الا مجاه » عند 
ا باکر بل اجه إلى الملم المدنى » ليجعل منه قانو نا يكون القضاء على 
مقتضاه ؟ لان علم المدينة اقرب إلى السنة فى جملته » و بظبر انه كان على علم به & 
ولان بغضه لاعراق‌وفتهاثه الذين كانوا ينقدونه أحيانا » جمله بتسجه إلى الملا لمدى 
وحده » فعللب إلى مالك ماطلب » وعارض مالك عا قال » اكيلا يفرض على 
التاس رأيا ارتا ه » وقد يكون وصل إلى عابم عن صحاهى بغير مارأى » وخشية. 
آن تحمل هو وحدہ التبعا ت کاہا فی كل الأقطار . 

۴١‏ وجدت الدواعىلندوين الموطاً » وجاء طلب اللليفة معنقاً مع تلك 
الدواعى التى ارتآها مالك » وأجاب نداءها من تلقاء نفسه . 

ولسكن بقدر أن ہے القدو ن فی عصر ای حفر المنصور » فقد م تدوین 
الوطاً حوالى سنة ٠١۹‏ بعد أن توف المنصور وقيل فى أواخر أيامه ء كا أن أبابكر 
ابن حزم مجمع السان إلا بعد وفاة عر بن عمد العز رز رى اله عنه . 
وان أخذ وقتاً طو بلا ف تدوينه » واا ی اس ع 
ان ینشره على الناس » فان طلب ای جعفر تدو بنه کان حول TE‏ 
ونشره على الناس كان حول سنة ٠٠۹١‏ أىأن الفنرة بين الطاب والنش ر كانت نحو 
إحدى عشرة سنة قضاها مالاك فى جعه وعحيصه » ولقد قالوا انه اسثمر محص 


فيه إلى أن مات » فکان کا راجعه حذف منه بعض ما کان فد. قر . 


(۱) رسائل البلغاء س ٠۲١‏ 
(۲( راجح ف هذا الأنيةاء وهامشه ص ٤٤‏ 


N 


٣‏ - ل يدرك و جعفرالکتاب » فقد مات قبله ‏ وقد کان رأی‌اطلفاء. 
من بعده شل ا » فق د کان رآی الد ی کابیه ثم رأی اارشد ان ر ت 
ويسير القضاة فى الأمصار » فى أحكامبم على مقتضاه » وطلب كلاها ذلك إلى. 
مالك › ولكن مالكا كان عانم فى ذلك ممانعة شديدة . 

حاء فى المدارك « روی آن الہدی قال له ضم تابا ا جل‌الناس عليه » فقال 
له مالك أما هذا الصقع يعنى المغرب نقد كفيتكه » وأما الشام تفيه الأوزاعى ء. 
وأما أهل العراق فيم أهل العراق » . 

وقال السيوطى فى مناقب مالك : « أخرج أو نعيم فى الملية عن عبد الله. 
ابن عبد الج قال معت مالك بن انس بقول شاورنی هرون الرشید فی ثلاث 
ان ای ااا فى السكعبة » وحمل الناس على مافيه » وف أن ينقض مثعر 
رسول الله صل الله عليه وسل » ویجعله من جوهر » وذهب وفضه » ونی أن بقدم 
نافع بن أ نم إماما یصلى بالناس فی مسجد رسول الله صلى اله عليه وسلم » 
فقات ياأمير المؤمنين » أما تعليق الموطاً فى الكعبة » فان أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسل اختلفوا فى الفروع » فافترقوا فى البلران » وكل عند نفسسه 
مصيب » وأما تقض انبر فلا أرى أن تعرم‌الناس أثر رسول‌اته صلی اقهعلیه وسل »> 
وأما تقديك نافعا يصلى بالناس » فان نانعا إمامف القراءة لايؤمن أن تبدر منهفى. 
الحراب بادرة » فتحفظ عنه » فقال وفقك الله يا أبا عبد الله » . 

ويظر أن مالكا لم ينظر إلى اختلاف الأحكام والأقضية تلك النظرة التى 
کان ينظرها ابن المقفع » بل کان ,رى أن الاختلاف ضرورى ؛ لتكون الأحكام 
متوافقة مم عرف کل اقل مادامت م تخالف نصا من كتاب أوسنة » ولكيلا 
بکون الناس فی ضیق » فانهروی أنه قال‌مرة لارشید عند ما کرر عليه طلب نشر 


)١(‏ المدارك ص ۲۳۲ وتدل هذه الرواية على أن الوطاً م يكن قد كنب » ولعل ذلك 
فى ول خلافة المهدى التي كانت سنة۸١٠٠‏ ء وأما ماجاء فيما من اعتاد مالك على الأوزاعى 
فی‌الشام ء فو اعټاده على تلامیذه وفقېه الذی عمل به فيه زم:ا طويلاحتی غلب‌عليه الفقه الكافمى.. 
ls‏ الأوزاعى حا وقت هذا الكلام aîle‏ توف سنة ٠١۷‏ قبل تول الميدى ٠‏ 


— 4 


الموظاً :» ياأمير المؤمنين إن اختلاف الملماء د علي هذه الأمة > کل 
تع مامح عند » وکل عل هدی + وکل رید لھ 

مم هذه بواءث تأليف مالك للموطأً » وطلب الللفاء تأليفه » واوا م 
ف جعلوا منه قانونا عاما برجم | إليهالقضاة فیا حکامم » ومانعة مالاك فى ذلك › 
وماذ کره هم من ذاك لس فى ءحلحة امسامين › ولا من اة والان ريد 
آن نین كف ماك مالك ف جمع موطئه 

کان مسلك مالك ری الله عنه فى الكتاب يق مم الفرض الذى قصده 

ن جمعه » والباعث الذى بعثه اليه › وا رڪن الغْرض أن يدون طاتفة من 

کا بٿ ڪت عنده » ڳا هو الشأن فى صحاح السنة الى دونت من ا »بل 
کان الغرض من الكثاب جم الفقه الدنى » والأساس الذىقام عليه » فم وكتاب 
حديث » وسنة » وفقه » ولذا جده بذ كر الأحادنث ف الموضوع الفقبى الذى 
اجنهد فيه » ثم عملأهل المدينة ألجمع عليه » مرأیمن‌التتی مهم من‌التابعين وهل 
الفقه » والرأىالمشموربالمدينة »فان : يکن شيء من ذلات فى المسألة اتی بین يديه 
احد راه على ضوء مار من‌الاحادذیتث والفتاوی والأقضية ٤‏ دیا بەفى ذلا 
و إذ اكان كذلك فالكتابلايبين قط الجموعة التى صحتعنده من أحاديث 
:الى صلى اق عل ورای آن ان لای ودا ف کا :بل 
دا وید کار اء الصحابة والتابمين الذن اختار آراءم » والأمور الى 
رأى أهل المدينة قد اجتيعوا عليما » واراءه الفغبية فى طائفة كييرة من المسائل 
LS‏ فى ذلات الكتاب » ولنذ كر مسلسكه فى رواية الأحاديث › 
م مسلکه فی الآراء الى دونما فيه . 

عم كان انتقاء مالك للحاديث انتقاء المقعرف لا حوا الرواتمم الفاحص 
لأحوامم » وإذا كان أبو حنيفة قد اشنهر بفممه للفقه المحديث TT‏ 
فقبيا ستنبط منه العلل الى بى عليا الأقيسة » فالات رى اله عنه د اشمر 


(۱) السیوطی س ٤1‏ 


— 


ينقد الرجال نقد الفاهم اللبير ¿ ووزن الحديث بكتاب الله » والشهور من الستة » 
.وما براه جما عليه من أهل المدينة » ولمل مالكا اول من عنىعناية شديدة بدراسة 
وال الد وإ کان خف ا ي ادن ورا رغال الات 
.وعدم وضبطم » وفهمهم » فالك قد فح مسلكه هم عين الطر يى » فسلكوه 
وقد أثرت عن هكلات فى شروط الرجال الذين يستحقون أن بروى عهم » ومن 
كان برفض روايته » تعد بيانا لشروط الرواة المقبولة روايمم » ومن ذلك قوله : 
ID‏ العمن آرة » و يۇخ من وام »لايۇخذ مز سفية ءولايۇخد 
من صاعب هوی بدغو إن بدعة ٤‏ ولا من کذاب ذب ف أ حاذبت التاس: 
و إن کان لایمم على دی رسول ا صل الهعلیه وس » ولامن شيخ ەفضل 
وصلاح وعبادة » إذا کان لايرف مامحمل وما حدث به » . 
مولا یکی کا ترى بالمدالة » والضبط » بل لابد أن کون الراوی عنده 
من بزن ما ينقل إليه » ويتعرف حاله وخال من ينقل عنه » ولذا كان برفض 
أحاديث رجال كثير بن من آهل الملاحو يعرف فضلبم » وتقوام وصلاحبم ء 
.وکا قول : « أدركت بذه البلدة أقواما لو استقى بهم المطر لسقواء قد سمعوا 
الط والحديث كشيرا » ما حدثت عن أحد متهم شبقا ؛ لاله مكانوا زوا سيم 
خوف الله » وهذا الشأن ( يعنى المديث والفتيا ) حتاج إلى رجل معه تن وورع 
وصيانة » واتقان وع وفېم » فیطل ما رج ج من رأسه » و صل اليه » فأما رجل 


بلا إتقأان ولا معرفة » فلا O DRGs‏ 


هذا م يړو عن کيرين من اهل الصلاح والتقی اذا بکونوا ضابطين › 
ولذا كان قول : « إن هذا العام دن فانظروا عن تأخذونه » لقد أد ركت سعين 
من يقول : قال رسول الله صلل اله عليه وسل » عند هذه الأساطين » وأشار إلى 
.مسجد » فا أخذت عم شيا » وإن حدم لو اتمن على بيت مال لكان أمينا» 

إلا أهم م يكونوامن أهل هذا الثأن ‏ » 


SÎ الاتةاء ص‎ )١( 
. ١۲۲ص (؟) المدارك‎ 
۰ والانتقاء س۱۷‎ » ١۲٣۲ الدارك س‎ )( 


س ع س 


کان حر بصا على ان یکون الراوی الذی بروی عند عدلا » لیس من آهل 
الھوی ء ضابطا ء فاا ما بروی » وما ینبغی آن بعل » ویعلن » وکان یتشدد فی 
فحص الرجال على مققفى هذه الشروط » وكثيرا ما كان رفض الرواية عن بعض 
الأشخاص » لظن سبق إليهفيم »أو لأنه قا کد استيفاء شروطه فیترکه تی 
عوت» ٤‏ بین لا کن الأخذ عنه . واقد کک هو هذه الخال عن نفسه» 
فقال : « كنت أرى الرجل من أهل المدينة » وعنده الحديث »أحب أن آخذه 
عنه » فلاا زارا »> فاترکه حتی موت فیفوتی »› وفال : ربث وب 
السخيناى عكة ححتين فا کتبت عنه » ورأيته فى الثالثة قاعدا فى فناء زمزم » 
فکان إذا ذ کر عنده النی صلى اله عليه وسم مکی ٤‏ حن أرخه قلا رایت 
ذلك کیت عه ) 0 

وکان لمرصه على أن یکون رواته ثقات بالقیود التیذ کرنا > كان رفضروابة 
علماء بلد بأسره » قيل له : ل لامحدث عن أهل العراق » قال : « لأهى رأيتهم إذا 
جاءونا يأخذون ال حديث عن غير ثقة » فقلت انبم كذلت فى بلادم » . 

١‏ س هذه شروطه فى الراوى » أما حرصه على سلامة المنن فقد كان. 
لايقل عن حرصه فى معرفة حال الراوى وضبططه » ولقد كان يستأنس روابة غيره 
داعا » ولذلك کان یتفر من الفر یب نفورا شدیدا » مما یکن حال رواته . 

وقد قيل له إن فلانا حدثنا بذرائب » فقال إنا من الغريب تفر » و إذا قيل 
له إن هذا الحديث لم بحدث به غيرك رکه » وٳذا قیل له هذا حدیٹ عشج به 
اهل البدع رکه 0 

وکان کثیر التفتیش فا بروی بعد روایته » حتی إنه سقط کٹیرا ما رواه » 
لميب اكتشفه فى الراوى أو لشذوذ فى الديث » أوحوذلك » ولقد قيل إن 
الموطاً كان حو عشرة آلاف حدیث » فلم بزلينظر فيه كل سنة » و سقط فیه» 

.٠١١٤س المدارك‎ )١( 


(۲) الدارك ص ٠ ۱١١‏ 
(۲) الدارك س ۱١١‏ »› والنافب لازواوی س ۳۴ . 
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ق هذا الذى روته الأجيال » ولفد قال بمض تلامیذه : « وكان ءاب الناس 
فی زیادة » وعم EGR‏ 

واقد کان ىدث بالديث أحياناء ٤‏ يبدو له فيه عيټ » ویأخذ ق تقېه 
ا الحدیت بغر رمه » ولقد قیل له فی ذلك : « أرأبت با أبا عبد الله 
أحادیث تعدٹ با لاس علمما ربك » لای شىء أفرم » فةال : لو استقبلت من 
أمری ما استد بر ت ما فعات »ولك اشرت عند الناس » فأن الى نبا أحد ل 
ادت اء وهی عند غیری › اخدای غرضاً ¢ 

هذه عثابة مالاك بالحديترواية ودراية» و لذلات كانت أحاد هف الموطأمنتقاة» 
وعد هل الفن كل مافيه من الحديث يجا » إلا قليلاء ولقد وصف ان عبد البر 
مال کافی روایته وصفاموجزا عکا »> فقال : « إِنمالکا کان من آشد الناس ترا 
لشذوذ العام » وأشدم انتقادا للرجال » وأقلهم تكفا » وأتقنهم حفظا » ولذالت 
ارا 

۳ س هذا شأن الموطاً فى أحاديثه » أما فقبه » ققد كان بعضه تخر جا 
للا حاديت» و بعضه بيانا لامر الذى كان جما عليه با مدينة » و بعضه بیانا ما كان 
عليه التابعون الذين الى م واا اا من وع ازام » و بمضه 
رأیا رآ قد قاسه على ماعام » فو شبیه ما عامه م ن کتاب الله وسنة رسولهصلى الله 
عليه وسل » ومااجتمم عليه أهل الدينةءوماةله عن آهل العلم من‌الصحابةوالتابعين . 

ولد وش قد رطا فال : « أما أ كر مافی الکتاب » فرأى لعمرى 
ما هو برأی » وکن سماع من غير واحد من أهل العام والفضل » والاءة المنتدى 
مم الذين أخذت عم » وم الذین کانوا پتقون اله » وکر على » فقلت رى » 
وکان رم مثل رای مثل رأىالصحابة الذين أدر كوم عليه » وأد ركهم أنا على 
ذاك » فمذا ورائة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا » مو راى جماعة من 
تقدم من الأنمة» . 


)۳( الدارك ض ٠ ١١۸4‏ 
)۳( المناقب لازواوی ص ۲٣۳‏ ۰ 


٩٩ =‏ س 


« وما کان فيه الأمر الجتيع عليه » نهو مااجتمع عايه قول أهل الفقه والعلم 
ختلفوا فيه » وما قات الامر عندی فو ما عمل الناس به عندنا »> وجرت به 
الأحكام » وعرفه العام والحاص » وكذلك ما قات بلدنا فيه » وما قات فيه بض 
آهل العام » فهو شىء استحسنته من قول العلماء » وأما مال أسمعه مهم ءفاجنهدت 
ونظرت على مذهب من لفيته ن ذلاك موقم الو 3 فریبا منه » حقی 
لاغرج عن مذهب أهل دة وارام »و إن أسم ذلا ينه » فسیت 
الرأى بعد الاجناد مم السنة » وما مغى عليه أهل العام المقتدى م » والامر 
المعمول به عندنا من لدن رسول اه صل اله عليه وسام والأ#ة الراشدىن » 
فذلاك رام > ما خرحت إلى غيرم ۾ . 

هذه خلاصة بينة تكشف كشفا دتيقا عن ملك الإمام مالاك رضی‌الله عنه 
فى الاجنهاد من غير نص » فهو بنظر إلى ما اجتمم عليه أهل العلم » ثم ماعل 
الناس به » وما جرت عليه الأحكام وعرفه‌العام والحاص » فان( جد أمرا اجتمع 
عليه العاماء » أو سارت عليه الأحكام » أخذ ما يستحسنه من أقوال الملماء» 
خان لمجد اجه إلىالاجهاد عى ضوء ما علم بأنيوازن ويقارب » و يلحق الأشباه 
بأشباهبا والأشياء بأمثا هما » وهو فيا يسمع وما جتمد فيه لالغرج عن الملم المدنى 
الى غيره » بأخذه بالنص أو بالحمل عليه » ولذلك قال إنه رأى » اس برأى » 
ی أنه نظر نظره ورای ارتا ه » ولکنه لیس بدعا ولا جدیدا ولا ابتکاراء 
ولا أمرا غر يبا على العلم الدنى » فنى غير النصوص يتقيد فى اجتهاده بعلم أهل 
1 الشهور عدم » وبعلم الصمحابة والتابعين » م بالقياس على ما قالوا 
وماافتوا به . 

۴۷ - والآن نسوق لك الأمثال من الموطاً : 

- فن روايته الأحاديث وخر جا ما جاء فىشأن استقابة المرتد قبل قتله › 
فقد قال : «مالك عن زید بن أسلم أن رول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

« من غير دینه » فاضر بواعنقه » » وممنی‌قول النې صلی الله عليه وسلم فما ری 


. ۲۲٤ المدارك س‎ )١( 


واه آعم » اضر بوا عنقه » أله من خرج عا إلى غيره مل 
الزنادقة وأشباهبم» فان أ ولئكإذا ظہ ر علیہ م قتاوا و یستتابوا؛ ؛ لائەلاترىتو به 
وإنهم كانوا يسرون الكفر » ويملنون الاسام » فلاأرى أن ستاب حؤلاء » 
ر يقبل منم قوم وأما من خرج من الاسلام إلى غيره » وأظر ذلا » فانه 
بستتاب » فانتاب » و إلا قتل » وكذلك لوأن فوما انوا على ذلا ربت أن 
بدعوا إلى الالام » ویستتابوا » فان تابوا قبل ذلك منہم » وان م بتوبوا قتاوا . 
ولم يعن والله اعلم من خرج من البمودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى 
المهودية » ولا من ير دينه من أهلالاديان ڪڪاٻا ء الى الاسلام هن خرج من 
الاسلام إلى غيره » وأظبر ذلك » فذلك الذى عى > . | 

وراه فی هذا خرج المحدیث ر جا حسنا » وقیده برأبه تقييدا معقولا » فېو 
فسسره بأن الراد بتغيير الدين اللروج من الاسلام إلى غيره » فلا يشمل كل من 
غير دنه » ولو کان عاما يشمل بعمومه من رج من الشرك إلى الاسلام » وذلاگ 
غير معقول » و إذا كان المموم غير مراد » فيفر الحصوص بالفرض المقصود » 
وهو هاية الاسلام من عبث بعض المغسدين الدين يدخلون فيه 2 خر جون منه » 
قصد جر حه » أو الذين يدخاون فيهلغرض دنيوى ل لأأعان عقيقته »ثم خرجون 
منه ثل ذلات العبث » و بذلاك لايدخل فى عوم الحديث من ينتقل من‌الذصرانية 
إلى المهودية أو المكس 

ويقيد الأمر بالقعل بأن يكون بعد الاستتابة » وذلاك فى غير المتهمين 
بازةدقة الذين يفبرون الاسلام ليفسدوا » دأولئك إذا ظبر منهم عل أو قول يدل 
على حقيقم قتلوا من غير استثابة » لأن الاستتابة كين هم من أن يعلنوا التو بة 
بأاستتهم » والزندقة مستمكنة من نفوسهم » فيكون الشر والفساد . 

ت - ومن أخذه بفتاوى الصحابة وأفضيتهم ودونه فى الوط » ما جاء فى 
طلاق المر يض مرض إلوت » وميراث امرأته منه مع البينونة » فقد جاء فيه : 


(۱) شرح الزرقای الجزء اثالث ص ٠٠٠۹۳‏ 
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قال : « مالك عن ان شہاب عن طلحة بن عبد اله ن عوف قال وکان 
أعلبم بذلك ٤ون‏ ایل نع بد ارهن u‏ عوف جج أن ءبد اار هن u‏ عوف 
طلی امرانة البتة ٤‏ وهو مريض » فور پا عیان ن عفان م رول أنمصضباء عدا . 

« مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عمان بن عفان » ورث 
فساء ان 0 ¢ وکان طون » وهو مر بض . 

p‏ مالاك آنه س ر ية ¢ ای عد ارهن قول ن امراة عدار ھن 
این عوف » سألته أنيطلقبا ء فقال إذا حضت ثم طبرت » فا نى » فلم حض » 
ہی مرص عبد ار جهن ان عو ف٤‏ فلا ر ت آذه ۾ طلقا ألبتة 1 ا FA‏ 
يکن ق ل علا من الطلافق غبرها ¢ وعد الرجن دوم مر اض »ورا عیان 
بھی انقضاء عدا 

« مالك عن یحی ان سعید عن مد ن ی بن حبان‌قال کانت عندجدی 
حبان اران ها ية » وأنصار ية ٤‏ فطاق الأ نصار ية وهی م رصع ٤‏ فرت ا 
سنة » ثم هلك » ولم حض » قات آنا أرثه » ول أحض » فاختص) إلى عيانبن 
عفان » فقال شا باليراث » فلامت الماشعية عان » فقال : هذا عمل ابن عمك » 
هو شار علا ذا » عى على ان ای طالب . 

« مالك نسم ابنشہابیقول » إذا طلتی امرأتهثلاثا » وهو مر يض » فانہا 
رنه › قال مالل و إن طلقہ ےا »› وهو مر بض قبل ان یدل بہاء فلا نمف 
الصمداق » وما الميراث » ولا عدة عليما » و إن دخل بها طلقہا » ابا لمر کله » 
والميراث » والبكر والشيب فى هذا عندنا سواء» ° . 

وتری من هلا ان KIL‏ ری الله عه زروی شاوی الصحابة فی تور ام 
التو تة ف مرض اموت الیمات روجا قبل اناء المد من الطااق LE‏ بعد 
اناما ( ۴ انط هن جوع ما يرویوقوع اعالاق »وو جوب مقدار ار الذى 


( الوط الجزء الثالث ص ٤ه ٠‏ وأقوال الفغماء فى ٠يراث‏ اارة المطلقة طلاقا بائنا 
فى مرض الوت بذير رضاها أريعة )١(‏ قول الشافعية إا لا ترثه مطلةا (۲) قول المنابلة 
انها ترثه ما ۾ توج »> وهو قول ابن أ ليلى (۳) قول النفية اما ترثه ما م م تنه عدا 
قبل الموت > فافا أتنهت فلاميراث )٤(‏ قول الالكية ترثه “ولوانهت اأمدةوتزو جت بغبره ۰ 
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وجبه ذلك الطلاق »ثم ميرامما مطلقا » سواء أً كانت ذات عدة أم م كن ذات 
عدة » انت عدا أو ته . 

ج س ومن أخذه بقول بعض صغار الصحابة وعل أهل المدينة ما جاء فى 
قبول شہادة الصببان فى بعض الأحوال ؛ فقد جاء فى الموطأً : 

« مالك عن هشام بنعروة أن عبدالّه بن الز بي ركان يقضى بشبادةالمبيان 
ا یم من ال جراح » قال مالك : الأمر الجتمع عليه أن شہادة المبيان جوز فيا 
بيهم من الجراح ولا جوز على غرم » وانما جوز شہادم فيا بيهم من الجراح 
وحدها» لاوز فی غير ذلك » إذا كان ذلك قبل أن بفترقوا ء أو يبوا » أو 
يملهوا إلا أن يكون قد أشبد العدول على شباد م TT‏ 

وتری من هذا أن مالکا أخذ فى هذا باججاع أهل المدينة » واستأسبكلام 
عبدالله بن الزبير» وشہادة الصبيان حك بها معاوية » وعمر بن عبدالعزيزء 
وأفتى مها سيد بن المسيب » وعروة » ومد الباقر . 

ء- ومن اشتال الموطاً على حكاية اجاع أهل المدينة ما جاء فى ميراث 
الأخوة الأشقاء ولأب » فةد قال : 

« الأمر المجتمم عليه عندنا أن الأخوة للأب والأم لآ برثون مع الولد الكر 
شیا » ولا مع ولد الابن الذكر شيثا ٤‏ ولا الأب دنيا " شيا » وم يرثونمم 
البقات و بنات الأبناء ما بترك اوی جداً أبا أب - مافضل من الال » يكون 
خيه عسبة » تبدأً عن كان له“ أصل فريضة مسماة » فيعطون فرائضمم » فان فضل 
بد ذلك فضل کان للاٌخوة للب والاًم » بقتسمونه بيهم على کتاب الله عز 
وجل ذکرانا کانوا أو إناثا لكر مثل حظ الاأشيون » وإن م يفضل شىء لا 
کی .2 


(۱) سبوا بالپناء للجپول ی بخدعوا » بأن دعم غيم » فيومم بام رأوا مال 
بروا؛ وذلك احتیاط حسن »› وقول مالك هذا خالف به الجور ٠‏ والأمة اللاثة أباحنيفة 
والشافعی ؛ إذ حم زوا شمادة الصبيان ؛ لأنهم لضف مدا ركهم قد يقولون ما م يروا ٠‏ 

(۲) شرح الموطاًالجزء اثالث ص ١۸١‏ 

«(۳) بكسر الدال وسكون النون أى قربا احنرازا عن المد ٠‏ 


دودو — 


« قال مالك الأمر الجتمم عليه عندنا أن ميراث الأخوة لاب إذام يكن. 
أحد من بى الأب والأم » كزاة الأخوة للاأب والأم سواء ذكرم ٠‏ 
وأشام كأتثام ؛ إلا آم لاش رکون مع بی الام فى الفر يضة الو ا 
فيا بنو الأب والام ؛ لام E‏ 
وتراه فى هذا محقج باجماع آهل الدينة وحدم » ثم يسوق الفروع التى تى 
على قضايا هذا الاجتاع . 
ه - من فتاوى الصحابة التى بأخذ بها » ويستيحسنها » و يقوس عايا مم 
حالفة غيره له » ٌ يفرع الفروع عليبا ء ما جاء فى زوحة المفقود » فد قال : 
« مالك ء نکی بن سعید بنالسیب أنعر الطاب » قال أعا امرأة فقدت 
روجا ¢ فل تدر بن هو فاا تنتغا رأربع سنن » تعد ا رع ة أشر وعشرا» 
۴ حل » قال i‏ > و إن تزوجت بعد انقضاء عدا › فدخل ہہا زوجبا الثای. 
أو ف » فلا یل ازوحا الأول » وذلك هو الاو عیدنا » ANT‏ 
زوجباقبل أن تزوج ء فہو أحتی ہا »وآ رکت الناس‌یتکرون‌الذی‌قال بض الناس 
عل عر بن الطاب أنه قال خير زوجباالأول إذاجاء فىصداتما أو العودة إلى امرأته 
قال و بلغنى أن عمر بن الطاب قال فى الرأة يطلةما زوجبا » وهو غائب 
¢ باجعا » لا تباغہا رجعته » وقد باغہاطلاقه إیاها فتزوجت أنه إن دخل ہا 
زوجم الآخر أو لم يدخل » فلا سبيل ازوجبا الأول الذى كان طلقہا » قال مالك 
وهذا أحب ما سمعت فى هذا الفقود » © . 
وتری من‌هذا أنه (أولا) اختار رأى عر من بين الآراء فىشأنزوحة المغقود. 
وقال إنه حب ماسمع فى المفقود » ونی من‌طلقہا زوجا وهو غالب » ثم رجمما وا 


)١(‏ يقصد حال المسألة المشتركة الى يرث فما الأخوة لأم » ولا يرث الأشقاء “ فيعتبرون. 
أخوة لام . 

() الموطاً شرح الزرقالی + ٣‏ ص ۲۹۹ 

(۴) قد رجم مالك عن هذا وقال إن ) دشل بہا الثالى تكون للا“ول 

٠٦ شرح الوطاً الثالكث س‎ )٤( 
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تعلم بالرجعة > وقد علمت الطلاق » فعزوجت بعد العدة . 

(ثانیا) فد فرع الفروع على ذلك اأ » وهو < حک الال التی ازج فیا 
بعد أن تعتد عدة الوفاة فى أدبم سنين ٤ ٤‏ بظمر زو حا حا » فد فی 
بأنما تکون له إن لم تنزوج » و إلا فہی لاثانی › سواه أدخل 6 م م يدخل « 
وفد رجم عن دلت قبل وفاته » بعد عام » وقال إا للاول إن يدخل الثای » 
أو دخل وهو يعلم ان زوجہا حی . 

( الا( قد کان يقس حال منک بموته فی أربع ستين على ن 
يراجم زوجته وی لا تعلم فقد آفتی عر » انپا لاتا إن تزوحت دغل أو ا 
بدخل » ماس مالک على ذلات حال من مود وقد اعتدت زوجه ء_دة الرقاة ۽ 
وتزوجت » فانما تتکون للٹانی دخل أو م يدخل . 

۳۸ - ھذہ امل سقناها » ومنا استبين أن الموطاً کاب فقه » وحدیت ٩‏ 
أو أن الأحاديث التى ذ كرت فيه المقصود من سوا هو استنباط فضايا النقه من 
نصوصما » ولغر .ع الأحكام على مقتضاها » وأنه لم يقتصر على الأحاديث برو ياء 
ويستفبط مثها » بل يذ كر أقضية الصحابة » وحك عقتضاها» وختار من ينها 
ما براه نسب » وأصلح ف المسألة التى يستفتق فما » ويذ كر الأمر المجتمع عليه 
فى المدينة » وما تشير إليه أحكام القضاة بها » وبقيس مالم جد له حكا على ماعل 
من أقضية الصحابة » وقد عايذت كيف قاس حال المغقود التى تعتد زوجته عدة 
ازفا سك فده بأربع سنین ثم ازوج على حال الغاب الذی طلتی زوجته 
وعامت بالطلاق وا کنه راجمبا فى العدة » ول تعلم » نم تزوجت 

ومن کل هذا بتبين أن الموطاً كتاب حك مسلاك مالك فى الاستنباط أدق 
حكاية » ولسكنه محكيه فى استنباط الفروع » ولا ببين قواعد الأصول بيإنا 
كاملا » وقد استنيطما ا لمالكية من الفقه من بعد . 

۴ س وجب أن تبه فى هذا امام إلى أن مالك رضى اله عنه | 
بلتزم فى حديثه الاسناد المتصل ؛ فو لم بصل كل الاحاديث التى رواها بسند 
متصل إلى النبى صلى الله عليه وسل » بل فيما امرسل الذى م یذ کر فيه الصحانی 


ل س 


'الذى رواه » وفيهالمنقطع الذى | یذ کر فیه راو بعد طبقةالمحابى . وفيه‌البلاغات 
اتی ل یذ ذ كر فيما سند » وبظبر أن التقيد بالسند م يسد فى عصر مالك رضی الله 
عنه » بل تقيد الحدثون من بعده بذلت » لا كبر الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وأرادوا أنستوثةوا من‌الذسبةععرفةالرجال » فاشترطوا وصل السند» 
ولم يأخذزا بارس ل والمنقطع » ولذلا ك كان التقدمون من الفقهاء حتجون بالمرسلات 
من الأحاديث » فأو حنيفة مم تشدده فى قبول‌الرواية احقج ما ومالك ومکانه 
من الحديث ماتعلم احتج مها » وقبابا ؟ ومن العماء من ظن أن المرسل أقوى من 
امتصل » ولذللك فضل بيان نذ كره عند ماتتكام على السنةفى أصول مالك . 
ولاشتال الموطاً على المرسل والمنقطم وقبوله له » وأخذه به » قال ان حجر فی 
الوطاً : «كتاب مالك ميج عنده » وعند من تقلده على ما اقتضاه ثظره من 
الاحتجاج بالرسل والنةطم وغ رها » > لاعلى الشرط الذى استقر عليه العمل بعد فى 
الصبحة . وعدد الأحاديث التصاة السند فىالموطأهو الأ كثر » رغيرها هوالأقل» 
ولقدأحصى أحاديث الوطاً ان حزم قال + فآ حصيت ماف الوط ٤‏ فوجدت فيه 
من السند اة » ونيفا » وفيه لاما ونيفمن الرسلات» وفيه نيف وون 
حد ٹا قد رك مالات نفسه العمل اء وفیه أحاد ست ضعيفة » وها جور الملا ٣‏ 
ولا غرابة فی أن يترك مالك العمل فض الخاد اأروية فى الوطاً فق 
E‏ له فذ کر آنه تبن له ونما وأا شرت عنه» قبل أن بعلم 
ا کان عله على افر » وبعض الأحاديث الى نسبت روايما اليه على 
شزا 
زقدوضل :بش الشارماار سله مالك من أحادیث وما رکه من غير سند 
من ن بلاغات » فوجد آن کل حدیث ۾ يذ کر سنده مقصلا » له سند آخر إلا أربعة 
أحاد يث » ولذا جاء فی شرح‌الزرقان‌على الموطاً : « مامن مرسل فى الموطأً إلا وله 
عاضد أو عواضد ...فالصواب اطلاق أن الوطاً صحیح لایستٹی منه شىء » وقد 


)۱( رن الالك ف مثاقب الامام مالف لاسيوطى ص ٤۷‏ 
(YJ‏ الكتاب الم كور نقلا عن کتات ب مراقب الديانة ص £۸ 
)۳( راج انيد رقم o‏ من هلا البحث . 
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صف ابن عبد البر کتابا فی وصل ما فی الوطاً من الرسل » والمتقطم » والمضل » 
قال وجميع مافيه من قول بلغنى » ومن قولهعن الثقة عنده ما | يسند» أحد وستون 
كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربمة » ° . 

وکا ترى العاماء مختلفون فى صحة كل مااشتمل عليه الموطأً لاختلامم 
فقبولالمرسل » ومحوه ء فامالكية إذ يقبلونه کون أن كل ماف الأوطأصحيح » 
ويرم إد لا يقباون الرسل إلا بقيود » لابقبلون مرسلاته إلا بقيود » وقد ندب 
تفسه لوصل مرسلاته بعض المالكية كاربت » فوصل كل مالبس متصل السند» 
بسند لیس کن طریی مالف رضی اللہ عنه » و جد سوى أربعة أحاديث) برها 
سندا » لاعن طربق مالت » ولا عن طر بق غیره » قد ذ کرها الزرقای فى مقدمة 
شرح الوطاً ء ارجم إليما . 

٠‏ وعدد الأحاديث فى الوطأ حتاف باختلاف رواله » فقد قال أبو 
بكر الأبهرى جلة ماف الموطاً من الآثار عن النى صل الله عليه وسلم » وعن 
الصحابة وااتابمين ألف وسبعائة وعشرون حديثا » والوقوف سائ » وثلاثة 
عشرء ومن التابعين مائتان وة وثلاثون » وقالالفافق فىسند للوطاً « اشتمل 
-كتابنا هذا على سائة حديث وستة وسين حدا » وهو الذى انى الينا من 
سند موطأً ملت » وقال الافظ أبو سميد العلاى يروى الوطاً عن مالك ججاعة 
کٹيرة 3٤‏ بین‌روایامم‌اختلاف من تقدم وتأخيرءوز يادة ونقص ... وأ كرها 
زيادة رواية أهى مصعب » ققد قال ابن حزم فى موطأ أى مصعب زيادة على ساثر 
الوطات و مائ زرغ ٠‏ 

والسبب فيا كان من اختلاف الرواة بالزيادةوالنقصان » هو أن مالك 
شه کان كرا ماقط هه ادت راطا ى قد جم ادق الال 


کان عحوعشرة لاف حدیث » فلعل الذین زادوا قد رووه عنه فی وقٽ › م 


)4( شرح الررقالی < ۱ص ٤ ٩‏ والمعضل من الحديث هو ما سقط من رواته اثنان 
فا كار » كقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
(۲) 7ربين الماك فى مناقب الامام مافك لاسيوطى ص ٠١‏ 


— o 


ا منه بعد روایتم شيئا > اء الذين رووامن بعدم » وأخذو اعنه مال 
يسقطه » فسکان مابأيدمم أقل مما بيد غيرم . 

١‏ ومالك قد روى الموطاً عن رجال كثيرين » وجلة من تاق عم 
و خسة وتسعين رجلا » قد ذ كرم الماماء وأحصوا ءدد ماتلقاه عن كل واحد 
مهم » وعدد من تلق الروايات عنم من المحابة خمسة ونمانون رجلا » وثلاث. 
ورون اا » وعدة من روى همم من التابعين نبمانية وأر بون . 

وبلاحظ أن رجالهجميعامن آهل المدينة إلا سبعة رجال » وهم أو الز بير من 
أهل مكة » ويد الطويل » وأبو أوب السختياى من أهل البصرة » وعطاء 
ان عد الله من أهل خراسان » وعبد الكر م من أهل الجزيرة» وابراهم 
ابن أبى عيلة من أهل الشام ۳ 

وعلى ذلك كان هذا الكتاب ديوان العلم المدهى حوى طائفةمن أحاديثه » 
وجموعة من أقضيته ونتاويه » وما کان له من ريجات واراء فمشتقة منها » أو 
حولة عليما » أو ناهجة مثل جما . 

٢‏ هؤلاء م اارجال‌الذين‌تلقى مالكع نمم مااشتمل عليه كتابهالموطاً » أما 
من تلقوه عنه » فم اة تلامیذه » وم کشیرون » وقد ذ کر القاضی عياض عدة من 
وق وا فكانوا نيفا وستين » قد ذ كر أ ماءم » ونقابا عنم السيوطى » 
وقد قال عیاض بعد د کرم : « هؤلاء هم الذين حققنا أنهم رووا الموطأً » ونص 
على ذلك أصحاب الأر » والمتكلمون فى الرحال » . 

وقد ذ كر الغاققى أنة قرأ اوطأً من اثنتى عشرة روابة » ورتب سنده على 
اا > والمطبوع الآن ال#داول روايتان للموطاً (إحداها) رواية مد بن اسن 
الشيبانى صاحب أبى حنيفة " . 

ونما روايۀ عي بن حى اللیی ابر ری الأندسى » المتوفىسنة٤۶٠٣۲ه‏ 
وهو من تلاميذ مالك رحل إليه من‌الانداس » وسماه عاقل الأندلس » اليها تهت 


رياسة الفقه بها » وبه انتشر مذهب مالك هناك ؛ وتفقه عليه جماعة لاحصون ٠“‏ 
E a .‏ 1 


(1) المصدر السابق . 
(۲) طبعت پامد ء وارجع إلى ترجة مد بن المسن فى كتابنا أبو حنيفة ٠‏ 


س ھ۰ س 


عرض عليه القضاء فرهدفيه » فعلت منزلته » وان اليه اأرجمفى تعيين القَصاة » 
کان لایل‌قاض إلا عشورته . 
ورواية محمد نا لسن أقل عددا فی بعض أبواہما » وفى مقدار أحاديا من 
روابة ی »> و بوازن العاماء بإهمامن حيث الصحة » فيرجح بم روا ية مد »› 
و رجح الأ كرون رواية جى . 
وقد كان عمد يذ كر رأبه أحيانا فى المسائل الفقبية التى بخالف فبا مالكا » 
E‏ کان فعل مع شيخه أهى حنيفة فى كتاب الآثار › وکا کان یفعل معه » ومع 
شيخه أبن يوسف فى كتب ظاهر الرواية التى نقل با الفقه الحننى . 
والاختلاف بين الروايتين ليس كبيراً » ما يدل علىأن‌الأصل واحد» والنسبة 
حصحيحة فى لتا لاعال لاریب فبا . 


س )۵ س 


م تلاميذ مالك 


٤۳‏ س قطنا إن الفقه امالك نقل بطر يقين : أحدها كتب كتيما مالاك 
ورو يت عنه » وأصحا نسبة » وأقواها سندا ء وأجمما لفقبه » الموطأً » وقد بينا 
حال » وثان ما تلاميذه » مقد كانوا م المصدر الثانى لفقبه » وقبل أن نبين كيف 
اوه » والكتب التى نقات عنم » ومكانها من الاعتبار » والاقال م التیراجت 
فیہا » نشیر إلى مر ن: ) أحدها) آنه ) يعرف ات اماما ن کان له من. 
التلاميذ مثل عدد تلاميذ الاإمام مالك رضى الله عنه » فقد كان تلاميذه کثیرین 
بدا » وتباعدت أقطارم » فله تلاميذ من خراسان » ومن العراق » ومن الشام » 
وأ كر تلاميذه من المدينة ومصر وشمال أفر بقية » و بلاد المغرب . 

والسبب فى تلاك السكرة أن هكان بق ب لاا لمجازء واختص المدينةالمنورة 
اقامته » فم برحل ء عنما إلا حاجا ول يعرف أنه زايل بلاد المحجاز » والمدينة فيبا 
مثوی النی صلی الله عليه وسم ء فکان‌الناس بقصدوما من کل فج عمیق زاثر ین 
بعد أن حجوا ت الله ا ام و بذلا اتن به آهل الملم والطالبونله من كل 
الأقطارالإسلامية » وكثروا ء إنەقد بارك اللهه بول العمر ٤‏ فعمر حوست ونما نين. 
سنة » وأخذ بلقى دروسا فيا قارب الستين من السنين » فكان هذا سبباً انيا من “ 
اشات کر امد اع أقطارم » فكان‌الناشرون لطر يته الفقهيةكثير بن.. 
( ثانا ) أن كتاب المناقب ل يكتفوا بتلك الكثرة الكاثرة من التلاميذ» بل 
بالغوا » وأضافوا إلبهم من ليسوا مهم » وأخذوا يعدون فى ضمن التلاميذ أحيانا 
منم أ کر منه سنا » ومن‌تقدم بهم الزمن عليه » و عدون أحیانا أخرى من‌رواته 
شیوخه الذین تلقى عليهم » وروی عتېم . 

ولا غرابة فى أن بروى الشيخ عن تاميذه » ولسكن اذا كان ذلك حقيقة. 
واقعة فلا غضاضة فى قبوها » و إ ن كان جرد المبالغة فى النقدير » والتوثيق ٬فليس‏ 
من العلم قبوله » بل جب رده . 

٤‏ لقد ادعوا أمربن لم يصدقهما الحققون من العلماء » أحدها أن. 


— ¥ کر 


ابن شہاب الزهری قد روی عنه » وقد یذ کر ذلك القافی عیاض فی مدارکه . 
فیذ کر أن من التابعين الذن رووا عنه : مد بن مسلم بن عبید الله ابن شاب 
الزهری » وقد وافق‌السیوطی على‌ذلات » وقررآن ابن شہاب روی عن مالك . 

ولكن ابن عبد البر » قد قرر مايناقض ذلك الكلام » ون هذا الادعاء 
فی الانتةاء » وکلامه سجدرر بالاتباع » فقال : 

« قیل انه روی عنه ابن شہاب » ولا يصح » و إا روی ابن شہاب عن 
عه أنى سيل نافع بن مالك »" . 

وثالى الم ن أن أبا حنيفة تتامذ مالك رضى الله عنما » حتى لقد جاء فى 
طبقات الفاظ للذمي أن سعید بن انی مریم روی عن أشب أنه قال رأيت 
أبا حنيفة بين يدى مال ككالصي بين يدى أبيه » وحى لقد جاء فى تقدمة الجرح 
والتعدیل لابن أبى حاتم أن أبا حنيفة كان يطلم على كب مالك رضى اه عنما . 

وكلا انبر ين غيرمقبول ؟ لمغافاتهللحقائق المقررة ؛ إذ أنأباحنيفةكان أسن من 
مالاك » ما كان من الةو ل أن جلس بین ديه » کا بجاس الصى بين دی أيه « 
ولأن أشهب ل يكن عند وفاة أنى حنيفة فى سن من بحضر مجالس العلم ؟ إذ هو 
أ كر من الشافمى بقليل » إذكان لدته فى طلب العلم » والشافسى ولد سنة ٠٠١‏ 
أى فى السنة البى توف فيا أ بو حنيفة » ولأن أباحنيفة ومالك كلاها كانيمرف. 
کان صاحبهمن‌العلم » فلا برضی مالك الذی قال فأب حنيفة » كا جاء فى المدارك 
« إنه لفقيه » أن بحاس منه ذلك ال جاس » وله تلك المكانة من الفقه › وله عليه 
فضل اسن » ولاسن جلال عند ذوى ادن 

هذه نات تشد بعدم صدق البرالأول من اتلعرین » آما اللبرالتانی » وهو 
أن أبا حنيفة كان يقرأ كتب مالك ؛ فهو أن مالكا م ترف له كشب فى حياة 
ای حقيفة » إذ أن اموطأً لم يغبر إلا بعد موت ای عفر أى لعل سنة ۱0۸ 4 


- "٤۲ المدارك ص‎ )١( 
١۴۳ الانتقاء ص‎ )۲( 
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وا توف نة ٠٠۰‏ » فليس من امقول أن يكونأ بو حنيفة فد اطلع على 
کنب مالك ری الله عنما 

0ع ر ن نشی أن تکون أبو حنيفة تيذا مالك Js‏ ن هل روی عنه؟ 
إن الملاء کان روى بعصم عن بعض من را شض ذلك من مقام الراوى › 

.وإ ن کان يدل على فضل ام روی عنه ‏ کلا کان الراوی من ھل العام والتحقيق . 
لقددکر بض علماء السنة أن أبا حنيفة روى عن مالاك » وقد ذ كروا بعض 
نة الأأحاونت ٠‏ متا ديف 5 الأ أح بنفسما من وليا » والبكر تستأمر » 
وصمتبا إفرارها » فقد قالوا إن سياق السند مكذا عن اد ن أبى حنيفة عن 
أنى حنيفة عن مالك . . . . ولسكن بعض اله ماء بقول إن الراوى عن مالاك هو 
هاو ن نيق مره ن غير توسط بيه : 

ولةد قال السيوطى فى هذا المقام : « قال الحنفية أجل من روى عن 
مالك أو حنيفة » وهذه العبارة تدل علن أنه روی عن مالك عدة أحاديث ( 
والذى وتفت أنا عليه حدرثان فقط » أحدها فى مسند أهى حنيفة لابن خرو » 
. والأخر فى الرواة عن ا ا اداد 

وهذا يدل على آمر لن :أحدها أن أا حنيفة روی عن مالك » وکان براه 
الثبت الثقة ء وثانمما أن ماروا هكان قليلا إلى درجة أنه يبحت عنه » فيعدر عليه 
بعد طول ام جد . 

٦‏ - بعد ذلك الموجز من البيان نعحه إلى بيان ماقام به تلاميذه الذين 
لازموه » ومن جاء بعدم فى تقل فقبه إلى الأ جيال » فان الموطأً لم بذكر إلا طائفة 
-قليلة من المسائل الى درسا » وأفتی فما ء وال جزءالا کر رواه تلامیذه » ودونه من 
بعد تلاميذم › ومن تلق علم . 

و إن الطر يى لنقل ذلك كانت ميسرة سمل ؛ لأن تلاميذه كانوا يدونون 
ما یفتی به فى المسائل » وكان أحيانا هام عن الافراط فى الكتابة » وف أ كثر 
الأحيان يركميكتبون » لامحرضم ولا ينها » نقد جأء ئى امدارك : «قأل أبن 


)١(‏ المناقب لاسیوطی ص ۹ه 


س ۹ س 


الديىقلت ليحىأ كان مالك مل عليك ؟ قال : كنت أ کتب بين يديه » قال 
ت :کان مالك یری الرجل بكب عنده » فلا ینپا » واسکن لایرد عليه › 
ولار اجعه» » وف ‌المدارك اشا « كان مالك إذا تکام ا کتبا اعاب . 

ويظبر أن هكان يفعل ذلك فى المجاس» فلا يراج > ولایکرر ؛ لکیلا یقطم 
على تفسه اة تفكيره بال راجمة » ولكيأا يذهب وقار امجاس النى كان 
حر بدا كل الجرص على أن تظله السكينة والوقار » واسكن إذا خلا به اخصاؤه 
من تلامی ذه راج عليیم ما ير بدون أن يتشبتوا فيه من المسائل » فيروى أن ابن 
وه بکان يراجم ما کتبه عليه » فتد قال : « کنت آنی مالکا » وهو قوی » 
فاخ کتابی ؛ فيقرأً منه » ورما وجد ميه الاطاً » فيأخذ خرقة بين يديه » فيبابا 
EON eG‏ 

و بظېرأنه کان بخص تلاميذه المصطفين بالاجټاع بم اجاعا خاصا یدونون 
فيه مسال وأحادیث » نقد قال ابن وهب:«کنت بین يدى مالك كتبءفأقيمت 
الصلاة » وفى رواية فأذن الؤذن » وبين يذى كتب منشورة » فبادرت 
لأجسا » فال لى : على رسلك » فليس ءا تقوم إليه بأفضل ما أنت فيه إذا 
E‏ ۰ 

۷> - من هذه الفقرات الموجزة بتبين أن أصحاب مالك كانوا ينقلون . 
عنه فتاو به فى المسائل الختلفة » كا نقاوا عنه الموطأً » وكانوا بنشرون فى أقطارم 
تلك الفتاوى » وتنافابا عنم تلاميذم من بعدهم ۽ ولڌلك کان ما نقل عنهم هو 
المبدر الثانى لتقل الفقه المالكى > وهو الأ كر عددا وتفر يها . 

ولا نستطیم أن حصی تلامیذ ذلكالامام ا لجلیل ۾ ونار جم فم ون 
الطبقات وخصوصا المدارك › والديباج اذهب » فيا البيان الكافی م » ولعاميم > 


. 1۷١ ء١‎ ۱۸۷ المدارك ص‎ )١( 
. ٠٠١ المدارك فى ترجة ابن وهب س‎ )۲( 
. ٠٠٤ الدارك س‎ )۳( 


۰( س 


وأقدأرهم » وأثرهم فى التفريع فى المذهب » ونشرهم له . ولكنا نشير إشارات 


إلى بعض لیل ٣م‏ : 
2۸ -ولنذ كر بعض أولثكالذين خصممابن عبد البربالذكر » وقدذ کروم : 


٩‏ س عبد أله دن وهب 


هو برری أصلا ونسبا» وقرشى ولاء » لازم مالكا حو عشرين سنة 
ونشر فقہه فى مصر » وا بکن تلقيه عن مالك وحده » بل تلق "عن أ كثر 
أصحاب الزهرى » كا أخذ عن أ كثّر من أر بمائة شيخ من شيوخ الحديث 
عصر والججاز والعراق » ممم سفيان الثورى » وان عينية » وأبن جرج »> 
وعبد الر حن بن زياد الأفريتی » وسد بن أب أيوب » وغیرهم » وفد روی عنه 
کثیرون » مم شیخه اللیٹ بن سعد » وقد صرح امه » کا ادعی أن مالک 
رى اله عنه روی عله » لكر من روی عہم کان کثیر الحدیث »> ويظېر 
أن كثرة أخذه عن العلماء جعلته بروى عن بعض الضعفاء » واقد قال فيه إصبخ 
أحد تلاميذ أصيحاب مالك : ابن وهب أ أصحاب مالك بالسنن والآثار ء إلا 
أنه روى عن الضعفاء . 
وکان ابن وهب تسه قد لاحظ ذلك فی احادیثه » فانه یروی أنه قال : لول 
أن اله أنقذنى مالك والليث لضلات » فقيل له :كيف ذلك » فقال : أ كارت 
من الحديث» غيرنى» فكنث أعرض‌ذلك على مالك واليث » فيقولان خذ هذاء 
ودع اا 
وکان مالك بعفامه » وه gi‏ من ز جره اعد منأصحابه إلا ان وهب » 
وکان‌یلقبه بالفقیه فیا بکتب الیهء وقد کا أحد من ذشروا مذهبه فی مصر » و بلاد 


الغرب » وإليه كانت الرحلة فى معرفة فقه مالك › بعد موت مالک » وفی حیاته » 


- ۳ 
عند من يشق عليهم السفر إليه سه » وله كت ب كثيرة جاية القدار عظيمة النفعة» 
منا “ماعه عن مالك »› وهو حو این کتابا » وقد علمت أن هکان دون مسال 
وبراجمباعليه»ومنها موطؤه السكبير » وجاممه الكبير» وكتاب الأهوال » وكتاب 
تفسير الموطأ » وكاب الناسك » وكتاب الغازى . 

وقد تلقى عنه تلك الكةب كثيرون » ولكن ) یکن لما تلقوه تأثير فی 
اذهب » کالذى کان لا تلقوه عن عبد ارهن بن اقام » وقد توفی فی سنۀ ۱۹۷ 
عن "تین وسبعین » فقد ولد سنه ٠۲١‏ › وفيل سنة ٠۲١١‏ . 

س عید ارهن ف @ 

٩‏ وهو من أصحاب مالاك الذين کان همم أثر بالغ فى تدوين مذهبه ۽ 
إذ أنه عراجعة سحنون عليه ما کتبەی مسال عد فى مذهب مالك »> 
کف لحن فى مذهب أبى حنيفة » والتشابه بين الرجاين كامل » إذ أن 
کلیمما بعد راوی ذلاک مذهب صاحبه ونافله »وله مع ذلك احتہاد حر»فکان لابن 
القاس آراء بالف ہما شيخه مالك » حتی لقد قالوا انه قد غلب عليه الرأی » 
فقد قال فیه ان عبد البر : « کان فقيا قد غلب عليه الرأى » وكان رجلا صالا 
مفلا انایرا ٠‏ 

كان التقاؤه مالك بعد ابن وهب » وقد طالت صحبته لالك ؛ ولازمه 
مدة طويلة » عوا من عشرين سنة » وتفقه بفقمه ء وقد تلقى مع ذلك عن الايث 
بن سعد » وعبد العزيز بن الاجشون » ومسام بن خالد ازى » وررى عنه 
کشیرون »و إلیه کان يرجم فی مسال مالك وفتاو یه » وکان ابن وهب بقول : 
«إِن اروت ها الشأن يمى فته مالك » فعليك بابن اا فانه‌انهرد به » وشفلنا 
بغيره » وروايته الموطا تعد أاصحر واية » وقد تلقىعنهسحنون‌المدونة » فموعلى هذا 
تافل الفقه ا مالك » إذا اعتبرت ا دونة جامعه الذى حوى أ كر مسائله » وانرجىء 
الحديث فا » حتى نوفيه بعد ترجهة أصحابما الثلاثة » أبن القامى ءوأسد » وسحنون. 

وقد کان ابر a.‏ جوادا زاهدا عابدا » لایقبل جواز ااسلطات؛وکان قول : 


کے وس ج س مه سی س مم سم ا 


)۲( المدارك س 3\۳ ¢ والديباج ٠‏ 
(۲) الانتقاء س . 


~~ ۷ — 


لیس فی قرب الولاة » ولا فى الدتو متهم خير » وکان أُولا بأتيم ؛ ٤‏ ترم ٤‏ 
وكان يعت ركذْرة الاخوان رقا » لأنه لاجمل الشخص حرافی تقديره للا ورء فان 
کان قاضیا خشی عليه اللہ » و إن کان عالا خشی عليه ضياع وتته » واذا آثر عنه 
آنه كان بقول : « اياك ورق الأحرار » » فقيل له » وكيف يكون» فال : « كرة 
الاخوان»ءوقدتوف فى سنة ۱٩۹1‏ وعاش حوثلاث وستينسنة فقد ولد سنةً۱۳۸ . 
۳ اش بن عمد العزيز القيسى العامرى 

و ا ا و ھی ان اون وا ل و ا 
ولازمه › وتفقه وان اد رواة فقهه » وله مدونة لسمى مدونة أشب ٤‏ 
أو كتب أشہب » وكان نظيرا لابن القاس » ولكنه كان أصفرمنه » وقيل 
لسحنون تلمیذھا: اما آفقه » قال کان ا کفرمی رهان » رعماوفق هذا » وخذل 
هذا » ورعا خذل هذا » ووفق هذا . 

ولقد کان ابن القاسم وآشہب » اختافا فی قول مالك فی مال » وحاف کل 
واحد منهما على فى قول الأخر » فألا ابن وهب » وهو أقدم مهما صحبة ؛ 
فأخبرها أن مالا قال القولين جميعا » جا » لليمين التى حافاه . 

ولقد التقى به الشافمى » وقال فيه : مارأمت أفقه من أشهب . وقد انتہت 
اليه رياسة الفقه فى مصر . 

وألف أشهب كتابا “مى المدونة غير مدونة سحنون » وقد قال فيه القافى 
عیاض : « ه وکتاب‌جلیل کبی رکثیر العام . قالابن حارث لا كات الأسدية © 
أخذها أشهب وأقامما لنفسه ء واحتعج لبعضما ء اء كتابا شریفا .. ولا بلغ ابن 
اقام ذلك ذ کر أنه وجد تابا تاما فبنى عليه » فأرسل اليه أشب : أنت إ٤)‏ 


غروت من عین وأحدة ٤‏ وأنامن عیو ن کٹيرة ¢ فاجابه ابن القاہ عونك درخ ¢ 


f و‎ e 
. 4 يی 8 صافية‎ 9 
۰ ٦۳١ الدارك س‎ )١( 
الأسدية هى الأصل أدونة الحقوق » وقد تلقاها أسد بن الفرات عن ابن القامم‎ )۲( 
8 سان‎ 
. ٦4١ المدارك ص‎ )۳( 


۳ س 


واذا کان سحنون‌تامیذا لأشہب » ولابن القاس » فلا بد أنه اغترف منم مامعا. 
ولأشهب من الك تب غير مانقد م كياب الاختلاف ف القسامة » وكتاب 
فی فضائل عمر بن عبد العزيز . 
وقد ولد أشهب سنة ٠١١‏ » وتوف سنة ٠١۶١‏ بعد الشافعى بأبام » وكان 
بيشيما صحبة . 


۽ أسد بن الفرات بن سان 


۱ -- صله من خراسان » وواد ګران من دار کر » وانتقل به ابوه 
ا رة و ل اقل او ال ن ره عا وف ندل عل أن 
نثآته الأول ى كاا كانت بتونس . حفظ القرآن» متعم الفقه » ورحل إلى المشرق 
فسمم من مالاك موطأه » وغيره » ثم ذهب إلى العراق فلت أبا يوسف ومد بن 
الحسن » وذ كر القاضى عياض أن أبابوسف أخذ عنه موطآً مالك رضي اله عنه. 
وقد جع إذنأسد بين فقه العراق » وفقه المدينة » وقرأً ما عه مد بن ‌الحسن 
کا قرأ موطأً مالك » وجم سانل مه رن امان من بعت اوا رمن اغد 
عنه من أصحاب مالك من بعده ابن القاسم . 
لق د كانت قراءته اسكتب الامام شد » وما فيا من اله روض والمساثل 
وحاوطما » حافزا لأن ييحت عن مثل هذ. الحاول على وف مذهب الامام مالك » 
لیجتمح بین يديه f=‏ اذهب فى تلك المسائل »› و بتوافر له ذلك فى حياة 
مالك » فالتحأً إلى أصحابه الذين لازموه » التجاً أولا إلى ابن وهب » وقال 
له : هذ هكنب أبى حنيفه » وسأله أن يجيب فيما على مذهب مالك » فتورع أبن 
وهب وأبى » فالتجاً إلى ابن القاسم » فأ جابه الى ما طلب » نأجاب فيا حفظ عن 
مالك بقول مالك » وما شك ف حفظه قال أخال » وأحسب» وأظن » ومنها ما كان 
بقول فيه بالقیاس عل رأی له فی مثله “ فکان بقول : « مته قول فی مسال 
کذا کذا ومسا لاك مله » ومنه ماقال فيه باجتهاده على‌أصل قول مالك › وجمم 
تلاك الأجو بة فكب وسماها الأسدية ۾ . 


»( المدارك ص 1¥ ۰ 
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والأسدية هذه هى ‌الأصل|دونةسحنون» كا سنبين عند ا كلام ف المد ونة » 
د اق م من آقرال آی التا ازام » وقد رمجع إلى القيروان » 
واد فته سرن الك دة القیروان » تم راجا على ابن‌القاسے من بعد . 

وار ا قضاء القيروان » واقتصر فى العمل على مذهب أهى حنيفة » 
فانتشر رسيب هذا ذلك المذهب فى الغرب حينا من الزمان » حتى وصال 
حدود الأندلس : 

وقد توفی فی حمار سرقوسه وهو مير الجیش وقاضیه سنة ۲۱۴۳ » وكانت 
ولادته سنة ٠٤٥‏ . 

مه - عبدالملك بن المأجشون 

۴ه س کان مول لبنی تم > و كان أبوه عبد المز بز بن الماحثون قر ينا 
مالك » وهو الذى قيل إنه كةب موطاً قبل مالك » ل ير فيه هذا أنه سلك 
السبيل الأقوم “كا نوهنا عند الكلام فى الموطأً » قال فيه أبن عبد البر : 

« کان فقا فصیحا دارت عليه الفتیا فى زمانه إلى موته » وعلى أ بيه 
عبد العز يز قبلهء فو فقيه ابن تيه » وكان ضر ير البصر » وقيل إنه عى فی آتخر 
حیاته » روی عن مالك » وعن أبیه » وکان مولا بسماع الغناء » . 

وقد أثى عليه سحنون » وقال : هممت أن أرخل اليه » وأعرض عليه 
الكتب › ها اخار مہا أت وما رد رددٽت . 

وقد أثى عليه ابن حبيب مؤلف الواضحة » وأخذ عنه كثيرا » وكأن‌رفه 
فی الفہم على أ کر أصیحاب مالك | 

لامك أخرون 

۳ه ج وإن محاولة إحصاء من تلقوا العلم على مالك وترجمتمم مر عسير» 
ولذلك نكتنى بذكر الذين عرفوا بأن هم صلة بالكتب القى اعتبرت أصلا إذلك 
الذهب » وهم من ذكرناء وقد يض إليهم : 

عبد اله بن عبد لمکم ابن أعین من موالی عیان بن عفان » ولد عصر 
سنة ٠١‏ » وقيلسنة ٠٠١‏ ء ومات سنة ۲٠١‏ . سبع على مالك الموطأً » م روى 


= و۷ — 


عن ابن وهب » وابن القاسم » وأشهب كثيرا من رأى مالك الذى سمعوه منه › 
وصنف كتابا أ حضر فيه تلك الأسمحة بألفاظ مقر بة » م اختصر من ذلك الكناب 
کتابا صغیرا » وعلیما مع غيرها يمول البغداديون من المالكيين فى المدارسة » 
وقد شرحبما الشيخ أبو بكر الأمرى . 

٤ه‏ و إذاكانت عنايتنا متجة إلى ذ ك ركلاتموجزة عن تلاميذهالذين 
عرفواباًنہم قد تر کوا أصولا كهب الالكية المعروفةالآن ء فان علينا أن نذكر 
ف تلاميذ هؤلاء »> وتلاميذهم الذين دونوا تلك المجموعات » وإنافى هذا 
امقام نکتنی ل UN‏ 2 للاار »> وهم سجتون » وابن حبيب » والعتى . 

انا ”وده - فو عبد السلام بن سعيد سجنون التنوخى العربى » وقد 
کان فی سن تسم له بالتاتی علىمالك قبل‌موته » ولسکن) یکن عنده مال یکفی 
لارحلة وقتئذ » ولذلك اكتنى بال ماع من ناميه ابن القاس م » وکانت جواباٽ مالك 
ترد اليه فی مصر؟ وکاسمع‌من‌|بن القاس معمن ابن وهب» وأشهب » وعبد الله ن 
عبد الحسکي؛ وان الاجشون » وغبرم»و بعدأنتزود من‌العلم عصر وغيرها عاد إلى 
المغرب» وقد انتہت إله فيه رباسة العلم» وصارعلیقوله اأعول » وصنف المدونة › 
وكان لمن الأصسحاب والتلاميذ مال يكن لأحدمن اصحاب مالك» وقد ول القضا: 
سنة ۲۳۶ » وعنده وار یع وسیعین سنة » واستمر فى ولایته إلى أن مات 
سفة ۲٤۰‏ »أ ی نعو ست سنوات » وكان لاا خذ لنفسه رزقا » ولاصاة من‌الساطان 
ف قضائه كله » و بأخذ لأعوانه و كتابه وقضاته من جزبة أهل الكتاب » وقال 
للأمير مرة : حبست أرزاق أعوانى » وهم أجراؤك » وقد وفوك علك » ولا بجحل 
ذلك لك » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسام : أعطوا الأجير حته قبل أن 
جف عرقه . 

وکان بضرب اللمصوم إذا آذى بعضبم بعضا بکلام أو تعرضوا لاشود › 
وبقول إذاتمرض لاشہود کیف یشہدون ؟ وکان بؤدب الناس على الأبان الى 
ارهن الطالاق والمتاق » حتى لامعلفوا بغر اله " . 


س 
)۱( راحم آخباره ف الد يباج اذهب س ١١۳‏ ۰ 


کک ی 


٥-وعير‏ الاك ن مبب المتوفسنة ۲۳۸ » وهوا ندلسي تعلم بالا ندلس» 
ورحل منبا سنۀ ۰۲۰۸ واخ عن کثیرین من أعاب مالاك pee‘‏ ابن الماجشون 
وعید الله ن الحكم ٤‏ وغیرهم £ عاد إلى الانداس سنة ۲١١‏ ) وفل جع le‏ 
كثيرا » فذاع خبره » وقر به إليه أمير الأنداس » وجمله مع بحب بن حى اقل 
الموطاً یمشاور ته ¢ وکانت ہما وحشة ¢ ۴ انفرد هر با لمشاورة رهد موت کی ¢ 
وقد کان فبا ٤‏ و کن علا »وهو نول کات الواضحة الذى اعثہر اصلا 
اا اف الال عند مش الان وار لدو وسین ر > 

۵ - والعتنی وهو مد بن اهمد ن عبدالعز بز ترف سنة ۲۵٥‏ »ءوقیل 
سلة Vo‏ ( وهو انداسی‌قرطی سمع من سحنون ¢ وغېره 4 و کان‌حافظا لمسائل 4 
جامما ها » عالما بالنوازل » وقد ألف كتاباً اسه المستخرجة أو العتبية » اسشخر جما 
من الواضحة لعبد الملك بن حبوب ء كانت عل ثفة الأندلسيين والاريقيين 
وتا ¢ حقی لد قال ابن حرم فیا DD:‏ 4 عل اهل العلم بأفر ية القدر العالى ¢ 
والطيران المثرث » ” . 


ولقد طعن فى نقل ال ستخرجة للفقه المالكى كثيرون » عاصروا مؤلفبا »نقد 
قال فیما مد بن عبد اكم : رأيت جابا كذويا » مسائل لاأصول ها “ وقال 
ابن لبابة : « كثرت فيما الروايات المطروحة » والمساثل الشاذة » . 

وفال غیره : « فی المستخرجة خطاً كثير » 0 

هولاء م الأشخاص البارزون ف قل الفقه الالكى ¢ وقد اجتمع قم 
فى المدونة » والواضحة » والمستخرجة أو العتبية » ولنتكلم فيا . 


)4( راج ترجمته المطولة فى المدارك بالقسم لای ص ۱۹۳ - 
(۲) الدیباج ص ۲۳۹ . 
(۳) الديباج ص ۲۳۹ “ والدارك القسم الثای س ٠۲٠۹‏ . 


~~ ۷ ~ 
ادو نة والواضة والعتدية والموازية 


۷ه - تال ابن خلدون فى بيان الكتب فى المذهب المالكى : « رحل من 
الأندلس عبد اللاك بن حبيب » فأخذ عن ان القاس وطبقته » و بث مذهب 
مالك فى الأنداس » ودون فيه كتاب الواضحة £ دون العتی من تلامذته 
تاب العتبية » ورحل من أفريقية أسد ابن الفرات » فكتب عن أصحاب 
أنى حنيفة أولا » م انتقل الى مذهب مالك »› وکتب على این القاس فی ساثر 
أبواب الفقه » وحاء الى القيروان بكتابه » وسمى الأسدية نسبة إلىأسد بن‌الفرات» 
ففرا ما سحنون على أسد» تم ارتل إلى المشرق » ولتىابن القاس » وأخذعنه 
وعارضه يسال الأسدية » فرجم ع نکثیر منها» وکثب سحنون مسائلها» ودونها 
انت مارجم عنه » و کتب لأسد أن اداي سحنون » أف من ذلك »› 
فترك الناس كتابه » واتبعوا مدونة سحنون على ماکان فيا من اختلاط السائل 
فى الأبواب » فكانت تسى المدونة ء والختلطة » وعكف أهل القيروان على هذه 
المدونة »> وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية» ٤‏ اختصر ابن أهى زيد الماونة 
والختاطة فى كتابه المسمى بالختصس» وللحصه أيضا ابو سعيد البراذعى من فقباء 
القمروان فى كتاه المسمىبالمذيب» واعتمده‌الشيخة من أهل افريقية ؛ وأخذوا 
به ٤‏ وتر كوا ماسواء . وكذلك اعتمد أهل الأنداس كتاب المتبية »> وروا 
الواضحة » وما سواها . ول تزل عاناء المذهب يتعاهدون هذه الأمبات بالشرح »› 
والإيضاح والجمم » فكب أهل إفريقية على المدونة ما شاء اله أن يكتبوا مثل 
ات ازن » والضىى » وابن محرز النونسى » وابن بشبر » وأمثالهم » وكتب هل 
الأندلس على العتبية ما شاء الله أن يكنبوا » مثل ابن رشد » وأمثاله . وجمع أبن 
آی زید جیع ما فی الآمہات من‌السائل » والللاف » والأقوالء ی کتاب‌النوادر 
فاشتىل على جميع أقوال المذاهب » وفروع الأمبات كلما فى هذا الكتاب » 
ونقل ابن واس معظمه فى كتابه على المدونة وزخرت عار المذهب الالكى فى 
الأنتين إلى انقراض دولة قرطبة والقبروان » ٤‏ مسك مما أهل الغرب بعد ذلك. 
إلى أن جاء کتاب اى عرو بن الحاجب لاص فيه طرق أهل المذهب فى كل باب» 


— FIA ~~ 


2 . 0( 
وتعدرد أقواهم فى كل مسألة » فجاء كالبرتامج للذهب » ٠‏ . 
کا تھ د کیت فى اذهب المالكى » و كرف انتقات اراء 
مالك ومسائله » وكيف 7ناول العاماء تلاك النقول بالتخليصوالشرح » والرتيب . 
و اسکن انا عليه بضع ملاحظات استقيناها من الصادر المعتبر ة فى الطبقات: 
أولى هذه الملاحظات - أنه بقرر أن أهل الأندلس ه الذين أخذوا بالمتبية » 
وأن آهل التيروان م الذين أخذوا بالدونة » وهذا بالف ماذ كره ان حزم ‌الأندلسى 
إذ هو يقر أن العتبية ما عند أهل العلم بأفر يقية القدر العالى والطيران الحثيث. 
أصل العام المالسكى » وأن كل ماعداها معتمد عليما » ويقول فى ذلك : 
« رحل سحنون إلى ابن‌القاسم» فكان ما قرأ عليه مسائل الدونةواختلطة» 
ودونما› قصات أصل عام المالكين ¢ وھی EY‏ على غىرھا من الدواوين 
اله »> ولا بعد الموطاً دبوان فى الفقه أميد من المدوبة . والمدولة هى عند أهل 
اله ککتاب سيو به عندأهل النحو؛ و ککتاب‌اقایدس عند أهل الحساب» 
ومو ضعا من الهةه مو مح ام القران من الصلاة زی من غر ها ولا ګجزی 
غبرها منیا ۾ ° . 
وإذا كان هذا رأى ابن رشد فى المدونة » وهو أنداسى» فلا عكنأن يقال إن 
المعتبر عند أهل‌الأيداس هو العتبية » ا عكن أن بقالإن تأليفه فى الفقه كان على 
آنا امتبار العتبية م الاصل او صجده هو 3 لين C‏ و کتص ر $o‏ باضه 
8 الت هده اللاحظاتث -- انه مل العتبية ف مرتمة المدوة من حيٹث اة ا 
والاطمثنان إلى أن مااشتملت عليه هو من ءذهب مالك » والنيقة أنهبن أ كير 
العاماء فى المذهب المالكى بتلقون ماجاء فى المدونةبالقبول بثو ركشر ون منم الظنون 
حول ماجاء فى العتبية » وقد ظر التكذيب لبعض مسائلما عقب كتابتما » فةد 


)0( مقلم ان خلدون ص fo‏ من طبعة أليرية ۳ 
)١(‏ القدمات الممهدات + ١‏ س ۲۷ طبعة الفاسى المغربى „ 


۱۹ س 


المد این عبدالحكم : «أتبت بكتب حسنة الط تدعى المستخرجة من وضع 
العٹی » فرأیت جلها كذبا » وسال لا أصول لما وما قد ةط وطرح » وشواذ 
من مسائل المجالس ل يوقف عليما اصحاما ع " . 

ويقول ابن لبابة فى تأليف العتىللءستخرجة أو العثبية:« كان بؤتىبامسائل 
الفر يبة » فأفا أعجبته قال أدخاوها فى الستخرجة » » فليست إذن امستخرجة أو 
:العثبية بشبادة الثقات من عاماء المذهب المالكى الأولين عل الثقة والاطمان › 
.والمدونة حل ذلك امحل » فہى وحدها کا بقول ابن رشد أصل م الالكيين › 
.ولاست العتبية فى مزلا » أو قر ببة منها إن كان ها اعقبار . 

ورابع هذه الملاحظات - أنه يذكر انما سميت الختاطة لاختلاط أبواما» 
«واللقيقة أنه رتبها » أو على التحقيق رتب أ كثرها » وخاط بيا أقوال اصحاب 
مالات الى هی اراء هم » وخبر ذلا فى المدارك » فقد جاء فيه : « نظر سحنون 
فیا نظرا آخر › فہذہہا » و بویہا » ودونہا » وای فیا من خلاف أصحابمالك 
ما اختار » وذيل أ بوابها بالحديث والاثار » إلا كنبا مفرقة منبا بقرت على أصل 
اختلاطا فی الماع  »‏ . 

٩‏ س مما نقدم يتبين أن الأصل الذى قام عليه الفقه الماك امروف اليوم 
هئ المدونة» وشي أصدق: زوانة » اواخرق الول من حي اغا :وأا 
امستىخرجة من الواضحة » أو كا وسمما ابن خلدون‌العتبية » فقد أحاطت بيعضما 
الت كاد قاف اض ': 

ولقد صرح ان رشد الأنداسي بمكان الدونة من عل الالكيين » وجاء فى 
خفتاوی الشیخ علش : « عن أبى جد صا إا فى بقول مالك ف الموطا “ فان 
ل مجده فى النازلة ء فبقوله فى الدونة » فان ججده فبقول ابن‌القاسم فيا » و إلا 
فقوله فى غيرها » وإلا فبقول الغير فى‌المدونة » و إلافأقاويل أهل المذهب > . 

ونقل أيضاً عن أى امسن الطنحى أنه قال : « قول مالك فى المدونة أولى 
)١(‏ الدارك القسم التانی س ۴۲۸ . 


(۲) المدارك القسم الأول س ٦۷١‏ . 
(۳) فتاوی اأشيخ عليش < ١‏ س 1١‏ . 


— ۳ 


من قول ان القاسم فیا » فانه الامام الأعظم » وغول أبن ا ہا أولى دن 
قول غیره فیا ؛ لأنه ع عذهب مالا » وقول غیره فیا آولی من قول ان 
القاس ا ا 

۰ س وهتاك أل رایع عرض له » و يءرض له ابن خلدون » وهو 
ألوازية هقانا بذ رها لأا معدودة من الأصرل» كا قبل «الأمبات 
أر بم المدونة » والمواز رة » والمتبية » والواضحة » . 

وقد ذ کرنا المتبیه » وما قیل حوطا » وهی کین کانت قد استخرج بعضہامن 
الواضحة » وزيد عليه » وفى الز ياد ة كلام كثير » كا بينا » والواضحة لعبد املك 
أبن حیب ٤ک‏ کنا فی رجه . 

والواز بة هی محمد تن‌اتراھے بن زياد الأسکندری الم روف بان الموازا ری 
سنة ۲۹۹ » وقد جاء فى المدارك عن كتاب الموازية مانصه : « هو أجل كتاب 
آله االكيون ٤‏ وده مسال » وأ بطه كلاما » وأوعبه» وذ کرړه اھ الحسن 
القا سی » ورجحه على عاثر الامہات » وقال إن صاحبه قصد إلى بناء فروع آصحات 
الذهب على أصوم فى تصنيفه » وغيرء إا قصد یع اذاف وشل تضوفشن 
الاعات » ومنهم من ينقل عنه الاختيار ات فىشروح افردها » وجوابات لمساثل 
سئل عنما » ومهم من كان قص ده الذب عن المذهب » فيا فيه الحلاف إلا 
ان حبیبءفانقصد إلى بناء ا لمذه ب عل ممان‌تادت‌اليه » ور عا قنع بض الروایات 
على مافيما » وف هذا الكتاب جزء تكلم فيه على الشافمى » وعلى أهل المراق 
مسال من این کلام وا 

١‏ - ولو أن لنا أن تأخذ من كلام القابسى وغيره موازنة بين الكشب 
الثلاثة المدونة : والموازية » والواضحة » الى كتمما ابن حبيب » والقى كانت أصلا 
لاجزءالصحيح من العتبية » فان هذه الموازنة تنمى إلى أن‌المدونة مجموعة المسائل 
والفروع » وکانت العناية فيها إلى تصحيح الروا ية ء وتوثيقالسماع أ کثرمنالاجاه 
(۲) المدارك ص ۲۲۹ من القسم الان + والدیباج ص ۲۲۲ . 


Y1 - 


إلى وضع الاد وييان أضول الال رااش اع عة ان ع يا 
باستخراج الماى » والقواعد التىقاءت عايما الفروع» وإنه ر عا أغنته بعض الفروع 
فی ذلات » ها كتنى ببعض الروابات ؛ لأن مقصده أن بصل الىالمعانى الى لوحظت 
فى الأحكام » فا جد فى بعض الروايات غناء فيه بكتنى فيه » وإن ل جد بحث 
حتى يصل » فقصده المء اى » لا الأحكام نفسما. وأما الموازية فقد قصد فما إلىرد 
الفروع إلى أصوهما ء و بيان الأدلة للأحكام الأنورة فى الفقه امالك » وما تعتمد 
عليه من السكتاب والسنة والمصال المعتبرة شرعا » وقد يمرض فما إلى الموازنة 
بين الفقه امالك » والفقه الراقى » ومقه الشافى » ليذب عن اراء مالك »> 
9 يداع عا . 
وإذا كانت تلك مفازل هذه الكتب الثلاثة » فالمدوة فى مكانما من قل 

المذهب » وها الصدارة فى الراوية» وا بنازعہا فی مکاا هذا کتاب ؛ لان 
الموازية وإن كان هما اعتبار وفضل » فليس من ناحية جودة ”ماعا » ونقل ماجاء 
فیپاء ولكن من ناحية الاستدلال » وبيان الأصول لافروع «٤‏ والأدلة للأحكام . 

0 الرواية وحسرن النقل »> وجودة الماع » فلامدونة أولا » وذلك 
خضلما واعتبارها . 


۳ = اتنا من الكلام السابق إلىأن‌المدونة فيما الروابةالمعتبرة للمذهب» 
و بعبارةأدق‌هی أصح كشب الفروع فى الفقه المالكى رواية ء وقد وجب علينا لهذا 
أن نقكلم فى روايتما » و بيان استحتاقما لتك ال .كانة ومناقشة رواتما . 

أصل هذه المدونة هى الأ_دية التى دولا أسد بن الفرات بالتلقق عن 
ابن القامم > فلاأجل معرفتها نتعرف کی کان أصابا . 

وأصل ماججعه ان الفزات مارو من اه رحل إلى مالك » وتلقى عليه » 
م رحل إلى عمد بن الحسنصاحب أفىحنيفة وأخذ عنه كتبه » وتمل دنه العرافیین» 
وما عاد إلى مصر كان مالكقد مات أراد آن مم بن اله امار الفقه العراق؛ 


س ص 


فأنى بالساثل التى اشتمات عليبا كتب عمد » وأراد أن يعرف آراء مالك فيها > 
فيجتمم له الفقمان » وإن مسال الكتب العراقية بعضبا واقعى » وكثير مها 
فرمًّى › وإن يکن بعيد الوقوع . 

ولا | جد مالکا برجم إلیه » إذ کان قد توفاه الله » اختار تلاميذه الذن 
عرفوا بطول ملازمته » وصدق الرواية عنه » وحسن التخرح عل أصوله » فانتمى 
إلى عبد الرحمن بن القاسم 

وقبل أن فخوض ف طريقة تلقيه عن امن القاسم نذ كر لك رواية رحلته » 
فاه روی اه عندما ذهب إلى مالک ری الله عنه والتقق اد ياق عليه 
السات » بتعرف اا حتی ءرف مالا فيه رغبته فی التفريع» فاخا ان 
يذهب إلى العراق » ققد سأل مالا وما عن مسأل فأجابه » م أخرى فأجابه » 
م خر ی فأجابه » قال له حسبك امغر إن أحببت الرأى » فعليك بالمراق » 
فارل إلى شمد بن المحسن » ولازمه ء ولقد طالب منه مالك أن اوصيه عند ما 
م مفارقةمجلسه » فقالله أوصيك بتقوی الله امقام » والقرآن ومناصحة هذهالاأمة. 

ولا شك أن هذه الرواية تدل على إخلاص أولئك الماماء فى طلب القيقة » 
وحسن ارشادم لملامیدم » فانه ما رأی مالك فيه تزعة الفرض والتةر يم وأن 
دلت عسن‌عند العر افیینارشده الهم لما » وحضه نصيحة المؤمن الققى . 

۳ عاداسد إلى مص » وأراد أن جيبعن کل مسال عمد فی کته افوا ال مالاك 
فہہاء آوفیمثلپاء فلاًإلیتلامیذه» ا إلیا بن وهب فلتجدعنده مطلبه؟إذ کانیقصر 
إجابته على ما کان مرو یا عن مالات » ول ,روعن مالت الفتاوی فی کل مااشتمات. 
كمتب المراقبين » لأنه م يفتح باب الفرض والمقدير » فا كانت تسعفه رواية ابن 
وحب فقط » ولذلك تركه إلى أشبب » فكان أشمب يبه فى الفتوى بثوله 
لايقول مالاث » وما كان يريد إلا معرفة آراء مالك رطى الله عنه . 

ولا( جد طلبته عند هذين الصاحبين ».اجه إلى عبد ارهن بن القاء 


€ 
وله عالك صحبة طو بلة > فقصد إليه» فأڃابه . 


— ۳ 


وکت ابات ناقام علىأربعة أنواع (أحدها) ماعلرفيه روايةعن مالك 
واستیقنها » فہذا یذ کر روابته (وثانما ) ماترجح عنده فيه رواية » وهذا بقول 
فبا أخال أو أظن أو أحسب » وليس ذلك النوع قدرا قليلا ( وثالما ) مالاحفظ 
فيه عن مالك قولا لابالیقین › ولابالرجحان » ول کن بحفظ له مثیلا » فیحک فيه 
ثل ماحم به مالك فى المثل (ورابعما ) مالا حفظ فيه عن مالك رواءة و برد 
مثله » فہذا » ذ كر فيه اجتباده على الأصول المالكية . 

ومن موع هذه الأجوبة تتكونت الأسدية » فسافر بها أسد إلى الفيروان 
بخ أن رك تة عا ع وتاه مون عن أحد» وان عا جل كن 
الناس بتكامون فما » لا اشتملت عليه من أخال وأظن » وحسبوا ذا مثاراً 
للشك » وقالوا له جشتنا بأخال » وأظن وأحسب » وتر كت الآثار وماعليه السلف 
فقال أما عام أن قول السلف هو رأى فم !! ولقد كنت أسأل ابن القاسم عن 
امسألة » فقول هو رأى مالاث » فيقول كذا أخال وأرى » وكان رعا دان 
mt‏ على الجواب ( . 

٤‏ - ولا تلقى سحنون الأسدية أراد أن يسثوثق ما كان ظنا » فارتحل 

إلى ابن الاسم مہا » وعرضما عليه وقال ريد أن أمما منك » فاستخار الله » 
وأمعه اباها » وأسقط من کب أسد ما کان ظنا » وما کان يشك بأی نوع من 
الشك فى به إلى مالك » وما( جد فیه نما یی به آفتاه بەعلی اجپاده عنتفی 
أصول مالك » أو على شبيه مالك فى مثله . 

تلقى سحنون تاك الكتب على ابن القاسم بعد ذلك المذيب » وكثب هذا 
إلى أسد : أن عارض کتبك بکتب سحنون‌فانی رجعت‌ع ن أشیاء مارو نها عنى». 

لما وصل ذلات الكتاب إلى أسد غضب » وروى أنه م بأن يراجم کتبه. 
على كتب سحنون استيثاق من النقل » وتو كيدا ارواية العلم » ولكن بعض 
اسا رده عنه ۰ اا فيه عزته » فقالوا : « بصلح كتبك م کته » وأنت 
معا قبله » فرچع عما هم به » وشاع ين الناس ذلك الأمر » فأقباوا على كتب 


- من القسم الأول‎ 1۷٤ الدارك ص‎ )١( 


س 


حون » وهحروا کب سد » ونظر سڪنون بعد ذلاث و فی کتره رهد ا استولق 
من روابة ماهو رواية متها › تاهو رای رج على ال مالاك رتبہا وهذما وزاد 
علیپا خلاف کار اصحاب مات له » وذیل رابا بالحدرث والآثار »كانت 
المدونة بذلاك تمع ار آراء مالك الروية عنه » والجرجة على أصوله» وبعض آراء 
أصحابه و بعض الأثار والأحاديث الواردة فى مسائلى الفقه التى اشتمات عليما . 

هه - هذه هى المدونة التىاعتبرت الأصل الثانى لافقه امالك بعد الموطاء 
و بلاحظ فی تدو یسا او ان جدران بالاعتبار والوزن ؟ لاا بکشفان عل 
ابتداء تلات طرق الدراسات الفقية الختافة » وعلى مقدار انتفاع كل اقلم بق 
الآ ر» وعلى حرية التلاميذ الأولين الأعة فی اختیارم و اا 

أحد الأمرن - أن المدونة إنما كيت محاكاة لمسائل الى اشتمات عليبا 
کب مد فی الفقه اعراق » فان أسذا عندمااطلم على كشب الدراقيين » أراد أن 
يسرج ا اال الفقه المالكى » و إذا كان الفقه العراق أخص 
ماامتاز به كبرة التفریم والفرض » أى تقدير مسالل غير واقعة » والفقه المالكى 
.يقتصر على النوازل » ولا بفتى فى غيرها ء فانه ما لاشك فيه قد استفاد الفقه 
امالك فى عصره الأول أ كبر فادة بتاك الاولة الناجحة التى قام بها أسد » إذ 
أنه فتتى الفةه المالكى ووسعه ء وحمل تلهيذه الأول بن القاس على التخر ج عایه 
وهو مرن بتصاب بفعل الزمان » و بذلاك لاف الفقه ّ يالەرا ای وکا اسٹفاد 
العراقيون من المدنبين اطلاعا على آثار م كن عند برواية عمد الموطا » ققد 
استفاد الفقه الالكى من عمل أسد ء وسيرسحنون على منهاجه كثرة التفريع » 
ور بط الأسائل بمضما ببعض . 

الأمر الثانى ‏ أن المدونة اشمل آراء مالك الروية وآراء أصحابه » ورج 
ابن القاسم على أصول مالاك » فهى فى الواقع قد سنت سبيل الفقه المقارن عوازنة 
اء مالات باراء أصحابه» Ey‏ سبل لقخرح المسائل على 


(۲) المدارك الفسم الأول ص ٠۷١‏ . 
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أصول مالك » ونسبتما إليه على هذا الاعتبار » و بذلك فت باب التخرح فى ذلك 

المذهب المظ منذ عصنره الأول » والتخرح ف المذهب مبيل يوه » وأساس 
شمول أ حکامه ؛ لأن‌الوادث لاتتناهى ؛ و إذا كان الفقاء الذين نشروا المذاهب 
حاولوا اتباعپا فى كل ما جد من أحداث » فلا بد من التخربع على أصول الأعة 
وقد وضع ابن القارع الاساس » فبنى عليه من جاء من بعاه. ١‏ 

٦‏ س جاء العاماء بعد ذلاك فشرحوها وللصوها » وعلقوا علا ء وبظېر 
أن ول من حاول شر حم امد بن سحنون › شرح منهاأر بعة کت ا تاب 
امرامحة » واختصرها جد عبد اللہ بن ای زید التیروانی » وکان ہم عالً ۽ حتی 
قال فيه الشيرازىإ نيعرف عالت الأصغر » و بقطب المذهب » وبال : لولاالشيخان 
والحمدان » والقاضيان ذهب المذهب» فالشيخان ابن ىز ر ند + وأ بو بکرالا ری ٤‏ 
والحمدان عمد بن سحنون » ومد بن الموازى المصرى السكندرى والقاضيان 
أو عمد عبد الوهاب » وأ بو الحسن ابن القصار البغداديان ؛ ويظبر أن أبا زيد 
اختصرها وزاد بعض زیادة فیبا ‏ 

واختصرها أب القاسم خلف ابن قاسم | العروف بابن البراذعى » ويكنى 
ا بأ عك » وقد ق مارت ان ا ؛ وهكذا توالى الاختصار 
والتعلیتی وااشروح ف عاف الأزة 


(۱) دام بيان حال المدونة الطبوع دم خاب السيوطى ص ٤1ء‏ 
() ادجم الى ذلك فى اللكتاب السا . 


۲۲۹ س 


مکان الفقه المالکى ف الاجتاد 


۷ تلقی مالاك فقه الفقباء السبعة › وفقه خیرم » وتلقی الأحاديث مم 
ومن غیرهم < رک بعد ذلك لق على تلامیده أحاديث رسول الله صل الله 
عليه وسل » ويفتی من يقصده للفتيا من مشارق الأرض ومغار ما عا ع » قان 
یکن فيا مم وتاقی ما جیب به » تى بشبيه ماحم » وإن م یکن شبيه فیا بعل وتلق 
اجہد فاستح رج الیک من کتاب اللهوسنة رسول الله صلى الله عليه و ٣‏ انض 
الطاب أو-غواه » أو إشارته » أو مومه » موازنابين النصوص » بزن السنة عا 
فى اكناب » و يستخدم القياس فى استنباطه إن لم جدمسعةاً من النص »وا استطاع 
أن حمل عليه » وإن وجد مصاحة أفتق يما فيه المصلمحةالتىلايشد ها من‌الشارع 
نص و بعر فماعنعالأخذ ؛ ؛لأن الاذن فا منانع هو الأصل س فی هذا الفقه » 
وهو فى ذلك الفقيه الثاقب النظر الذى تنفذ بصيرته إلى الأمر الصاثب بتوفيق 
الله سبحانه وتعالی . 


۸ هذا هو فقه مالك فی‌لبه » أخذ بکتاب الله وسنة رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ونتاوى الصيحابة » واجنهاد بارأى بطريتق القياس والمصاح المرسلة ء 
وغیرها على ماسنبین فی أصول مذهبه إن شاء اله تمالی . وهو مایؤدى اليه النظر 
السا المتحه إلى طاب الحق من غير غض لقيمة العمل » ولا بخس لى الامل » 
ولا غمط للمأثور » ولكن جماعة الأور بيين الذين ينظرون إلى الفقه الاسلاي. 
بغير نظرنا » وبرمون من الكتابة فيه إلى غير مانرعى إليه قالوا غير ذلاك » ورأوا 
فيه غير دلائ الذى رأیناه » فقد قالوا هم ومن لف لفېم» وسلاک سبیاېم من‌الشردين 
إن مالسكا ‏ ينشىء مدرسة فغبية جديدة » بل کان يجه إلى أمرين لاثالث هما : 
(أحدها  )‏ تنظم ماهو مبعارمنالساٌل الفقهية » وهوتنظم ليس بقام فى نظرهم 
واکنه تنظ ب علیآیحالء ولکن‌الزم نف نظره مكانعاملا كرا هذا التظ 
فقدوحد تش معاصرله ¢ له » ولاعکن مەر فة مقدار اليد الذى بذله فی هذا اطا 


ANIN 


إلا بعد الاطلاع على عل معاصر يه فى ذاك ؟ وليس بين أيدى هؤلاء الذين قالوا 
ذلك القول تنظ أولئكالمعاصر بن » حت يوازن بعمل مالك » فیعرف مقدارکامما. 
(ثانهما) ‏ أن مالكا كان يتجه إلى العادات القانونية التى كانت معروفة 
عند أهل المدينة » فيضن علبما بعسوح دينية » وإن تلاك العادات هى صورة 
لاسادات العر بية القدية » لم تتفق بعد مم الدين اما » ولكنما عادات نشأت 
ن عيط المعاملات » وقد ظبر بعضها ا السنة > أو جلي اسم السثة » 
ا إلا صبغاً لعادات قانونية عر بية بصبغة الدين » وإزالة ما عساه يكون 
خالا لادين من هذه العادات . 
هذا نظرهم إلى فقه مالك رضى اله عنه » يفصاونه من أصله » وهو 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » و حسبون أنه العادات المر بيةيلدبا 
لبوس الدین» وأنه المنظم لمابعثر» ولايتجاوز ذلاك» وا مؤلف هذا التير غير اجوع 
فى عقدواحد . وتاك نظرةباخسة » أو إنشئت فقل نظرة عاشية » | تبصر الأمور 
کا ھی فیذانہا » بل اد رکتہا کا انمکستف تفوس الناظر بن › وکیا کان الباعث 
عليما » فلست هى النظرة المستقيمة التى تكشف امقائ » ونستبيما . 
إن مالکا م يدع لامتخرصین هيدا لاثارتهم الريب » ل کان نير 
الفقه واضح المناهج » بين الطريقة روى الأحاديث سند متصل أو ومرسل › 
أو منقطم » واستخر ج الأحكام من نصوصا » ووضحا وجلاها » وما وجده منها 
بمارض کتاب الله رده » وآنکر نسبته إلى رسول الله صل الله عليه وسل » کا فمل 
فی المروی فی ولغ الكلب وتطبير الاناء منه بغسله سبعاً إحداهن باراب » فقد 
رده لمعارضته القرآان السكرے على ماسنبین ف موضعه « وان ) جد جد حدرتاً » ووحد 
فتوى أوقضاء لأعاب رسول اله صلی الله عليه وسلم أخذ ما » وجمل أقضية 
الرسول اة اکا سول اله صل اله عليه وسا موم دراسته » وما مکان 
متماز من احہاده » وإنه بستعین فى تعرف المأثور عن الى صلى اله عليه وسلم 
e‏ و عليه عل أمل الدينة le‏ لامک ن أن کون ! الا 


— ۸ 


المادات الممدر الأول » وأن عله كان عاولة وضمها فى وضع دينى ؟ 

امل الأمر الذى دونه طريقاً يصاون منه فى زعبم إلى تلاك الدعوى » انه 
اتير ماعليهأهل الدينة حجة » ونسوا أنه جمله حجةن الأمر الذى يغاب على الظان 
ا کانوا فيه تابمین لوال النى صل عليه وسل اوآ خذن‌فیه بہدیه » لای کل 
الأمور » كمرفة مد النىصلى اەعليهو ل وصاعه »> كيف يؤخذ من هذا أنه جاء 
إلى العادات المربية » ول وكات جاهلية رجم ف ماضہا إلى عل المشركين» وحاول 
أن ينظم مها قانوت] يليس الرداء الديى » ويصبغه بصبغة الدين » وأن المسائل الى 
أخذ فبا بعمل أهل الدينة ممروفة نستطيع ن ن#صيما » ولو فعل المنصف ذلك 
لوجد أنه ماأخذ با إلا لأنه رأى فا أنراً نبو أقوى من الحديث الذى برويه 
واحد » ولذا قالى شيخه ربيعة الذى سلك مثل ذلت الت : ألف عن ألف 
ون واحد عن واحد » فهو اعتبر عمل أهل المدينة فى المسائل التى لانكون 
إلا أخذاً عن‌النى صل اله عليه وسل روابة أقوى » إذهى «ر واية ألف عن ألف › 
أى روابة عدد لا حصی عن مله » » وما كان كذلكت فالاخذ به م لازم . 

۰ س ون زعم ان عمل مالات کان التنظے قط تنا مم الفقه المأثور 
عنه » وحياته وحالسهالعامية » فان ا لأثور عنه كجدفيهالكثير من الأ راء التى إاجتمد 
فہا ء وسلاک مسا کا مستقلا فی استنباطها ؟ إذ | بی آن عا اد عن سنه 
لأنپا | تمرض له ولم يستفته أحد فما . 

وان حالس مالك الماية كان يقصد إلا الناس » من مشارق الأرض 
ومغاربپا » وهؤلاء بحدث فی لادم أ حداث تتفق مع بيئانما » وشو ماالاجتاعية 
وليس من العقول أن يكون السحابة والتابعون قد آنتوا فى كلب » أو جلبا » )أب 
ليس من العقولأن تتكونعادات أهل المدينة » ول وكانتعربية جاهلية على زعم »> 
ہا الغناء لکل هذا ء فلا بد ان ېد » وأن يكون ريه فا دا لٹ ظل 

کتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

من أجل هذا وغيره رد دعوى أولئك الذن يبخسون مالكا حظه من 

ا والفقه والاجتماد ء وسيتبين ذلك جليا عند الكلام فى مصادر فقهه . 


— ٢۹ 
الأأصول إلذى بنى علا مالك فقبه‎ 


۷ا يدون مالك أصوله التى بنى عيبا مذهبه » واستخرج على ساسا 
أحكام الفروع اتی استخ رجا » والتی قيد تفسه فى الاستنباط بقیودها » وکان 
فی ذلك كأ حنيفة معاصره » وا یکن کتامیذه الشافسی الى دون أصوله فى 
الاستنباط وضبطما » وذكر البواعث التى بعثته على اعتبارها » ومقاما من 
الاستدلال . 

ولكن مال کا وان | بذ كر الأصول الفقبية لاستنباطه » قد أشار الها 
بثدوان بعض فتاو بهومساثله والأحاديث المسندة رند متصل » والمنقطعة واأرسلة 
والبلاغات » وإن ) يكن قد وضح الهاج » ودافععنه ء وبين البواعث التى بعثته 
عل الأخذ به » والأتحاه إليه دون سواه ء فلا بينلنا الموطأً أن هكان بأخذ برسل 
الحديث ومنقطمه » والبلاغات » ولكن | بپن وجه أخذه » لأنه ‏ يكن قد أثير 
حول الاسناد تلك الثارات » ولاه لم يكن يتكلم إلا عن يثق برساله و بلاغاته» 
ولذا کانت عنابته الشديدة بتخير من حدثه و بشافه ء فانه إذ اكان ثقة فى نفسه 
وعقله وفقبه أغنى عن السلسلة . 

ولقد صرح مالك بأخذه بعمل أهل المدينة » وبين بمض البواعث الى 
بعشته عل ذلت » کا اشعمل الموطاً على أخذه بالقياس » کا رايت ف قياسه زوجة 
امفقود إذا عاد إليما بعد أن تزوجت على منطلتبا زوجبا طلاقا رجعيا » وراجما 
وعلهت بالطلاق › ولم تمل بال رجعة » فتزوجت على هذه الال الماة علا . 

وھکذا تری فی الموطاً میرح أو بشير إلى أصول الاستنباط عنده » وان 
يكن فيه التوضيح والتوجيه طمذه الأصول » فلم ببين مثلا ضوابط الملة فىالقياس 
ومراتبه › وتو ذلاڭ . 

۳ ولقد صفعم فقهاءالمذهب المالكى فى ةبه ماصنعه فقباء ا ذهب الحننى > 
ادوا إلى الفروع » وتتبعوها» واستخرجوا مہا مابصبح أن يكون أصولا قام 
علا الاستنباط فى ذلك المذهب العظيم » ودونوا تلك الأصول‌التى استنبداوها على 
انپا صو ل مالاك » فيقولون مثلامالكيأخذ مهوم الالفة > وبفحوى ال حطاب » وبظاهر 


س ۰ س 


القران 4 وول ف النوم كنا ركذا ؛ والمحقيقة أن هذه ليست أقوالا له مأثورة 
قد ذ کرهاء ورو بت عنه » بل هی مستخ ر حه من‌الفروع الى ات عنه » ودلا 
التفصيلية الى كرت عجوارها » أو ذ كرها الفقماء من بده لما » ولا عكن 
الاستدلال بسواها . 
ولس لنا بد من الأخذ بيذه الأصول على أنما الأصول لمذهب مالك ؛ لابا 
عمود أولثك الملماء » وليس لنا أن نردها بسبب أنها م تؤثر عنه » ولكن علينا 
أن نرد مما مافراه لایتفق مم امأثور من أفواله الصر عة الثابتة التى لا تقبل رداء 
أو مايتطبق على بعض الفروع ولایتطیتی على أ کنرها ؛ وهکذاصنیعنا فی کل آمر 
يلاه العاماء الصو ن‌بالقبول ؛ لانرده جر د أنه ثبت قول للامام فيه » بل رده 
إذا كان الف المأثور من أفواله » فان للمقررات الثابتة لدى العاماء مقام الأخذ 
والاعتبار حى بقوم الدليل على خلاقما » فعندئذ رفضما “ لبطلانما بالدليل » 
لابالنم الجرد » إذ الأمر الذى يتلقاه الملماء بالقبول ر كيه قبوطم » وهو بهذا 
القبول قد شبد له الظاهر بالصحة . 
وقد ذكرت الأصول بثبوته ف ىكتب عام الأصول الى كتبما مالكيون 
أو التعلیقات التی علق بها مالكيون » فا مكانوا يقولون ف ىكل قاعدة رأى 
مالك فيبا كذا » وليس ذلك إلاما أخذوها من جلة الفروع » فترى العراقی فى 
كتابه التنقيح بذ كرالقاعدة » ويذ كر معبا رأى مالك مخالفاً لاجم ور » أو موافقاء 
ومن جموع تلات الآراء تقكون أصول المذهب امالك » ومما يكن 
مقدار نسبنها إلى ذلك الامام العظي » وقوة هذه النسبة » فالما بلا ريب الأسس 
الى قامت عليبا أفوا الالالكيين » والتى قام عليما التخر.ح من المتقدمين وا لاخر بن 
فى ذلك المذهب الحصب » السكثير الانتاج . 
۷٣‏ - والآن نذ كرهذه الأصول جم لة » ثم نر ج عليما بقليل من التفصيل 
مقوخين الامجاز » قاصدين لا يكشف عن أصول التخر ج فى ذلك المذهب » وما 
کان سبب نموه » وانساع أفقه » وكثرةهسائله » وصلاحیه اابیئات اطتلفة » فنتجه 
بالبیان إلیالأصول التیاختص بہا » والتی تعتبر من مزاياه الى مز بها عن اذاهب 


س ۷ س 


الأخرى» وجعلت لهتلك المرونة انى م تكن فى غیره بقدره » مم أنه مذهب قوم 
على الأّر نی أصله أ كثر ما قوم غيره . 

لقد ذ كر صاحب المدارك الأصول العامة لافقه الإسلاى » وهى الفرآن 
السكر م نصوصه » وظواهره» ومفموماته » والسنةمتواترهاء ومشمورها» وآحادها » 
ويؤخذ أيضا بنصوصما » ثم ظواهرها ء ثم مفهوماتما ء ثم الأججاع » ثم القباس » 
و بعد ذلك ذ كر أصول مالك » ومقامبا من تلك الأصول العامة » قال : 

«وآنتإذا فر تلاو ل وهل منازعهۇلاءالاً ت و ما ذم قی‌النقه ly‏ مادم 
ی الشرع » وجدت مال کا ره الله ناهج فى هذه الأصول منهاجبا » مرتبا ها 
مراتبهاومدارجماء مقدما كتاب اله على الآثار ء م مقدماً ها عل القياس والاصتبارء 
تارکا مها مالم بتحمله الثقات العارفون لا محماوه » أو مامحماونه » أو ماوجد ال جور 
الحم الففير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه » ولا يلتفت إلى من تأول عليه 
بظنه فی‌هذا الوجه سوء التأو یل وقول مالایقوله» بله‌مرح بأنه من‌الاًباطیل». 

هذا ماذ كره القاضى عياضف أصول مذهب مالك » ذ كر الكتاب والسنة 
وغل آهل المدينة » والقياس › و یذ کر غیرها ٤‏ ف یکر الجاع ¢ و ذکر 
القواعد الى امتاز ہما ذلك المذهب » وى الماح المرسلة » وسد الذرا ا » والعرف 
والعادات » وغيرها ما ذكره غيره » من الثقات العارنين المستنبطين فى ذلك 
اذهب » الحرجين . 

ولقد أحصاها فى شرح البهجة تقلا عنراشد ستة عشر أصلا ء فقال: «الأدلة 
الى بى عليما مالك مذهبه ستة عشر : نص الكقاب العزيز » وظاهره » وهو 
العموم ودليله » وهو مفموم الالفة > ومفهومه ۽ وهو باب آخر » ومراده مفهوم 
الموافقة وتنب » وهو التفبيه على العلة » كقوله تعالى : فانه رجس أوفسقا الأية» 
ومن السنة أيضاً مثل هذه الخسة» هذه عشرة » والحادى عشر الأجماع » واثانى 
عش القياس » والثالث عشر عل أهل الدينة » والرابع عشر قول الصحابى » 


۰ ۱٦ المدارك س ۷۸ وقلا الديباج بتصرف فی ص‎ )١( 


ت 


والحامس عشرالاستحسان » والسادس عشر » الح بسد الذرائم » واختلف 
قوله فى السايع عشر» EE‏ »رة راعیه > ومرة لاراعيه › قال 
ا الحسن » ومن ذلك الأستصحاب 7 

هذا إحصاء معقول » و إن کان نص القرآن‌وظاهره » ومفېومه ودلیله» وتنبیپه 
كل هذا داخل ف أصل واحد وهو القرآن » وكذلك‌هذه الأمور ا جسة ف السنةء 
ولکہا ذ كرت لأنما لست فىةوة واحدة فى الاستدلال » فظاهر القرآن لس فى 
قوة نصه » ومفموم الحالفة ليس فى قوة ظاهره » وهكذا » بل ليس فى قوة السنة 
عل مأاسنبین یمو ضعه . 

ولد أحصى السبكى ف الطبقات أصول المذهب المالكى » فزادها على 
خمسمائة » ولعله قصبدالقواعد الضابطة لافروع » وفرق بيا و بين أصول المذهب » 
فان أصول المذهب هى مصادر الاستنباط فيه » وطرائق الاستنباط » وقوة الاأدلة 
الفقبية ومراتبها » وكيف يكون النرجيح ينها عند قعارضما . أما القواعد فى 
ضوابط كلية توضح النهاج الذى انى إليه الاجاد فى ذلك المذهب» 
والروابط القى تر بط بين مسائله الجرئية » فالقواعد متأخرة فى وجودها الذهنى 
والواقعی عن‌الفروع « لأا جع لاشتاہا » ور بط پیما» وجع لمانا » أما الأصول. 
فالفرض الذهنى بقتفى وجودها قبل الفروع » لأا القيود التى أخذ الفقيه نفسه 
با عند استنباطه » ككون ماف القرآن مقدما على ماجاءت به السنة » وأن نص 
القرآن أقوى من ظاهره » وغير ذلك من مسالك الاجناد » وهذه مقدمةفى وجودها 
على استنباط أحکام الفروع بالفعل » وكون هذه الأصول كشفت عا الفروع 

لوس دلیلا على أن الفروع متقدمة عليبا » بل هى فى الوجود سابقة » والفروع 

ها دالة كاشفة  »‏ يدل المولود على والده » وكا تدل المرة علىالغراس » وكا يدل 
الزرع على نوع البدذر. 

وإذا كان هذا هو الفرق بين أصول المذهب وقواعده » فانا لانوافقالسكى 


() البهجة ص ۱۲١‏ + ۲ء 


ج 


على عده أصول المذهب المالكى أ كر من خسمائة » لأنه يقصد القواعد » وهى. 
غير الأصول کا بينا . 

وأدق إحصاء لأصول المذهب الالکی هو ما ذ كره الفرانى فى كتابه « تنقيح 
الأصول » » فقد ذ كر أن أصول ذلك المذهب هى القرآن » والسنة » والاجماع » 
واجماع أهل المدينة » والقياس » وقول الصحاى » و المرسلة » والعرف 
والعادات » وسد الذرائم الات 

وهذه فى الحقيقة هى أصول اذهب المالكى » فلنتكلم فى كل واحد ما 
ومرتبته فی‌الاستدلال » ثم لنتکلم فى القرآن والسنة عن النص والظاهر ؛ ومفہوم 
الالفة » ومفموم الموامقة » باعتبار أن الفقباء المالكيين سبوها إلى مالك » وأن 
کل واحد منا فى الكتاب أو السنة له مرتبة فى الاستدلال » لايتقدم عليبا » 
ولا يأر عنبا وسيكون ذلك مقيدا بالنظر المالكى 


(۱) قد قصر الشاطى فالموافقات الأدلةعلىأربعة » وهى السكتاب ء والسنة > والاجاع 
والرأى » وذلاك القصر له وجبة » وذلك لأن عل أهل المدينة » وقول الصحابى اما أخذ 
lege‏ مالك على ألما من شعب السنة ء وكلة الرأىتشمل بعمومما الاصااح اأرسلة » وسد 
الذراثم » والمادات › والاستحسان ٠‏ والاس تد حاب > لأن هذه من وجوه الرأى . 


۳ س 


۶ - قال الشاطى المالكى فى موافقاته : 
« إن اللكتاب قدتقرر أنه كلى الشريعة » وعمدة اللة » وينبوع الحكة» 
وا ا 6 وتو ر الا قار السا وأ به لار ی الى ان سوام ولا اة ر 
ولاعسك بڈکء مخالفه » وهذا کله لاحتاج إلى تقر بر أو استدلال عليه » لان 
معلوم من دينالأمة » وإذا كان كذلك لزم ضرورة لن رام الاطلاع على كليات 
الشريعة » وطمع فى إدراك مقاصدها » واللحاق بأهابا أن يشخذه سميره » 
وأنيسه » وأن بجعله جليسه على مر الأيام والليالى نظرا وعلا » لا اققصارا على 
أحدها » فيوشك أن يفوز باليغية » وأن بظفر بالطلبة » و جد نفسه من السابقين» 
وف الرعيل الأول » فان كان قادرا على ذلك » ولایقدر عليه إلا من زاول مایعینه 
على ذلك من السنة المبينة لاسكتاب » وإلا فكلام الأمة السابقين » والساف 
امتقدمين ‏ آحذ بيده فى هذا المقصد الشريف والمرتبة المنيفة ۾ "° . 

نظر مالك رضى الله عنه إلى القرآن تلك النظرة السامية ء ولذا م بر إلا قارثا 
لقرآن » أو راوي) للحديث » أو مستنبط منْهما فتاوى فى المسائل التى تمرض له » 
أو يسأل عنْها من طلابه » والذين قصدوه من مشارق الأرض ومغار سا . 

1 بنظر مالات فی القرآن نظرة الجدليين » فل يؤر عنه آنه تکلم فی أن‌القرآن 
لفظ ومع أو معنى فط » ول خض فا خاض المتکامون فيه فى عصبره » ومن 
بعده ف كون القرآن مخلوقا ء لأنه ]برد أن مجمل مسائل الدن غرضا لجدل 
الجادلين > وعبث العابثون » ولقد کان تقد أنه كا جاء رجل أجدل 
نقص مما نزل به چبریل على مد عليه الصلاة والسلام . 

ولفد کان بعل أن القرآن قد اشتمل على الشريمة اشنالا كليا . وأن السنة 


من رجل 


(1) الوافقات س ۳٤١‏ ج٠‏ من طبعة اأتجاربة . 


— fo 


بيانه وأنهلايعرف على وجبهإلا إذا أخذ بيان ميبنه » وهو السنة النبوية » فكان 
عليما حريصا » لا لاما المصدر الثانى للشرع الاسلامى » وحسب » بل لاا 


أيضا بيان الفرآن ومفسره » يفصل مةل » ويقيد مطلقه . 


٥‏ س والقرآن عرهى نزل بلغة المرب » فأعز بأسلو به فصحاءم » وقامت 
به الحجة عليم » وعلى الناس كافة » ولنکونه عر بيا ما كان يستسيغ مالك لحد 
أن اول تفسيره غير عام بلسان المرب » وهجا م الختلةة » وأساليب القول 
عندم ؛ ولذلاك تر عنه آنهقال : « لا وی رجل بفس ركتاب الله غير عالم باغات 
المرب إلا جعلته تالا » . 


ومع أنه كان يؤمن بأن السنة هى السبيل القو م لمہم ممانی الكتاب » 
ولذلك لايصح الاستقلال مم الكتاب من غير الاستعانة سره » وهو السنة - 
کان یکره أن یدخل فی تفسیره شیء من الاسرائیلیات » وکان لابثق برواية 
ت يساك مثل هذه الطر يقة » فكان يذ كر ى بعض الناس فضلاء إلا أنه ينتقص 
منه أنه بأخذ التفسير عن قتادة » لأنه بحسب أن تتادة دخل فى تفسيره كثير 


غر یح . 


والقرآن عنده هو الافظ والعنى » كا هو قول جور السامين » بل ذلك 
موضع الاجاع عندم وإن لم خض فى الجدل فی هذا ء وا یکن قد أئیر الجدل 
فيه , ولذلك ) رعتبر الترحجة قرآنا بتلى » جوز به الصلاة » و يسجد به للتلاوة › 
ولاس مصحفه من غير الطاهر › ولا تقر ؤه الحائضوالنفساء وال جنب » بل المرجة 
لت إلا تفسيراء أو وجا من أوجه التفسير على ما هو المعقول . 

» ولقد د کر علماء المذهب الالكى أنه كان يأخذ بنص القران‎ - ۷٦ 
وظاهره » ودلیله ی مهوم الخالفة » ومفوم الموافقة » وأثه كان يأخذ بالعلة الى‎ 
ننه غلبا كا بأد ذه الامور فى السنة ء فن ا حى علينا أن نبين مذهبه فى‎ 
هله الأمور متوخین فی بیاما أن نبین منحی مالك وراه » ومقامه من غیره من‎ 
. الآراء » من غير إطناب » بل باجاز‎ 


۳۹ س 


۷۷ ترف الاحکام من کتاب اله تمالى يتقاضى الباحث عنما آن. 
يدرس نظمه الشر يف »> وع دلالته » وای الذی سیق له والمعى الذى فيم 
منه » وکن على وجه التبعية نى الى بستبين من النظم أنه موضع السياق » 
ومكان القصد» م معرفة مراميه‌القر ببة والبعيدة » من مدلولعباراته » وما توىء 
اليه إشاراته » ولكل دلالة موضع من السيان » ومرتبة من القوة » فان استخراج 
الأحكام مها وجب معرفة مراتما » ليتبينمقدار الطلب فيا » وايتميز القوى منها 
بال رجيح عل مأ دونه قوة . 

ولذلك عنى علماء الأصول الذبن جاءوا من بعد الشافمى بدراسة نظم القران. 


)١(‏ ثذكر هنا خلاصة مايقوله المنفية فى أم وهم فى بيان مراتب نظم القرآن الكريم 
بالشسية إلى العاى الى تفم من‌عباراته »> ومقدار دلالته عليما > فقد قألوا : إن اكلام إن 
کان يفم من النظم » وإن ن¿ يكن قد سيت له االكلام » فهو الظاه ر كتجايل البيع ورم 
الربا من قوله تعالى » وأحل الله البيع وحرم الربا ء والنس هو مايفهم من النظم وسيق له > 
كالتةرقة بين اليم والربا من حيث الحل والحرمة » فى قوله الى « وأحل الله لبم ورم 
الربا »> ويقول تفر الاسلام فى بيان النص والظاحر : « الظاهر اسم لكل كلام ظهر من 
امرادبه لسامم بصيغته مثل .... قوله تعالى «وأحل الله البيع ظاهر فى الاحلال » وأما اللصس 
فاازداد وضوحا على الظاهر ,عى من انكام لافى نفس الميغة (أى أن التكام يقصده) .»٠٠٠‏ 
وذلكمثلقوله #مالىوأحل‌الته البيع وحرم الربا » فا تهظاهر للتحليل والتحرم نس فیالفصل بين 
الیم والربا لأنه سيتى اكلام لأجله » فازداد وضوحاععىن‌التكام لاعمى فىصيفته ء وحكم 
الأول ثبوت ما انتظمه قينا وكذلك الانى إلا أن الاس عند التعارض أولى من الظاهر ». 
وما الفسر فو ما ازداد وضوحا على الس سواء أ كان عى فى النص أو بغيره » بأن كان. 
الغظ ملا فاحقه بيان قاطاع > أو کان عاما فلحةه ما ااسد به باب‌التخصيص »> مثلقوله ته‌الى: 
فسجد اللائكة كليم أجمعون » فات اللاثكة حم عام عتمل للتخصيص » فالسد باب 
التخصيس بكر الكل » وذ كرالكل احتمل تأ ويل النفرق فان ديقولهاجمعون »> وحكة الإعابه 
قطما بلا احتال ميس ولا تأويل ؟ إلا أنه تمل السخ والتبديل ء فاذا ازداد قوة » 
وأحکم اراد به عن احټال النسځ والتبدیل می عك .. مثل‌قول‌تمالی إنالله بکل شیء علیم »۰ 

وترى من هذا أن اللةظ بالنسبة للمعنى اعود انقسم الى آربعة أقسام أذاها الظاحر > 
وهو مايفهم من الكلام وم يسق له ء والالى النس ء وهو مايفهم من اللكلام > وسيق 
له » والثالكالسر ؛ وهو مايق ممن السكلاموسيق له » وكان معه مايدل على انسداد باب تأویله 


بغبرما ومر منه » وباب خصبصه < والکمهو ما السد فيه باب التأويل والتخصيص والنسخ٠‏ 


عى الشافعى بذلك ليتعرفوا مراتب الدلالات » وقونما . ويضعوا كل 
واحدة فى مرتبتها » فتعرفوا من فروع الا عة تطبيقم لدلالات النظم » وكيف 
يرجحون بعضما عند العارضة » وأساس ذلك الأرجيح . 

وكان ما عى به أولئك العاماء سواء فى ذلك الحنفية والالكية معرفة 
نص الفرآن وظاهره » ولقد ذ كر أن مالكا طبتق فى فروعه التفرقة بين النص 
.والظاهر » و إن ميقصد لبيانهما » وتفسيره لغة أو اصطلاحا » فقد علمت مما نقلناء 
عن الهجة أن ظاهر القرآن ونصه من الحجج عنده » وأنه من المغرر عند الماكية 
i‏ ليسا مرتبة واحدة فى الدلالة على الحكم فان النص أقوى فى الدلالة من 
الظاهر » وعدد التمار ض بةدم النص على الظاهر ء كا استنبطوا من الفروع الأثورة 
عن مالات ری الله عنه . 

وعاماء الأصول يقولونف الثفر يى بين النص والظاهر ٤‏ أن النص مالاحتمل 
"الكأويل » والظاهر ما تمل التأويل » وقبل أن نبين احيال التأو بل وعدم 
'احتالالتا و يل ننبه إلىأنقضيةالتفرقة بين النص والظاه ر على ذلك الوجه » ) يتعرض 
ها اشافمى فى رسالته » ولذلا ت كان النص عنده هو الظاهر › والظاهر هو الثص 
بلا تفرقة بيمما ء وقد قال الغزالى فى ذلك إنه « ينطب على اللغةء» ولا مانم منه 
فى الشرع اراهن فى اة عى الور ٠‏ قول افر فت الطبية راا إا 
رفعته و أظر ته ۰ وی الكر سى منمبة » إذ تظر عليه العروس » وف الحدیث کان 
:اإرسول إذا وجد فرجة نص » فعلى هذا حده حد الظاهر » وهو الفط الذى يغلب 
على. الظر 0 معی منه من غير فطع » فو بالاضافة إلى ذلات المعى فى الغالب 
ظاهر ونص, e‏ 

وتری من هذا أنالشافى ] يذ كر فرقابين الظاهر والنص» ولسكز نالأصوليين 
:من بعده فرقوا بوهماء لأن الفروع الفغبية التى استنبطما الفقهاء من سده » ومن قبله» 
تو الا بالتفرفة بين نو عين من الممار ات. عبارات قو بة الدلالة ف الأحكام ٤‏ 
حیث لا بقطرق إلا لاال » أو الاحال الناشىء عن الدليل » ونصو ص تەر ق 


١+ ۳۸٤ الستصفی للغزالل ص‎ )١( 
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الما الاحمال » ولكنما ظاهرة فى معى » ولا يخطر على الذهن عند “ماعا سواه 
وإ ن کانت هی فی ذانہا عحتمل غیره » وکل له مرتبة فی الاستدلال » فلا مانممن 
ااك على أحدها اسم بنېء عن مرتبته » و یوضح وا الاخ 

وهؤلاءالذين فرقوا من الفقماء بين الظاهر والنص » قالوا إنالن صله إطلاقان : 
( أحدها) أن يكون النص ما لايتطرق إليه احتال أصلا» كلفظ خسة فانه نص 
فى معنا لاحتمل الستة » ولا الأر بمة ء ومثله ساثر الأعداد ( انما ) أن يكون 
النص مالا يقبل احالا ناشئًا عن دليل » أما الاحتال الذى لايعضده دليل ء فلا 
مخرج الافظ عن كونه نصا على هذا الاطلاق . 

و يقول القرافى : « إن القسم الأول هو الأولى » فان دلالته أقوىالدلالات. 
اوجود ارتفاع الدلالة إلى غايتما » وهو الذى مجعل قبالة الظاهر ء» فاذا قلنا الفط إما 
نص أو ظاهر » فرادنا القسم الأول »" . 

۸ - والظاھ رکا ذ کرالغرالی والقرانی وغیرها یتردد فی دلالته بین احتالین 
اا ولکن دلالته على أحد الاحيالات أرجح » فيبدر إلى الذهن محرد 
سماعه » وهو ذا يفترق عن ال جمل بأناجمل يتردد بيناحتالين أوأ كثر» ولكن 
من غير ترجیح لواحد على غیره » بل کیا سواء . 

وسبب الاججال إما احمال الافظ لا کر من معنی ی بأصل الوضع » وذلك هو 
المشترك كلفط القرء » فأنه فى أصل وضعه محتمل ممنيين أ حدها u‏ والآخر 
لشن فک من غير فرينة تعين أحدها امال . 

واما أن کون سهب الاحیال أمرا الخر غير الوضع اللغوی » کتوله تعالی : 
مو توا حقه وم حصباده » فانم ظاهرة فی وجوب الزکاة » لہا بت حى الفقير 
فيه » وذاك لاال لاريب فيه » ولكن المغدار الو اجب ل ببين فيه » فصار لی 


)١(‏ يلاحظ أن النقية يجعاون النس أفوى من الظاهر » ولكن يردون الأمر فجءا 
الى كون السكلام مسوةا له أو غير مسوق ؛ والنس عند المنفية يدخل ف الاطلاق الالى جا 
يدخل الفسر والحكم فى الأول . 

(۲) شرح تنقيح الفصول للةرافی ص ١۸‏ , 


س ۹ س 


عتما للقليل والكثير » ومثل ذلك لايسمى نما ولاظاحرا » بل مبلا ولذاك کان 
لايد من بيان للمقدار » فحاءت السنة وببنت أن المقدار المطلوب هو العشر . 

وحكذا سار الجملات الاجال فبما إماللوضع أواغيره » والبيان نها يكون من 
القرائن الى حف بالقول أو من السنة . 

وبعد أن يضم البيان إلىالجمل بصير مبيتاً » ويمير كالنص » أوكالظاهر على 
حسب قوة المبين . 

٩‏ - والظاهر قد بلحق به ما يعن أحد الاحالين » فيرفعه من مرتبة 
الرحجان إلى مرتبة القطم واليقين » وذلك إذا 2 م ضر إليه بيان من السنة أوالفران 
جعل الاحمال ار اجح نصا . ولقد قرر فقباء المالكية أن دلالة اللفظ العام على العموم 
من قبيل الظاهر » لا من قبيل النص . 

ولذلك مثل القرانى للظاهر بألفاظ العسوم فى دلالته عليه » فقال : « اللفظ 
متی رجح احتال من‌الاحالات قلت أوكرت مى ذلك الفظ ظاهرا بالنسبة ت 
ذاكالمعى » كالعموم بالنسبة إلى الاستغراق › فان الط ظاهرفيەدون اندو ب 

وإذا كانت دلالة الافظ العام الجرد من القرائن على مومه من قبيل د 
الظاهر » فى إذن دلالة ظنية عند مالك › کا ھی عند الشافعی )کا ہین ذلك فی 
. رسالته » وبذلك تلف مالك وأبو حنيفة فى دلالة العام » ولنتكلم فيه بكلمة 
مو جره جل معذاه . 

۰ س يعرف القرافى اللفظ المام بأنه الموضوع لعنى كلى حيث شمل 

کل آحادہ » فکل ماینطبی عليه اسم العام بکونداخلا فی عوم الک الذى 
أسند اليه » فاذا قلت الانسان البالغ مكلف بالصلاة والز 5اةوا لج » فكل ماينطبی 
عليه اسم الانسان داخل فى هذا الك وإذا قال الشارع السارق تقعطع يده مکل 
من تحتق فيه 2 » وهو السرقة بستحت ذلك الج » وھکذا فالعام بدل. 


(4) تنقیح التضرل 5 ص ۱۸ 
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عل درم شرك ب#حققف کل آحاده» فينطبق عليه الافظ »و ينطب بقتضاة الحم 3 

وإذا كان اللفظ لايطلب فيه الحكم للقدر المشترك » بل يطلب فيه البعض »> 
فمو حاص » كقوله تعالى « فتحرير رقبة مومنة » أو قوله تعالى « فتح ررر رقبة من 
قبل أن يناسا » فالفظ خاص فا ؛ لأنه لم بطلب فيه كل ما يتحقتى فيه هذا 
الوصف» بل واحد منه » وإن کان ف الأول مقيداً بوصف » و کان فى الثانى طلقا 
اليد . 

۱ - وہذا الكلام وسابقه ةبرق النظر الالكى عن النظر انى فى 
العام من ناحيتين » من ناحية التعريف » ومن ناحية الحكم » فان العام فى كثب 
الحنفية هو لفظ بنتظم جما » سواء أ كان بالافظ » أ 0 کزمدون » والثانی 

مثل الأماء الدالة على العموم من غير صي اجو ع کالاسماء الموصولة الدالة على 


عن 


)١(‏ هذا تعريف القرافى لاعام » وهو ينطبق على الفروع الذهبية فىمذهب مالك »ويفرق 
بيه وبين المطاتق عندم بأن الطاقموضوح لمنى كلى حو رجل ورقبة » ولكن م يلاحظ 
فى التكليف أو الحكم القدر المشترك بن آحاده بل بلاحظ واحد لابينه ء فاذا قال الله مال 
8 فتحریر رقية « لیس الملاوب کل ماحةق ره وصف الرق ¢ :ل الطلوب فيه واحد l2‏ 
بتحقق فيه ذلكالو صف فالطلوب فى العام كلمايتحتق فيه الوصف المديرك واامقصود بالطاق 
واحد ما يتحقق فية القدر المهترك »> وإذا قيد الطاق صار اأقصود واحدا مم ملاحظة القيدء 
وهكذا ٠‏ وقد ترتب على الفرق بينهما على هذا النحو فى مذهب مالف فروع أربة فقهية : 
وأوطما سس قالالله تعالى ٠‏ فتحرير رقية مؤمنة من قبل أن يماسا » أثيثت الو حوب فى القدر 
المشيرك بتحققه ف صورة واحدة ¢ ك بطا أب یع الرقاب 4 لان ذلك مطلقی . 

الثانية س قال الله تعالى حرمت علبكم اليتة والدم ولحم ازير » والتحرج هنا هو القدر 
الشرك حيما محقق » غرم كل مبتة وكل دم + وكل خنزير ٠‏ 

الثالثة س إذا قال لذائه إحدا كى طالق حرهن عليه كلمن بااطلاق عند مالاك ؛ لأن 
مفموم احدى قدر مشارك بها لصدقهء لین »> فکل وأحدة ,صدق عليما ذلك > ولأن الطلاق 
حرم فيرجح جانبه “ ولأن حرم المشترك يازم منه حرم كل الأجزاء »> وف ذلك كله نظر. 

الرابعة س إذا فال « أعتقت أحد عبیدی » متق عليه عبد لابعینه »> وعله أن عتار 

.واحداً من عبيده » وذلك کعتی الكفارة المطلوب واحد لابميته » وفى الفرق بين هذه 
امسألة وسابةتها نظر ٠‏ لأنه كان جب التسوية لاحاد الذرض ء وإن كان بة_ال إن التق 
لدل عل الحرم" بذاأته » وأما الطلاق قحرب يم البضع بذاته » فرحجع ااب اأتحميم ¢ واکن 
بلاحظ أنٌاللغظ ليس عاما فكيف نطق أحكام العموم ؟ < راجم هذه الساثل فى الفروق 
للقر ای < ١‏ ص ١١۷‏ » 1 
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الحم » وأسماء الشرط › وغبر ذلك مثل فوم ۽ وڃن › وس » وغير ذلك من 
الألماظ الدالة عل الج . 

8 
على مى واحد » لايقيل الشركة فى ذات الموضوع » سواء أ كان ذلك الى 
جنساً » کحیوان » أم نوعا » کانہان » وکرجل › آم شخصاء کزید › فا دام 
المسمي اراد واحدا غير متعدد مقطوع الشركة » فهو اللاص . 

ونرى من هذا فرقا واضحا بين المنهاجين فى التعر بف » فان الأول اعتبر كل 
كلى قصد بالىكم فيه الممى المشترك حیا وجد عاما ء والٹانی اعتہره خاصا » فکان 
لظ الحيوان » والإنسان » خاصا عند الحنفية . 

أما الفرق من الناحية الثانية » وهى ناحية اكم » فهو أن المالكية قد 
اعتبروا ولال لفظ العام على الحموم من‌غير ان یصج ہا فرينة من فبیل دلا الظاهر 
الذى لان الاحال » ولوكان احملا غیر ناشیء عن دلبل »> فدلالته على هذا 
خلنية . أما ا لنفية نقد اعتبروا العام فى دلالته على العموم قطعيا ء لايدخله احمال 
ناشیء عن دلیل . 

۳ - ويظر أن الشاطى » وهو من محققى المالكية » مختار رأى الحنفية 
ويرى أن الحلاف ف دلالة العام من حيث إنبا حجة مطلقا ء أو حجة ظفية » أو 
حجة قطعية « م الاختلاف ف ححیته بعد تخصيصه خطير ٤»‏ وإنه لاد من 
الاتہاء فه إلى رأى بقعم الاختلاف » وينتهى إلى رأى مقرر ثابت » وذلك 
بارجوع إلى أصل الاستمال المرنى والشرعى » ثم يقول : 

« إن الملاف فما فى ظاهر الأمر شنيع ؛ لأن غالب الأدلة الشرعية دما 
هى العمومات » فاذا عدت من المسائل الحتلف فيا بناء على ماقالوه ايا من أن 
جيع العمومات أ غالبا خصص » صار ممظم الشر يعةختلفا فيه هو ححة أملا. 
ولقد أدى هذا الوضع إلى شناعة أخرى » وهى أن عمومات القرآن ليس قيبا 
ما هو معتل ره ف یمه من العموم وإ فيل إ4 حه رمل التخصيص ¢ ويه 


)0( راجح أصول قر الإسلام الزدوى . 
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مايقتضى إبطال ال.كليات الفرآنية » واسقاط الاستدلال به حلة» إلا جبة من 
التساهل وسين الظن » لاعلى حقيتى النظر » والقطع بالحكم » وى هذا إدا 
تۇمل تو هين الادلة الشرعيهة 4 وتصعيف الاستنادالما »ور م نملو ش اة 3 
الوضع عن ابن عباس أنه قال : ليس فى القرآن عام إلا وخصص إلا قوله تمالى : 
« والله بکل شیء علم »» وجيع ذاك مخالف لكلام المرب » ومخالف لا كان 
عليه السلف الما من القطع بعموماته التى فهموها حقيقاء حسب قصد المرب فى 
الاسان » ومحسب قصد الشارع ف موارد الأحكام » وأيضا ن المعلوم أن النى 
صلى الله عليه وسل بث مجوامم الكلم » واختصر له الكلام اختصارا على وجه 
ر ابل مایكون » وأقرب مايمكن فى التحمیل »› وراس هذه الجوامم فى التعبير 
العمومات » فاذا فرض أا ليست عوجودة ف القرآن جوامع » بل على وجه 
تفتقر فيه إلى عخصصات ومقيدات › وامور أخر » فقد خرجت تلك الدمومات 
عن ان تکون جوامع ختصمرة ¢ وعاشّل عن ان عباس إن لات بطر یی دم ٠‏ 
فيحتمل التأويل » ° . 

وتری من ذلك الكلام النے احم أن الشاطى ينحوعوا الحنفية ف اعتبارالمام 
قطمیاً فیا يدل عليه بأصل وضعه والاستمال » وأنالحسكم بأنه ظنى » وعدم الحكم 
بأنهقطمى توهينلادلةالشرع » وإبطالانكليات القرآنية » وعدم الأخذ بمالإلابنوع 
من‌التساهل وسين الظن 0 وذلك کلام معقول ذاه € وف نتاه ¢ وماا نی إليه. 

۳ - واللاص لاخلاف بین العاماء فی قطعیته » وأذلت کانت مرتبته ف 
الدلالة أقوى عند من بحكون بأن دلالة الام من قبيل الظاهر » إذ أن دلالة 
الحاص القطعية من قبيل النص عندم » وما تكون دلالته من قبيل النص أقوى 
من الفظ الذى تكوند لالته من قبيل الظاهر » ا عامت » أا الحنفية ء فام 
عثإروهما مرتبة واحدة > ولذلك إذا تعارض, الماص والمام عندم » فا ن كانا 
مقترنين ف الزمن كان الماص مخصصا للعام لمكن إعماهما معا » وذلت سبيل من 


سبل التوفيق يصار اليه إن تعذر سواه » و إن كان بينهما ترا اعتبر المأخر مهما 


(4) الوافقات < ۲ ص ۲۹۲ . 


SR As 


تاسيخا للمتقدم » سواء أ كان المتأخر هو العام أم الحاص » فالعام قد يذخ اتماص 
عند ؛ و يخالفبم فىذللت غيرم» وقد عامت الأصل الى قام عليه التفريع فىذاك. 

٤‏ س والعام » و إن كانت دلالته على كل أ حاده ثابتة عند أ كرالفقباء 
حتی یکاد یکون ذلك إجاعا » هوقابل للتخممیص أیبأن ,طاق على بعض| حاده 
بدليل سى خصصا » والتخصيص عند الحتقين من العاماء ليس إخراجا لبعض 
آلحاد العام من‌الحكم بعد دخو هما فى عومه » إا هو بيان إرادة الشارع اللصوص 
من أول الأمر » وأن الأ حاد التى يثملبا لظ العام فى أصل وضعه الاغوى اندخل 
كلما فى الدلالة من أول الأمر » ولقد جاء فى المستصفى لغزالى لبيان هذه المقيقة 
مانصه : « إن تسمية الأدلة خصصة تجوز . . . . والدليل ( أى الخمص ) يعرف 
إرادة المتكام ا اد بالفظ الموضوع معنى خاصا » والتخميص على هذا بيان 
خروج الصيغة عن وضهما من العم وم إلى احص وص » وهو نظير القر ينة التى تساق 
لبيان أن الفظ خرج من الحقيقة إلى امجاز » . 

وهذا فى المشقة هو الأساس فى الفرق بين التخصيص والنسخ » إذ النسخ 
غير الأحكام الثابتة المةررة ء فاذا تسخ العام أو بعضه » فقد تغيرت ت الأحكام الى 
ا ی خاد اما ا فو 2 لدخول الآحاد الى لا غص 
بالمحكم فى عوم ما تدل عليه الصيغة من أول الأمر » فهو جعل اللفظ العام 
مقصورا فی دلالته على بعض خاو 

٥‏ -- وعلی حسب قوة الدلالة فى لفظ العام فى أصل وضمه كان مص 
قلة وكمُرة » فالذين حكوا بأنه فى أصل وضع » دلالته على عوم آحاده قطعية 
كانت الخصصات قليلة عندهم ؛ انه لايرتفم إلى مرتبة خصيصه إلا مايكون 
مثله فى القطءية › فعمومات القر ا الكر م عندهم قطعية فى دلالم|» وقطعية فى 
شبونہا ء فلا خصمہا الا مایکون فی مرتتما ف i‏ ن ؛ وعلى ذلك أحاديث 
الأحاد لا لخصص عوم القران عندهم > بل خد بعمومه وترد »لان أحادیث 
الأحاد ظنية فى بوتا > وإن كانت قطعية فى دلالها فى موضوع| > 
«عمومات القرآن عند المنفية قطمية فى الأمرن . 


a O as 


وأماالدينحكوا بأندلالة العام تة ققد وسوا ف عصان ٤وا‏ کرو اء 
وكات أحاديث الآحاد ما خمبص عوم القرآن عندم فى بعض الأحوال » لاما 
إن كانت ظنية فی ثب وتا » عام القرآن ظنى فى دلالته » والظنى قدخمص الظنى . 
وقد علمت أن الماللكية يقررون أن مالكا برى أن دلالة العام على عموم 
الآحاد من قبيل الظاهر لامن قبيل النص » وأن دلالة الظاهر ظنية لاقطعية › 
لأنها لا تمنع الاحتال» ولوكانغيرناشى» عن دليل » ولذلك كانت الخصصات‌عنده 
كثيرة ؛ إذ أن احبال التخصيص قريب لا بعيده عنده على مقتضى ذلك النظر . 
٩‏ س ولقد ذكرالقرای أن عصصات العموم عند مالك خمسة عشر +فقال: 
« خصصاته عند مالک مه و 
ولعل‌هذا المددالضخم بثير العحب » فانه جمل باب التخصيص للعام واسماء 
ولكن مع اعترافنا بأن الخصصات للنسوص العامة فى المذهب المالكى كثيرة » 
وأنهذا هوالمقررالثابثالذىلاجاللر يبفيه» نقرر أن‌هذاالعدد وهومسة عش» 
يشملل أمورا لاتعد من باب التخصيص عند الا كر ين » فانہم ذ كروا أن من 
##صصات المةل » والمحس » وهذه لانعتبرها خصصات » ولكن نعتبرها قران 
حالية توجه الاستمال اللفظى لاعام » فتنقله من الحقيقة إلى الجاز» كا آم عدوا 
من الخصصات : الاستثناء والشرط والصفة والفاية » وهذه قيود فى القول » لار 
السكلام إلا ما ء وليست منفصلة» ولذلك لم يعدها الحنفية من ا لخصصات» وأقروا 
تقييدها للكلام » ولذلك لايصح أن بحسب هذه الأمور على المالكية » لأنغيرم 
سليعناهاء و إن بعطما الاسم الذى أعطواء فایس تقییدالمام بها موضع خلاف» 
3 موضح الحلاف تسميتما حبصا . 


وانه بعد ذلك هنالك أمور عانية » منها أر بعة أمور هى أيضاً موضع اتفاق 


(۱) تنقیح الفصول س۹۰ ء وخسة الأشرة هى : )١(‏ العقل (۳) والاجاع () الكداب 
بالكتاب )٤(‏ والقياس الجى والحفى لوكان العام قرا نا أو سنة متواترة (ه) واسنة التواترة 
عثليا )١(‏ والكتاب بااسنة المتواترة (۷) والسكتاب عبر الأحاد (۸) المادات ( ۹١٠١١١)ء‏ 
۳۲ ) المرط والاستئناء ء والصفةء واأغايةء والاستفام )۱۵( الاس » وقيل انه 
عند المالكية حصس مفيوم اللخالفة العام ٠‏ 
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بين الفقباء » وهى خصيص السكتاب مثله » و بالسنة المتواترة » والسنة المتواترة 
بالكتاب » و جلها ء وهذه أيضا لا تعد على مالك رضى الله عنه » لاه قدوافقه 
فما غبره من الفقباء ٤‏ وهی موضع إجاع إلاخصيص السنة بالكتاب » ففيه 
خلاف الشافعى رضى الله عنه . 

۷ - اما موضع الحلاف هو #خصيص الكتاب بالاجاع » والقياس » 
وخبر الآحادء والعادات ؛ ولنتكلم فى الملاف بين مالك وغبره فى كل واحد من. 
هذه الامور: 

وانلملاف ينه و بین غبره فی خصيص الکتاب الجاع هين » بل الكلام 
فة هين »فاته وجدت وات فقراان أجع الملماء من الصحابة والتابمين ومن 
جاء بعد »عل أباخصصة لأدلةاعتمدوهاء منهاقوله تمالى: «أوماماسكت أانكم»» 
انها عامة خصصت » إذ أخرج منها الأخت من الرضاع » وغيرها من الحرمات 
فى التكاح » وعندى أن الخصص هنا هو القرآن السکرم » وهو قله تمالی: 
» حرمت علیک آمہاتکم ا ء فالتحر م هنا عام يشل التحر م فيه حرم العقد» 
وعر مم الوطء» ولذاك اج التاس على ذلك ء فليس التخصيص بالاإجماع بل 
التخصيص هنا هو موضع الاجاع › > والخصص هو القرآن لاقرآن . 

۸ س والامر کا د کرنا ی هذه القضية ليس ذا خطرء و كذلكخصيص العام 
ضير الا حاد المعاضد بغيره »كا سنبين فى السنة ء فان هذه القضية ) بأخذها مالك 
باطلاق ول نفرد ما رضیاللّهعنه» بلأخذ ہا من بعده الشافعى » الذى قرر مثّل 
مااستفبط من‌فقه مالك من أن العام دلالته ظنية » وإذا كانت دلالته ظنية » فخبر 
الآحاد الظنى فى ثبوته خمصه ؛ لأن الظلى خصص الظنى » أما المراقيون الذين 
قروا أن العام قبل تخصيصه قطمى » و إذاخصص يمير ظنيا يصح أن خصص 
خير الحاد » فانم ل مجعلوا خبر الآحاد فى مرتبة العام القطمى » وهو ما إذا م 
خص ص » وتلا كانت من المسائل التى اختلف فيبا فقه أهل المدينة عن فقه آهل 


العراق ¢ فالدنيون » مالک ومن جاء رعله من‌المدنيين قرروا جوار E‏ العام 


. ۲٤٤ قد جلينا ذلك المذحب ق فقه أهى حنيفة فارجم اليه »> ص‎ )١( 


۹ س 


بر الأحاد مطاقا »> والعراقيون منعوا تخصيص خبر الا حاد لعام القرآن قبل أن 
رد عليه تخصیص غیره » ونقصد بالمدنیین کل من جاءوا بعد مالک » وسلکوا 
مس لاك المدنیین کالشاضی 
4 س بتی الأمران الآخران » وها تخصيص عام القران بالقياس » 
وتخصيص عام القرآ ن بالعادات » وهذان أمران جد ران بترديدالنظر » فان مالا 
أو بعبارة أدق الفقه المالكى» بكاد ينفرد مما عن غيره من الفقه » أوالفقباء » ومن 
أحدها بتحل مقدار الرأی فى فقه مالاك » وانه کان تيه رأى وأثر . 
أما القياس فة_د قال فيه القرافى : « قد وامقنا عليه الشافعى » وأبو حنيغة» 
والأشعرى » وأبو الحسين البصرى » وخالفنا أبوهاشم فى القياس مطلةا (أىسواء 
أ کان جلا آم خفیا) » وقال‌عیسی بن ابان إٍنخص قبله بدلیل مقطوع‌جاز» وإلا 
فلا » وقال‌السکرخی إن خص قبله بدلیل منفصل جاز» و إلا فلا » وقال اشر یم 
وكثير من الشافعية جوز بال جلى دون اللفى » واختلفف ال جلى فقيل قياس الممنى» 
وقيل قياس الشبه »وقي لا جلى ماتفبم علق كقوله عليه الصلاةوالسلام : « لا يقضى 
القاضى وهو غضبان » » وقيلما ينقض القضاء تخلافه » وقال الغزالى إن استو با 
توقفنا » و إلا طلبنا الترجيح وتوقف القاضى أبو بكر » وامام الجرمين »> وهذا إذا 
کان أصل القیاس متواتراً » فا ن کان خبر واحد کان الللاف آقوی . 
هذا ما ذ کر القرانی ف اختلاف الفقباء فى خصص القياس لمام القرآن 
الكرمء وفیه بقرر أن مالکا برى أن عام القرآ ن خصيص بالقياس » سوام 
کان أصل القیاس خبر آحاد » آم متواترا » وسواء أ کان‌القیاس جليا أ م كان 
فيا > ےم رک ر رأی من خالفوه . 
وهنا نلاحظ أن کلامه فی آراء من خالفه ل يكن دقيةاً قق . 
فقدذ كر أولا س آن أبا حنيفة برىأن القياس يخصص القرآ ن مطلقاء و إن 
(۱) راجم هذا أبضا فى المصدر السابق » فقد يناه فيه باساب ٠‏ 
(۲) قياس الى أن يكون الفرع متفقا مع الأصل ف الأعنى الى كان علة فى ا لمكم » 


وک قاس اله A.‏ أن بازع المرع أصلان 0 فیاحق با گرا توأفةا هبك ٠‏ 
)۳( التنقيح ص 5 
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ذلك ل ينقل عن أى حنيفة “ إذ م تنقل عنه أصوله » بل الذى خرج رأیه من 
الفروع اخرجون فى مذهبه + وعلى ر أسهم الشيخان عيسى ن ابان » وأبو الحسن 
الكرخ ج وا رج أحد رأی ای حنيفة ف کان العام إ0 القاس خصصه 
قبل أن بخصص عخصص خر . 
وو ا یاک ان رای الک وان خن دا خا دة مدد 
بالقياس » والحقيقة أن التخصيص عند المنفية لا يكون إلا بالتفصل كا نوهنا ٠‏ 
فالشرط والصفة وغيرها من المتصلات بالقول اسمى قيوداً » ولا تسى مخصصات 
وذلك بلا خلاف بین السکرخی وعیسی بن ابان . 
وذ کر ثالٹا - أن‌الشانمی يرى أن‌القياس يخصص العام » وفعن نبد الشانمى 

ئی الرسالة » ونی کتاب‌جاع ا یقدم انص‌على القياس » فيقول : : الم وخبان: 
اتباع واستساط » والانباع اتباع کتاب الله تعالی » فان م یکن فسنته » فان | 
یکن فقول من سلف لا تعلم له مخالفا » فان ل یکن تقیاس على کتاب الله جل 
وعز ء فان ۾ یکن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ فان )يکن 
تیاس على قول من سلف لا نمل الفا له » ولا جوز القول إلا بالقیاس » و ذا 
قاس من هم القياس » فاختلفوا وسم کلا أن بقول باخ جاده » وم يسعة اقباع 
غیره ميا ادی اليه اجناده » . 

ومن هذا ری أنه برى أن عل القياس ءل استنباط » وعم الكتاب والسنة 
و کان انظ عاما عام اتباع » ولا یری أن الاستنباط کون حيث أمكنالاباع . 

» ولقد ذ كر اقرا بعد هذا حجة امهس الذى ختاره المالكية‎ - ٠ 
وهو أن العام يخصص بالقياس . وأدام تبح الفروع الأثورة عن مالك إلى أن‎ 
يقولوا إنه مذهبه » وتلاك الحجة تقوم على أن‌القياس دليل معتم د كالنموص » وان‎ 
کان کل قياس إفرده يعتمد على نص » يلح على أساس عل الم الأصل‎ 
. بالفرع »> فالقياس أصل كلى له اعتبار بقية الأصول‎ 

وعلى ذلك إذا تمارض العام فى عمومه مع ما يوجبه القياس من حم » فقد 
تعارض أصلان : أحدها عام» دلالته قابلة للاحتال » وان كانت راجحة » والثانى 
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خاص لا احيال فى دلالته » ومن القواعد القررة أنه إذا تعارض أصلان أحدها 
احتالى الدلالة » والآخر لااحتال فی دلالته »کان الاخذ عا لا احتال فى دلالته » 
إذ يكون ذلك جما يما » وإعالا هما ء والإعال أولى من الإهال »> فإعافا 
مما أولى من إهال أحدها . والوجه فى أن فى الأخذ بالقياس وتخصيصه للعام 
إعالا ها واضح ء لأن العام ببتى فما بقى بعد التخصيص عاملا فيه > ولو منعنا 
التخصيص لكان ذلك إهالا لقياس » ومنم اطراد عاته فى ذلك الموضع من غير 
باعث يدعو إلى ذلك ؟ ولا مانع يمنع العمل ء إذ دلا0ة لفظ العام احبالية . 

ولقد وصح ذلك الدليل مثال هو قولەتعالی: D‏ واحلاللهالییع e ٤‏ با»» 
فاه بظاهر عمومه یقتفی حل جم الارز بالاأرز متفاضلا ونسيئة » لان ذلاك ع 
وهو حلال بظاهر العموم » ونی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع «الذهب 
بالذهب » والمر باقر » والشعير بالشعير إلامثلا ثل يدا بيد » » يوجب القياس 
عليه منع بیعالار ز بالارز؛ لانەکالر فى العلة الموجب لتحر بم التفاضل والنسيئة » 
فلو م مخصص عام القرآن لكان ذلك القياس مہملاء ولوخصصناه »لأعلناالقياس 
والية > إذ تصير دلالما بيان حل ما عدا الأموال التى اشتمل علا الحديث 
ا شما 0 : 

١‏ هذه حجة المالكية أو أ کرم فى جل القياس مخصصا للاص 
العام . ولنا فيه نظر من وجوه : 

الوجه الأول : أنه يقوم على أساس اعتبار المامفىدلالته على المموم حقملاء 
ويدخل دلالته الاحتال غير الناشيء عن دليل . وقد ينا أن الشاطى )بر ذلك 
الرأى لأنه يكون توهينا للادلة الشرعية » وإضعافا لعمل النصوص من غير باعث 
عليه » ولان دلا الألفاظ, جبأن يكون ها عومبا » حتى قوم الدليل على خلافه» 
ملا يدخلا إلاالاحال الناشىء عندليل » وذلك هونظرالمراقيين » وهو الأفوى. 

الوجه الثانى : أن من القررات ف الشريعة أنه لا يصار إلى القياس » إلا 


)١(‏ استخاصنا ذلاكالكلام عا ساقه القرای ص ٩۱ ۰ ٩۰‏ »۰ ولنا فيه تو حيه الاستدلال 
وتوضیحه . 


۹ س 


إذا أعوز الجد النص » وهنا يكون القياس حيث النص » بل بلنى بعض. 
ما ينهم من النص ٠‏ وذلك عكس للترتيب » وسير على غير المقرر الثابت من 
ا 

الثالث : أن المحديث الذى ساقه ليس فى القياس عليه خصيص للنص ؛ 
لأن بيع الأموال الر بوية حارج من عموم الحل» بقولهتعالى : « وحرم الربا » »نمدم 
شعول الحل بيع الأرز بالأرز ء لبس تخصيصا بالقياس » ولكن لخصيص بالنص 
القرآ نى » والحديث والقياس بينا امال الربوى » فكان الخصص رآ نا ولس قياساء 
والفرق بين الاعتبار ين عظم ؛ لأنه على اعتبار المالكيين يكون القياس فد 
ألفى عموم » الآية وعلى ما نقول يكون الذى خص عموم الآية هو القرآن » 
والنص وعاته ينا النص القر انى الخصص . 

۲ س لقد قلنا عند دراستنا لأنى حنيفة إن قلة الأحاديث المحيحة 
عند العراقيين دقعم لأنيمملوا النصوص ار آ نية بأوسع ماتشتمل » وأن يتمدو 
على عومپا » و یسیروا فی مناجم الفقيبة على أساسه ءوالآن وحن ندرس فته إمام 
المدينة مالك نرى المد نيين أو المالكيين الذن ورثوا عل المدنيين بضيقون عوم 
التنصوص » فيحعلون القياس مخصصا لعموم القران والحديث . 

آلو ری من هذا أن المدنيين » وعلى رأسم شيم مالك رى اله عنه 
قد أخذوا من فقهالرأى ععظ عظى » وأن عد مالك من فنہاء الرأى رعا كان لايقل 
قوة عن عد أبى حنيفة فيم > وإن كان المشربان ختلفين فأن النهاية واحدة » 
ولا اختلاف ف الغابة . 

مه ¬ هذا خصیص عم القران بالقیاس » ومافیه › اما خصيص عام 
القرآن بالعادة ء فبذا أمر قال فيه المالكية إنه موضع إجاع بين الفقباء » والمراد 
بااعادة التى خصص الطاب العادة القولية > أى العرف البياهى اللاص الذى 
وجه الاستمال ف عصر نزول القرا نءأى ماكان يفم مه الم امون » وما حيط بالاستمال 
من شئون تقیده » لاما تقید القول » وتجمله فی داثرته » ویقول فی ذلك القرافی: : 

« القاعدة أن من له عرف وعادة فى لفظ إغا حمل لفظه على عرفه » فان 
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کان اكل هو الشرع جانا لفظه علىعرفه» وخصصنا عوم لفظه فى ذال العرف » 
إن اقتضى العرف تخصيصا » أو على الجاز » إن اقتضى ال جاز » وتركنا القيقة > 
وبا لحل دلالة العرة ف مقدمة على دلالة ألادة ؛ لان العرة ف ناسح لاخغة » و الناسخ 
يقدم على المنسوخ » أما المادات الطارثة بعد النطق لايقفى با على النطق » فان 
النط سالم عن معارضتها » فيحمل على اللغة » ونظيره إذا وقع العقد ف البيع» فان 
ار ن حمل على المادة الحاضرة فى النقد » ومايطراً بعد ذلك من العادات ف‌النقود 
لاعبرة به فى هذا البيع التقدم » وكذلك النذر » والاقرار »والوصيةء إذا تأخرت 
المادات عابما لاتعتير » وإعا يعتبر من‌المادات ماکان مقارنا ها » قكذلت نصوص 
اشر ية لاور نا إلاا قارا من ادات * : 

فالمادة التى خصص النصوص العامة هى عادة اللخاطبين فى الاستمال » وذلاکك 
لان لامو مصينا وضعت هما وى تدل على العموم سب ذلك الوضع الاخوى »ون 
الاستعمال جعل السامعين يفهمون المقاصد من القول بأقل ما يهم من الصيغة فى 
عمومما اللغوى ؛ وهذا النظر الاستمالى هو مايسمى بالعادةالقولية أوالبيان » أوعرف 
احاطبين فى القول » ويقول الشاطبى فى هذا القام : 

« إن الوم إ يعتر بالاستعال » ووجوه الاستعمال كثيرة » ولكن‌ضابطا 
مقعضنات الخو ال التی هی ملاك البیان › فان قوله تعالی : «تدہ ر کل شیء بامر 
ربها» » ل يقصد به أا تدمر السمواتوالأرض وال مبال » ولا المياه ولاغير ل 
ف معناها » وإغا القصود تدمر كل شىء مرت أن تور فيه على الت 
ولذلت قال : « فصوا لاتری إلا مساکنہم » ۶ 2 

وترى من هذا الكلام أن تخصيص العام بالمرف أو العادة أمر يكاد يكون 
موضم اجام » أنه ليس الا تفسيرا لل-كلام على مقتفى القام » وعرف الاستمال “ 
ولیس ذلك آم را قرا 

٤‏ - وهناك مخصص لامام ذ كره بعض الالسكية » ولم یذ کره القرافی فى 


۷( التنقيح ص cA‏ وقد تصمر فنا فی الس وللا 
(۲) الموافقات لاشاطى الجرء الثالث ص ۷١‏ 


إو — 


باب خصيص العام » وهو الصا المرسلة » فقد ذ كر بعض الالكية نما مخصص 
العام » وذكر ابن العر عى فىأحكام القرآن ف تفسير قوله تمالى : «والوالدات رضعن 
آولادهن حولین کاماین » لمن أراد نيم الا اناا ری ا ل 
فى المرأة إذا كانت شريفة القدر لايازمما إرضاع ولدها إن قبل ثدى غيرهاء 
لمصلحة الحافظة على جاها جريا على عادة المرب فى ذلات» وخص بذلك 
عوم الفرآن . 

ولنترك الكلام فى ذلك إلى موضمه من بحث المصال المرسلة عند مالك . 

٥‏ هذا موجز فى الكلام ف الظاهر والنص » ومقامہماف الاستدلال 
عند مالا رضى الله عنه » وقد اتجهنا إلى اكلام فى العام والحاص لا قروا 
من أن دلالة المام من قبيل الظاهر » ودلالة اللاص من قبيل النص » وأنه ذلك 
حيث التق العام مم انحاصفىموضوع حل العام على لماص » فكان خصصا له ؛ 
لآنه مند التعارض بقدم النص على الظاهر » فيقدم الماص على العام » ويعتبر 
خصصا . 

وقد ذكرنا أن المرافيينلاينظرون ذلكالنظر ء وأشرنا إلى رأممم ف اعبار 
العام فى قوة اللاص من حيث الفہوم » وأنه إذا تعارض خاص وعام إن ل يكونا 
مقترنين » بعتب المتقدم نسو خا بامتأخر » سواء أ كان المأ خر هو الحا ص أم العام » 
وإ نانا مقترنين فى الزمن اعتبر الجاص مخصصا للعام باعتبار أن الاقبران الزمى 
قرينة تجعل العام غير نص ف معناه » والعام » وان كان قطعيا فى دلالته لاعنع 
الاحمال الناشىء عن دليل » والاقتران الزمى دليل ذلك الأحمال فاعتبر الحاص 
خصصا فی هذه الحال . 

والآن ترك الكلام فالظاهر والنص إلى تفصيله فى الكتب امخصصة لمم 
الأصول » ولننتقل إلى الدلالات الى تؤخذ من القرآ ن والسنة » وهى دلالة 
الاقتضاء أو لن القول » ومفوم الخالفة وا لموافقة . 


س ~~ 


ن ا لطاب » وغواه» ومفېومه 


٩٩‏ - هذه اصطلاحات ثلاثة تبين طراثق الدلالة عض عبارات القرأن 
الكرعم والسنة » و كلها أخذ به مالاك رضى الله عنه » عند عدم معارضا بظاهر 
القرآن ونصه » واذلك حق علينا أن نعرفما بكمات موجزة توضح معناها » 
ونضرب الأمثال التى تبين مراد عاماء الأصول مها . 

أما لن الطاب" » و يعبر عه بعض المماء بدلالة الاقتضاء » وتعبير 
الحنفية عنه دأعا بدلا الاقتضاء » فمو دلالة اللفظعلى مايتوقف عليهصدق اكلام 
وذلت كقولة تعالى : « فأوحينا إل موسئى أن اضرب باك البجر > فانفلق » ٤‏ 
فان الكلام يقتضى قولا حذوفا » مقدرا » وهو فضرب » فانفلق » ومن السنة 
قوله صلى الله عليه وسل : « رفععن أمتى الاطاً والنسيان » وما استكرهوا عليه »» 
فان رقم الشيء بعد وقوعه لاإيكون » فلابد لتصحيح الكلام من تقدير عذوف 
وقد قدروه بأنهالأئم » نی المقول رفم عن أمتى إنم الحطاً والنسيان الخ ء فدلالة 
الحديث على مااشتمل عليه من أحكام هنا دلالة اقتضاء » لاما جاءت بتقدير 
محذوف لايتم الكلام إلا بتقديره . 

وأما مفهومه نو مايسمى مفوم الخالفة » ويسميه الالكية دليل الحطاب » 
وهی اثبات قيض حكم المنطوق به المسکوت عنه » کقوله صلى الله علبه وسل : 
« فى ساعة القن الركاة » ؟ فهذا يدل عنعوقه على وجوب الركاة فى الق الساعة » 
وعفومه على أن الزكاة لا جب فى غير الساعة . 

ولقديقسم بعض العلماء مفموم الخالفة إلىعشرة أقسام باعتبار القيد الذى يقيد 
اكلام » فان أساس مفبوم الخالفة أن يكون الكلام مقيداً بقيود » فيثيت الحكم 
ف الال التى اشتمل عليه القيد » عنطوقه » ويثرت النقيض فى الحال التى خلت 


: لمن الحطاب أصله فى اللغة افہام الفىء من غير #قصررع »> ومنه قوله تمالى‎ )١( 
ولتءرفنهم لس !قول » » أى ففلتاتاللسان » ولقد قالالأمون : «أبما الناس لاتضمروا‎ « 
لنا بغضا ؛ فانه والله من يضر لنا ضا ندركه فى فلتات كلامه ء وصفحات وجه » وات‎ 
. وأما قى الاسطلاح فمو ما ذكر فى الصلب‎ ٠ » عيته‎ 
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من اليد غفېومه» والقیو دعشرة» مفو مالخالفةعشرة ۳ فام ھ ی :مفو مالعلة» کقوا 4 
ا حرام 6 e‏ ا ثالسابی ف الزکاة 6 ومفپوم‌الشرط› 
الا ستشناء» ڪو : yn:‏ هم شہادة أبدا ٤‏ وأولثك م قان إلا الذين 
تاوا ¢ وموم الخحصر» » حو e!‏ م اء 4 ومفو م الزمان 6 وموم الکان ¢ 
وموم العدد ¢ عو توله تعالي DJ:‏ فاجلږوم این رة &“ أی لاوز أ كرء 
ومفپوم اللاب ا الاسم 6 حو« ف الم الرکاة ¢« 
هذه 2 0 ت الالفة» و 8 باد لغيه نشی« مته إلا بلاسشاء « 
والاستثناء » بشتمل على فى وإثبات »› ٤‏ قول : الاطیت على ٠‏ ينف ویلست 
عنطوق‌اللفظ » وكذلك الاستشناء » فاثبات النقيض لس من تبيل المسكوتعنه 
بل هومن فيل المنطوق ¢4 وخالقوا فماعدادلات ¢ لاهم لاعترفون بان لاا 
إلا الكلام المنطوق » أو مايقتضيه تدر النطوق » أومايثبت بالازوم تابا 
لامتطوق ¢ ولس موم الحالمة واحداً من هده الامور . 
وامالسكية قالوا إن اموم ححة إلا مفبوم اللقب » وقد قألوا فى تمليل نفيه 
«والفرق ون مف وماللةب فی کونه ل يقل ب ا 6 ٠و‏ بن‌غیره من | شرو »ات 
أن غيره من المېو. مات عو مفهوم الصفة » وغيرها فيه راحة التمليل » فان الصفة 
والشرط ومحوهما يشعران بالتمليل » ويازم من عدم العلة عدم المعلول » فيلزم عدم 
الح فى صورة المسكوتعنه » وذلك هو اهوم وأما الاقب فيو العم » ويلحق 
به أسماء الأجناس » فرق بين قوله عليه السلام: « فى ساعة الغنم الزكاة » » و بين 
قوله : « فى الخنم الَركاة » » فان الأول مشعر بالتلیل دون الثای‌هذا هو السبب 
فىانضمامه» " . وشرط الأخذ عفهوم الصغة ألا خرج مخرج الغالب والعادة كثوله 
تعالى فى أ ية حرم النساء : « وربابكم اللاى فى حجو رار 5 نسائ اللات 
دخلتم ہن » ۰ فری هنا صمتين » إحداها ذ كرت على جرى العادة والغالب» 


. ٠٠١ شرح انقيح الفصول اقرا س‎ )١( 
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فذ کرها لایدل عل اثبات قيض اکم عند عدمٻا ۽ وهو الحل » وهو وصفېن 
بکونہن ق المجور ء والأخر یل تكن على ذلك الحو » فذكرها ثبت نقيض 
لمكم وهو الحل عند عدمہا » وهی کون الامہات قد دخل ہن . 

۷ - وغفوى الحطاب » وهی مايسمى دلالة النص عند الحنفية » أو دلالة 
الأولى » أو مفوم الموافقة » أوالقياس الجن على حد تعبير بعض الفقباء » هى إثبات 
سكم المنطوق به للمسکوت‌عنه بطريق الآولى » وهی قسمان : (أحدها) إثباته فى 
الأ كثر إذ يثبت فى الأقل » لأن اكثرة تزيد المكم قوة » مشل قوله تعالى : 
« ولا تقل مماأف ولا تنهرها »» فان ذلك يشمل الضرب » وهو أ كر استحقاقا 
هى من التأفيف » والأذى فيه أ كثر » وهو سبب الى . 

(وثانيما) إثباتالمحسكمف الاأقل ء لأن القلةتققضى قوة فى اكم لاتكون 
فی الكير مٹل فوله تعالی : «ومن‌أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤده إليك»› 
ومهم من إن تأمنه بدينار لايؤدهإليك » » لأنمن ارعن على السكثير يون على 
القليل » فن اؤعن فى قنطار يؤعن فى دينار » وهذا المثال يشملل النوعين › 
لان القسم الأول من الآية الكر ية يثيت حكم الأ كير فى الأقل بالاأولى ء 
والقسم الثانى منما اعتبر الننی ف الا كثر ؛ لاه نى الأقل » إذ من لايؤتمن على 
دینار بالاولی لاون على قنطار . 

» هذه دلالات القرآن السكرح » وقونما عند مالك رضى الله عنه‎ - ٩۸ 
ومرتبتما ف‌الاستدلال » يقدم النص » ثم الظاهر ء ما فوم بالوافقة “ ثم بالالفة‎ 
ولكن من أى نوع بيان القرآن من ناحية الاجمال والتفصيل ؟ جب ذ كر هذا‎ 
. بسكامة مو رة‎ 
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بيان القرآن 


القرآن السكريم هو المصدر الأول هذه الشريعة » وهو كلما الذى ا22 
منه أصوطما وفروعا » وأخذتمنه الأدلة قوة استدلاها » و إذاكان الفرا ا 
فلا بد أن يكون بيانه لاشريعة إجالا حتاج إلى تفصيل » وأحكام) عامة تاج 
إلى تبيون » لذل ك كان لابد من الاستمانة بالسنة لاستنباط بعض الأحكام منه » 
ا لے يانه إن کان لاء أولتقر رمالا بحتاج إلى بیان منهبتشبيته‌فی‌قلوب الؤمنين . 

وإن المستقرى للا يات القرآئية الميينة للأحكام الشرعية يجد بعض هذه 
الأ حكام لالحتاج إلى بيان» مثل آية حد القذف.وهى قوله تعالى: « والذينبرمون 
الحصنات »ثم ل باتو | بأر بعة شيداء» فاجلدوم انين جلدة » ولا تقبلوا هم شبادة 
أبدا وأولئك ه الفاسقون » . 

وكذلك الأية التى تبين اللمان وطر بقته » وهی قوله تمالی : « والذان برمون 
آزواجہم » ول یکن هم شہداء إلا شم » فشمادة أحدم آرم شېادات بالل 
إته لن الصادقين › أن لعنة الله عليه إن كان من السكاذين › i‏ 
عنا العمذاب ان شېد ار م شہادات بالّه نه لن الكاذبين »› وا الحامة أن غضب 
الله علا إن كان من الصادقين » . 

فى هذ« الآية يتبين المان » وال حال التى يجب فيا » وقد بينت السنة 
الأثار الترتبة عليه . 

و بعض آى القرآن المتعلقة بالأحكام حتاج إلى بيان » كان يكون مجملا» 
فيحتاج إلى تفصيل » أو فيه بعض الفاء فيحتاج إلى أو تأويل ٬‏ أو 
يكون مطلقا فيقيد » ولقد اتف الملهاء على أن 2 لی تتولی البيان › 
يستوى فى ذلك فقباء المدينة ونقباء العراق » و إن كاز مة فرق ييهما » فهو أن 
فقهاءالفرقحدون مواضماحاجة إلى . ن» وفتباءالدينة يوسعون مواضعالاجة » 
فانلاس عند العراقيين لاحتاجفی 2 ا إل‌ بيان » و عدون کل بيان له زيادة» 
فكل ماجاء فى السنة متعلقا عوضوعه » مو زيادة عليه لاشل إلا اذا كانت فى 
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فوته من يث الثبوت » و رى فتپاء المدينة ومن سلك مسلکهم أن کل ماصح 
من‌الاثار فى موضع من المواضع التی ذ كرها القران » و مبين له» خصصلعمومه 
أو مقيد لمطلقه » أو مبين لماص . 

وف التق إنالسنة بيان لاقرآنالك رح فىشرائمه» فالزكاةء والصوم » والصلاةء 
والح کل‌هذه شرام جاءت مهل فييتنها السنة » والر با بأقسامه جاءفى القرآن تملا 
و يينته السنة» وكثير من آحكام الأتكحة جاءت جملةء فيتتماالسنة »فى إذن بيان 
القرآن الكرم » ورحمانه » ولقد قال الله تعال : « وأتزلنا إليك الد كر لقبين 
ااناس مانزل الهم »» ولذلك جاء فى بعض كتب الشافعى » تايذ مالك » اعتبار 
لكاب والتة أصاا واخحداء عو أول الأول ٤‏ ومر با . 

والآن مسك اقل خشية الاسترسال فى عل الكتاب » وإن المدى فيه وام 
بعيد » ونتجه إلى السنة . 
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س کان مالك‌رضی الله عن إماما ئی المدیٹ › کا کان إماما فی الفقه » 
وموطؤه كتابحديث » وكتاب فقه » ولدلهأوضح الأعه الجتمدين جما بين ‌الأمامة 
فى الفقه والحديث من غير خلاف » فهو راو من الطبقة الأولى فى المحديث»› وهو 
خقيه ذو بص بالفتيا » واستنباط الأحكام » وقياس الأشباه بأشباها » ومعرفته 
مصالح الاس » وما یكون ماما 4ا من الفتاوى من غير ابتدادعن النص » ولاهجر 
امأثور من الأقضية والفتاوى المنسو بة لاسلف الصالح رضى الله عنه . 

ولقد تکل بءض الناس مخطئين فى روا ية الشافعى وأهى حنيفة ء ول رستطيموا 
مم تحيفم أن يتكاموا فى مالك » وأنكر بعض العلماء » ومنهم ابن جر بر الطبرى 
عل اد ن حنېل ان کون فقيپا » وقالوا إنه حدث » لامقيه » ومالك وحده 
هو الحدث الذى يمد فى الرعيل الأول بالاججاع » والفةيه الإصير عواضم الفتوى 
ومصادرها بالا جاع : 

هذا أمر مقرر ثابت جم عليه بين لاء ال حديث والفقه . 

فالامام البخاریالدى يعد كتابهأصح كتب الحديث » وأقواها نسبة يمتبر » 
سند مالك فى بعض أحاديثه التى رواها أصح الأسانيد وهو: مالك عن أبى الزناد 
عن الأعرج عن ای هر رة . 

ويقول أبوداود صاحب السنن : أصح الأسانيد مالكعن نافع عن انعر » 
مالك عن الزهرى عن سام عن آبیه ٠‏ مااك عن اب الزناد عن الاجرج عن 
أبى هريرة » ولم يذكر أحدا غير مالك . 

وهذه الكادة من أهل الفن تدل على أمر بن يضعابه فى الطبقة الإو بين 
'المحدثين » کا فرروا. 

) أحدها ( أنه فة فى تفه » ونه عدل ضابط لا حال للطمن بف روايته 
من حیثٹ شخصه وقوة ضبطه » وقد تکام الناس فی‌جیره فى ذلك المقام. 


) انما ) آنه جسن الإختار من رو څغهم ٤‏ فهو وربجاله الذپ روی 
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عنم ف الرتبة الأولى» أو يعتبر اابخاری صح الأسانيد هو وبعض رجاله» ويعتبره 
أو داود هو ورحاله حتاون المراتب الأولى الثلاث فى قوة السند » فهو إذن ثقة 
بحسن وزن الرجال بشہادة أهل اللبرة الحققين الاين بهذا الشأت . 

وقد عامت عند دراسة شيو خد کی کان ينتتقق من بتلق عتم الحدث » 
وسنبين عند اكلام فىحجية الأحاديث عند ه كيف كان يتشدد فىشرط المدالة 
والضبط فى الرواة . 


: ماتدل عليه السنة ثلاثة أقسام‎ - ٠٠ 

( القسے الأول ) ماهو تقرير لأحكام القران ولیس فيه جدید عليه » 
ولا وضیح لم > ولاتقييداطلى » ولاتخصيص اعام » مثل صوموا ارو بته» وأفطروا 
ار ته ٤‏ نذا ا دوت مقرر» وم کد سی قوله تمان « شر زمضان النى أزل 
فه القر ان 

( والقسم الثانى ) سنة تبين الراد من القرآن السكرح » وتقيد مطلقه » 
وتفصل شەل » ومن بیان الراد ‏ النی صلی الله عليه وسل الصحيح الذى 
ببين أن الظل ف قوله تعالى : « الذين آمُنوا » ولم يلبسوا إمانهم بظلم » هو 
الشرك » ومن بيان الجمل بيان الصلاة واأزكاة والحج » ففى هذه العبادات كان 
القرآن اللكر م جملا » قد أمر بالصلاة » ولريبين أركانما وأوقاتما » وقد ينها النى 
صلی الهعلیهو سل بالعمل » وقال : صاوا کارأيتمونى أصلى » وأمر اازکاة » وتولت 
السنة البيان » فبينت رَكاة النقدين » وزكاة الزرع والعار » وركاة النعم ؛ وزكاة 
الحج » وكذلك الج جاء القرآن الكرح جملا » وبينت السنةالفبو ية مناسكه ؛ 
ومن الجمل أيضا قوله تعالى : « والسارق رال ارقة فاقطموا آيدمما حزاء ما كبا 
نکالا من‌اللّه» فانه ممل فی التصاب الذىيقطع به » وف شروطه » وقد بینت‌السنة 
ذلك » على اختلاف بين‌الفقماء حول الاحاديث المبشةلمقدار الذي تقطع فيه اليد . 

ومن الجمل عند المالكية المشترك› وهو الذنى يدلعلى چ ناوتان 
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بأصل وضعه > كلفظ القرء فىقوله تمالى «والطلقات بتربصن بأ فسن ثلاثة قروء » 
أنه يطلق على الحيض » وعلى القرء » والسنة هى التى ينت » على اختلاف بين 
العاماء فى هذا البيان . 
ومن البيان خصيص العام » قان مالكا ‏ بينا بقرر أن‌السنة اللاصة غمص 
عام‌القرآن بشروط سنذ کرها » ولو کانت‌خبر آحاد » إن کان له مماضد» لاه حا 
التق العام بالحاص عنده كان العام مخصصا به » إن عاضد السنة أمر آخر. 
ومع هذا النظرعند مالك بفرق عنده بين بيان السنة للعام بتخمميص » وبياما 
للهجمل » فان الجمل لاعكن‌العمل به من غير بيانما » أماالعام » فانه يعمل بعمومه » 
ولو کان الاحیال یدخل دلالته عنده » ولکن ارجحان دلالته على العموم على كل 
احمالآخر ‏ یعمل ہا » حتی بقوم دلت ل على التخصیص » ومن م کان الفرق 
بينه وبين الجمل » وإن كان لسنة الأحاد بيان فما عند مالك وتلاميذه . 
( القسم الثالك ) سنةمتضمنة للك سكت عنه الكتاب » فتبينه بيانا ميتداً 
كالكم بالشاهد والمين عند مالك » إذا لم يكن للمدعى شاهدان » بل له شاهد 
واحد » فانەعلف ومع شہادة ذلك الشاهد» وتکون عمینه‌آیالمدعی قابمة مقام 
الشاهد الثانى لأر صح عنده فی ذلك › ومنہار بم ارم ضاع » يث حرم من الرضاع 
مأيحرم من النسب » والرهنف الحضر» والقرآن قد كر الرهن ف السفر » فى قوله 
تعالى : « وإن کم علىسفر ول تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة » وميراث ال دة( . 
١‏ - هذه أقسام السنة بالنسبة للقرآن » وق دكانت بيانا له » أو ية 
حم قد استقلت ببیانه » وان کانت فی صل حجیتا تمتمد على الفرآن ‏ . 
و هناك مر ببينه العاماء مختلفين فى بانه »وهو إذا تعارضت السنة 2 ظاهر 
الم ار ران سواء أ كانذلك الظاهر عاماء ا اعتبر مالكدلالةالعام» م کان غیرعام » 


8 يرى بعض العاماء أن كل ما تشتمل عليه السنة من أحكام لعا مرجمه إلى الكتابه 
وقد بيته الشافعی فى ا < وییاه عند راسا لاشافعی ء قارجم اله ء ولاترید هنا 
تنکرار باه ٠‏ 

(۳) قد .بین الشافعی فی e‏ دة ة اة بأدلة مستفيضة لصتاها ووضتاها عبد 
دراسته » فارجع اليما ٠‏ 


۰ س 


قد اختلف فى ذلك الملماءء فيعضيم ار اله هة لاهن الفران :ا 
القت به » لأن السنة بيانه » ودلالة الظاهراحتالية » فهو قريب من امجمل » وإن 
يكن جملا » والسن ةه التى بين ا جمل » وتوضحالمرادمن الم م > کا ظپرفی میینما 
اظ بآن المراد بهالشرك فقوله تعالى : « الذين أمنوا» ولم يليوا ايانمم بظلم » . 

وقد أخذ بذلك الرأى طائفة كبيرة من السلف الما » وعاضده ابن الق ٤‏ 
وقال فيه : « لوساغ رد سان رسول الله صل الله علیه e‏ الرجل من 
ظاهرالکتاب‌اردت بذلات أ كثرالسنن › و, بطاتبالكلية امنأ حد يحتج عليه 
سنة صحسحة غالف مذهبه ء وحلقه إلا عكنه أن بنشبث بعموم اة أو اطلاقماء 
ويقول هذه السنةمخالفة مدا العموم » أوهذا الاطلاق» فلايقبل » وهؤلاءالروافض 
ردوا ديت« فحن ماش الأنيياء لا نورت٠‏ هير اة : «بوصیکم الهف أولاد > 
للذ ك مثل حظل الأنثيين .. > وما من أحد رد سنة ما فيه من ظاهر اهران إلا , 
وقد قبل اضمافما م مکونم ا کذلات  »‏ . 

٢‏ - ومن أى القبيلين امام دار المجرة مالك » وشي الفقه الحجازى 
ر 

لقد وجدناه فى بعض الا حوال قدم ظاهر القران على السنة » وفى بعض 
الأحكام يمل السنة حا كة على ظاهر القرآن » فكان لابد من تمس السب فى 
الأمرين » لفستنبط منه الضابط الذ ى كان بسير عليه . 

لقد وجدناه يأخذ بالفرآ ن السكربم » ولو كانت دلالة اللفظ من قبيل الظاهر 
قد رد حدیث « ہی رسول اللهملی الله عليه وسلم عن أ کل کل ذی عاب من الطیر» 
!إذمشمور مذهب مالك إباحة كل المليور » ولوكانت ذات خلب » وأخذ فىذلك 
بظاهر القرآن الكر بم : «ةل لاأجد فما وى إلىعرما على طاعم يطعمه إلاأن 

بکور نميتة أو دما مسفوحاً أولم خنزير »" وتركالديث » وضعفه لمذه العارضة. 


(۱) راجم الطرق الحسكية فى السياسة المرعية - 

)٣(‏ بن اقات فى الرسالة أن المراد ني التحريم هنا خأاص عوطم السۇال » وهو 
ما کان بأ کله المرب ورمون بعضه كالسائية والوسيلة والام »> ر ا ء وراجع دراستنا 
لاشافعی س ۴٣۱‏ 


ا س 


أما حديث الى عن كل ذى ناب من السباع » فقد أخذ به » وجل على 
الكراهة » لا على التحرح » فكا نالا يةعلى ظاهرها » هذا ماذ كرما مالكيةمنسوبا 
الك » ولكن قى الوطاً حرم كلذى نابمن‌السباعأخذا من صرح ال محديث . 

وقد وجدناه أيضا حرم أ كل اليل اظاهر القرآن اللكرح : « والحيل 
الال وار رک ها وزينة » فل ید کر طعامہا » کان ظاهر القرآن غر عه » 
وقد ورد فى صرح بمض الأحاديث ليما . 

وقد قدم صرح السنة فى ابم بين الرأة وعنما وخالمما على ظلاهر قولهتمالى: 
« وأحل اكم ماوراء ذلكم » . 

٠٠۴‏ .- وقد اهتدى المالكية على ضوء الاستقراء إلى أن مالكا بقدم‌ظاهر 
القرآن على السنة » وهو فى ذلك كا بى حنيفة » إلا إذا عاضد السنة أمر أخرء فانم 
فى هذه الال تمتير غخصصة لموم القرآن أو مقيدة لاطلاقه » فاذا عاضد السنة 
عمل أهل المدينة »کا ذکری حديث النهى عن أ كل كل ذى ناب من السباع » 
فان السنة بوخد ميا » وتعتبر مخصصة ها اشتمل عليه ظاهر اأنص » ولذلك جاء 
E RE REE‏ ا کل کل ڏذی ناب د وهو الامرعندنا » وهذا 
يفيد أن أهل المدينة على ذلك . 

وكذاك إذا عاضده إجاع »كا هو الشآن فى حرمة الحم ين الرأة و#تها» 
والرأة وخالتبا ء فان الاجاع قد انعقد على ذلك » فكان هذا مزكيا لاسنة » 
فكانت مخصصة لوم الأية . 

فا لم تعاضد السنةباجاع » أو عل لأهل المدينة » أو قياس » فان النص يسير 
على ظاهره » ورد السنة التى تعارض ذلك الظاهر إذا كانت روايتا بطر يى 
الآحاد » أما اذا كانت متواترة » الما ترتفع إلى مرتية سخ القرآن عنده» 
فبالڈولی ترتفع إلى تخصیص عامه » وتقیید مطلقه » وترجیح الاحتال فی اهر 
وذلاك إعال لانصين » واخد ما . 

وقد وجدناه أخذ بذلك الأصل » وهو تقد الظاهر على خير الأحاد إن ) 


یکن مماضداً فی رد خبر « إذا ولغ اكاب فی إناء o>‏ » فليغسلهسبعاً إحداهن 


— ۲ س 


بالتراب » لظاهر القرآنَ » وهو قوله تمالى : « وما عاتم من ال جوارح مكلبين » 
فاباحة ما بصطاده یدل على طہارته » فیرد ما یدل على مجاسته . 

هذا نظر مالك إلى عموم القرآن اللكر م مع السنة » وتراه فى نظره يتقارب 
مم فقہاء العراق » ولا يتباعد عنم » وإ ن کانوا م قد حكوا بأن العام قطعى فى 
دلالته لیس فا احټال ناشیء عن دلیل » وقال هو إنہا من قبیل‌الظاهر » ولسکنه 
قدم الظاهر على البر ء إن لم يعاضد بأمر آخر من إجاع أو عمل أهل المدينة 


او قياس . 
الروابة ع مالک 


۶ - الأحاديث النبوية » ثبت بالسند التصل بأحد طرق ثلاثة » 
بالتواتر » أو بالاستفاضة والشرة ء أو خير الآحاد . 
وقد عرف القرافى ابر المتواتر بأنه خبر أفوام عن أمر عحسوس يستحيل 
تواطؤم على الكذب عادة . وهذا التعر يف يقتضى أن #كونساسلة السن د كلها 
متوارة ګیٹ يتلق المحدیث افوام عن اقوام »> حی يتصل السند بالنی صلی 
اله عليه L‏ سام . 
وبدلاک قار المتواتر عن المستفيض ا الشہور عد النفية ) وهو الحدیث 
الذى تكون الطبقة الأولى أو الثانية فيه أحاداً ثم يشتهر بعد ذلك > وينقله 
قوم لا يتوم تواطؤم على اللكذب ء ولةد قال صاحب كشف الأسرار : 
« والاعتبار للاشتمار فى القرن الثاني والثالك » ولا عبرة للاشتهارفى القرون التى 
بعد القرون الثلاثة » فان عامة أخبار الأحاد اشتهرت فىهذه القرون » ولا نسى 
a. °‏ 
وره ¢« ¢ 
والمتواتر بفيد العلم ضر ET‏ لا بکون لدی الفقيه حال اک 
والمستفيض قال فيه مض العاماء : إنه ليس كحديث الآحاد » من حيث اثباته 
)١(‏ راجع هذا البحث فى دراسة آبى حنيفة » وهنا نقصر الدراسة على النظر المالكى 
دون سواه ê‏ 
(۳) قد بنا ذلك ف ففه أ۵ حنيفة ء فلا نکرره ناء وتحيل القارىء عليه ٠‏ 


n  — 


لظن » بل يفيد ع الطمأنينة » من حيث انه اشنهر فى طبقة التابعين » حيث 
المبد قريب » وأعلام الدنة قاعة » والأثار بينة »> وشبرته فى ذلك الإبان رادة 
لظنة الكذب أو الط فى النقل » ولقد حسبه بعض العلماء فى مرنبة المتواتر من 
حيث إفادته اليقين » ولكن لا بطريق الضرورة كالمتواتر » بل بطري النظر 

و بعص العلهاء دعدونه کر الحاد هن حیثٿث انه شت الظن مله ٤‏ 

وهکذا تری اختلاف العلماء فی الشبور » وبظهرآن مالکا رضی الله عنه یرقم 
الشور ء ن حار إل حاد ¢ لان ما لش شہر ف طبةَة التامين و لستفيض ¢ ېو روابة 
أقوام عن الصحابة » وليس ذلك ما يكون الا لار يب عنده . 

» واما خبر الآحاد فہو ما يروه جماعة فى القرون الثلاثة الأولى‎ - ٥ 
وهی ححة عند مور المسامين » بل بكاد کون حجة با جاعم ولکن العلم‎ 
ا قك ظا ْ وان کان‌العمل 4 وأحبا ¢ وبقولالشاطى إن العمل ا الأحاد‎ 
واجب ¢ لاه وا ن کان علا بدلیل ظنی هو د وسيك على القطعى ¢ لان ا سحا نه‎ 
با ام ان ا بع الرسول فی کل ما جاء بھ ء فقالتعالی :< وما ۴ تول‎ 
وما ا فاتهوا » » وقال تعالی « من بطع ا رسول‌فقد أطاع ا‎ ٤ نقذوة‎ 
وإذا كان طريتى الوصول إلى قول الرسول ظنياً ء فو كدلاة الفرآن إن كانت‎ 
: كذلت لا عنم ذلك وجوب العمل م ء وقال الشاطبى فى هذا‎ 

« والظن الراجم إلى أصل قطمى إعاله ظاهر » وعليه عامة أخبار الآحاد » 
فانما بيان للكتاب لقوله تعالى « وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس مانزل اليهم» 
ومثل ذلك ماجاء فى الأحاديث من صفة الطبارة المخرى والكبرى » والصلاة 
والح ما هو بيان لنم الكتاب » وكذلك ماجاء من الأحادیث فی اہی عن 
جل 4 ن البيوع 4 والريا وغیره من ح٬ٿ‏ ھی راحعة 1 ى قوله تعالی : «وأحل اه 
البيع وحرم الربا» » وقول‌تعالی «لاتاً کلوا واكم بین الباطلء إلاان تون 
جارة عن تراض » إلى سا رأنواع البيانات المنقولة a‏ ۾ 


٣ + ۱۷ الموافة‌ات اشاطى ص‎ )١( 


ع س 


فالعمل خبر الاّحاد » وإن كان ظنياً يعتمد على أصل قطمى » وهو كتاب 
الله سبحانه وتعالی » وکونه ظنياً لا نم العمل به . 

۹ - واقد قسم انرشد الدننف النظر امالك إلى أر بعة أقسام » على 
حسب طرق روایتما وء وضوعما : 

القسم الأول : سثة لا پردها إلا كار رستتاب » فان تاب »› وإلا قشل »وش 
8 تقل بالتوار € صل العام ب4 صرورة > کتحرم الجر 4 وان الصلوات ہس 6 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الآذان » وأن القيلة إلى السكسبة ء وما 
شه ذلك . 

القسم الثانى : سنة لا يردها إلا أهلالزيغ » والزلل والتعطيل » إذ قد حم 
أهل السنة على تصحيحما » وتأ ويلا كنحو أ حاديث ‌الشفاعة » والروية » وعذاب 
لمر 4 وما اشبه ذلك ا موضوعهاعتقاد ¢ و يکن 2.4 ار ف ممه ٤‏ وأجم آهل 
الأسامين » والخالفون قليلون . 
عن الثقة » وهو كثير فى كل نوع من أنواع الشرائع » والعمل به واجب » وان 
ال اتو 2ا ء ومشل ذلك الىك بشمادة الشاهدن‌العدلين » 
وان کان الکذب والوم جائزاً علا فما شہدا به . 

۷ - ولقد شدد مالك فی قبول‌الر واية »> ¥ سنا فترجة حيانه ؟ ولذلك 
کات ساسلة روانه قوی الاستاد واسمی ,مض الحدثين «صض اساد الل لة 
الذهبية . 

ولقد نقلنا للكت أن هکان يقول : « لا يؤخذ العلم من أربعة » ويؤخذ من 


سوام ¢ ل بوخد هن سيه ¢ ولا يۇخذمن صا حب هوی يدعو إلى دعته »¢ ولا 


)4( أخذت عش التو ضيح من ااقدمات‌الم دات لان‌رشد > ۱ س۸ ١‏ طبعة اا سی 4 


س ھ۴ س 


من کداب یکذب فی أحادیث الناس › وإ ن کان لایتہم على حدیث رسول الله 
صل الله عليه وسل » ولامن شيخ له فض ل وصلاح وعبادة إذا كان لايعرف ماحمل 
وما دت به » . 

وکان يقول:«أد ركت ہذا البلدمشيخة هم فضلوصلاح بحدثون » مامت 
من أحد منہم شيثا »> فقيل له لم با أباعبد الله ؟ قال لأنمم م يكونوا يعرفون 
ماحداون ». 

وإن هذا اكلام لیدل على اکان بشترطه فی رجاله من شروط › مو 
يشرط العدالة المعروفة » فلا يقل من عير عدل » ولايقبل من ول » لان من 
برد العدول » إذا کانوا لایمرفون مایحماون آحری بأن يرد من لايعرف › فعساه 
ایس بعدل » وعساه عدل لایعر ف مایحمل ومایدع » بل إنه لیشہرط فی الراوی 
ماهو أ كبر من العدل » وهو ألا يكون سفما » فيه تى وجل › وعدم اتزان » 
والجتی قد تمع مم المبادةوالتق » ومالك لاقل من التقى الأحمق » ولا من العابد 
اذى لايزن الامور عبزاما الصحيح 

ویشترط مم الشرطين‌السابقينشرطين اخ ر بن (أحدها) ألا بكون صاحب 
بدعةيدعو إلى بدعته» فن يسيم أهل الأهواء » وهم أصحاب الفرق اختلفة لايقبل 
روايتهم » خشية أن تدقعبم العصبيةالذهبية لأنيقولوا على رول الله صلى اله عليه 
وسل مام يقله » ولأنهم باتحالمم ماينتحلون يمتبرون فى نظر مالك ومن سلك 
مسلّکه فاسةین بهذا الابتداع » وإن فس النفس والعقل عنده أقوى من فسق 
الجوارح. 

( وثانا ) الضبط والفہم » ومعرفة معان ‌الحديث » ومراميه وغاياقه » ولذلك 
قبل رواية من :مرف ما حمل » وقد رد أحادیث کشرن من معأاصر به › 
مہما کن عدالہم ماداموا ا ييكونوامن‌أهل هذا الشأن » وإنأحدم لو اومن على 
بدٹ مال ماخان » کا 3s‏ ذلات عنه فی بيان من تلق عليم » ومن اش عنم ۰ 

۰۸ - هذا ویب آن بلاحظ آن من بستوفی شروط مالك ف الرواية 
ويقبل الأخذ عنه لامفى مابأخده عنه من الدراسة والتعمق فى فم الحديث»› 


N 


والربط بينه وبين مااشترر من القواعد الشرعية » واسعنبط من كاب الله وسنة 
رسوله صاوات الله وسلامه عليه » ومااتفق عليه الناس فى ءصره » وما عليه أهل 
المدينة » فان م بشذ عن شىء من ذلك أفتى به » وأخذ عضمون أحكامه» 
وإن لم يتفتق مع كل هذا رده » لأنه ) برتض الثاذ من العم » ولعل هذا 
يتف مع القاعدة الفقيمة التى يقرر عإماء الأصول من المذهب المالكى » وهى أن 
ماروی بطريق الأحاد » وهو منشأته أن .روى بطر يق التواتر ترد رواية الحاد 
فيه > كقواعد الشرع من وجوب الصلاة والزكاة والحج » والصوم » ومواقيت هذه 
الا و کا ودل کان مالك إذا عل غرابة حديث رده مم ر 
زاو فد کان قرفن ار تونق فة وو ار راوه 2 
ولقد لوحظ أن هکان پروی أحاديث » ويدوا » ولكته بف خلامما » ولمل 
تلك الفعو ی کات بعد أن ع 
مشلا روی حدیث خیار الجاس و بأخذ به » وروی حدیث ولوخ السكاب فى 
الاناء » ورده خالفته صرح القرآ ن » ثم قال فيه ماهو بالوطاً ولا الثابت » 


مہا عا اتی ردها » و لکن رسک أن تقلت عنه » 


وفى الحلة كان مالاك برد أحاديث الثقات أحيات إذا وجدها تالف الك بور 
العروف من أحكام الاسلام » ولذل ك كان القياس أحيات بقف مح أخبار الحاد 
موقف التعارض » فيدرسهمامالك » و برجحأحدهاعلى الح » أحيااً يردالقياس » 
وأحياناً برد خبر الآحاد » ولذلك مكان من البيان . 

۹-- بول مر سل الريب : ومالك رضى الله عنه كان يقيل المرسل 
من الأحادیث » والبلاغات » و یظہر أنه فی ذات کان سیر عل‌ماییر عليه كر 


)١(‏ هذه قاعدة يذكرها العلماء »> ولسكن أوحظ أن بعض قواعد الاسلام قد بدت 
بأخبار آحاد » ولذلك قالوا فى الرد على ذلك ما نمه : 

« الأحاديث ه4 حالتان أول الاسلام قبل أن تدون وتضبط » فذه الال إذا طاب حديث 
وم يوحد ء٤‏ م وجد لايدل على كذبه ء فان السنة كانت مفرقةفى الأرض ف صدور الفظة »> 
الال الثانية بعد الضبط التام » و#صيلما اذا طالب حدیٹ فلم يوجد فی شیء من دواوین 
الحديث ولا عند رواته » دل ذلك علىعدم يته ء غير أنه رشترط استيعاب الاستقراء » بحيث 
لایکون دیوان ولا راو » إلا کشف أمر ه فى جيم أقطار الأرض > شرح التنقيح فةرافى س٤١٠٠‏ 


— ۹Y ~ 


فقہاء عصره » فالحسن البمری وسفیان بن عيينه › وأبو حنيفة رضی العم کاوا 
باخذون باأرسل من الاحاديتثت ¢ ولا رردونه . 

وانك تفتح الموطاً فتجد فيه الكثير من المرسلات » ومن ذلك حديث 
اللر 4 وها دص : 

« قال مالك عن زيد بن أسلم آن رجلا اعرف على تفسه بالزنی » فدعا له 
رسول الله صلی اله عليه ولم سوط »› فأمر به رسول الله صل اللهعلیه وسم » خاد » 
م قال : یما الناس قد آ ن آن تننہوا عن حدود اله تعالی » من أصاب من هذه 
القاذورة شیا » فلوستتر بتر الله » فانه من ببدی‌صفحته‌لنا نق مکتاب‌اله» ‏ . 

ومنه حدبت الشاهد واليين و مرسل عن طر به ¢ وها ص کا ی الوطاً 

قال مالاك عن حعفر !ن یرل عن آسه ان رسول الله صل ارله عليه وس قفی 
بالمين والشاهد > ". 

وتری ان السند فيه فط جعةر الصادق نن عمد ن على زين المابدين ؛ 
والصحابی بیقین‌لیس فيه » فو مرسل | یذ کر فيه المابی على أ کر الفروض » 
ومع ذلك أخذ به مالك رضی الله عنه » واعتبره . 

ومن المرسل ا روابه ماصنهه الى صلى الله عليه وسام م اهل مار › 
7 قال مالک :عن ان شاب عن سعید ن اأسيب أن رسول الله صل اه 
عليه وسلم قال لیہود خیبر یوم افتتح خیبر » آقرکر فیما مااقر م لله » على‌أن العر 

Mr 

بینفا و بتکم € 

ومن البلاغات التى اعتمد عليبا ماجاء فى الموطاً فى متعة الطلاق :| 

مالاك بلغه أنءبد الرحمن بن عوف طلق امرأة لهفتم بوليدة ( أى أمةسوداء) 

ولریمن‌هذا انه اعتہد ف إخبارهعن‌عبدا رهن بن عوفالصحایعل 2 

بلغه » و( 3 من‌الذی بلغء لیذ کر السند إلى عمدالر هن بن عوفرفى اللهعنه . 

(۱) الوط + ٤‏ ص ١٣‏ 
(#) الوطاً + ۳ ص ٠٦٤‏ 
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٠۰‏ - ول اذا كان مالك قبل المرسلات » ويقبل البلاغات » و يفى على 
آسا۔ہا ‏ مم آنه هو الذی کان بتشدد مما ؟ والوابعن‌ذات هو أنقبول الرسل 
إعا کان من رجال وت مہم وانتقام » فهو كان يشدد فى البحث عن الرجل 
اذى بكون تة ء ماذ اكان مستوفياً لكل شروطه اطمأن إليه » وقبل منه سنده 

وإن قبوله الرسلات على هذا الاءتبار ليس دليلا على أنه مجيز الاإرسال. 
مهم إرسالمم » فالمبرة بشخص من آرسل» لا بالارسال فى ذاته . 

ویظ ر ان قول الرسل می الا غبار کان مرا شااما ف رمات 
لأن الثقات من التابعين كانوا يصرحون بأمم برساون اسم الصحابى إذا كانوا قد 
رووا الحدث عن عله ۵ں الىحاية 4 قاقد روی عن الجسن البصرى ان4 کان 
قول » إذا اجتممأر , ر من المحابة على حد٫ث‏ ارسلته إرسالا» وعنه زه قال : 
J‏ ٥ی‏ قات <J‏ م حدنی‌دلان ر لاغیر› ومتیقا 0 قال رسو لاله سی 


الهعلىه وسا "ھت م ن سبعین اوا ا ۰¢ 


ولقد روی أن الأعش‌قال « قلت م ذا رو بت لی حدیٹا عن عبداله 
فاسندہ لی » فقال إذا قلت حدثی فلان عن عمد الله > فو الذی روی لى ذلاک › 
و إذا قلت قال عمد الله » فقد رواه لى غير واحد» . 

ویظبر أن الإرسا لکا ن کثیرا قبل أن يكرا کذبعلى رسول الله صل الله 
عليه وسل > فما كمر اضطر العلماء إلى الاسناد ليمرف الراوى » فتعرف كلته > 
ولقد قال فی ذلك ابن سیر بن : « ما كنا نند المحديث إلى أن وقعت الفتنة » . 

هذا قبل مالاك » ا قبل أبو حنيفة المرسل فى المحدود التى لاحظناها » وهى 
أن یکو ن الذن ا سلوا من الثقات 


- ۹ 


الرآى والد ٹف عند مالك 


۴ ذ كر نا عند اليد لدراسة مالك رضى الله عته أننا فى هذه الدراسة 
E‏ ا الله عنه یکن فی اعیادہ عل‌الرأى مقلا کا توم عبارات 
الذبن كتبوا فى تار خ الفقه الإسلامى » حت انهم ليقسمون الفقه الى فقه الأ ۾ وفقه 
الرأى » و يعدون موطن الأول المدينة » ويعدون موطن الثاى امراق » و يذ كرون 
ان الک فة یغ ران ا حه یه رای 

وقلا إن هذه القضية تلوح لنا غير صادقة بالفسمة لالات » وإن كانت صادفة 
بالنسبة لابى حنيفة » وقلناانا وجدنا ابن قتيبةيمد مالك فقيه رأى » وذ كرنا فى 
بیان حياة مالاك أن معاصريه كانوا بمتبرونه فقية رأى » حتى ليسأل بعضیم فی 
عصره »ن لارأى الدينة بعد ريعة وعى بن سميد ؟ فيجاب بأن مالا 
له من بده . 

۱۱۴۳ - وفى هذا القام نواجه الوضوع ان اک ری اف غه کان 
يدرس المسائل الفقبية دراسة خبير بزعا عبزان الماح ¢ ورا عزان القاس ؛ 
و يدرس الأحاديث النبو ية » على ضوء هذه المواز بن » ويوازن بيمما و بين عوم 
القرا ن اللكر م » فيختبرها ذلك الاختار الدقيق العميق » وفى هذه الدراسة 
ری مال کا رضى الله عنه الفقيه ذا الرأى الذىلا عيد عن الدين » کا رأيناه من 
قبل الحدث‌الراوى الثقة . 

و اق ا 

(أحده) قى مقدار المسائل الى اعتمد فیما على الرأی سواء أ كان بالقياس 
أميالاستحسانء أمبالمصالعالمرسلةء أمالاستممحاب»أم سدالذرائم ا » و إن ذلك 
المكثير وافتح لمدونة تجدالكرة بينة واضحة » بل إنتمدد طراثى ٣رأى‏ أ كر 
من غيره ليجمل له القدح الملى فيه » فان كُرنها تشبر اشارة واضجة إلى كثرة 
اعاده على الرأى » لا إلى لته . 

(ثانيءا ) عند تعارض خبر الأعاد مم اقتا وغر اخد و الاي 
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وهنا جد أله يقرر السكثيرون من المالكية أنه يقدم القياس » و إنجم بالإجاع 
كرون آبه أحيانا قد أخذ بالقياس » ورد خبر الآحاد » ولنة ركم م بحكون 
مذهبه » حتی لا قال إننا تز یدنا علمهم لأ بيد وحبة نظرنا » فى فقه مالك › وهو 
آنه فقه یکر فيه الرأی ولا بقل . 
قال القراف ف تنقي الفصول عند الكلام ف التمارض فن رالا خاد ممالقياس: 

« حکی القافی عباض فى التنبيمات » وان رشد فى المقدمات فى مذهب 
مالك فی تقد القياس على خبر الواحد قولين » وعندالنفية قولانأيضا » حيجة 
تدم القياس أنه موافق لاقواعدمنجة تضعنه اتحصيل المصالح أو درء المفاسك » 
واللبر احالف ها متم من ذلك » فيقدم الموافق لاقواعد على المخالف ضما . 

« وحجة المغم ( أى منع تقدعم القياسعلى ابر )أن‌القياس فرع النصوص 
والفرع لايقدم على أصله » بيان الأول ( أ ى كون القياس فرع النصوص ) أن 
القياس | يكن ححة إلابالنموص » فهو فرعا » ولأن المقيس عليه لابد أن يكون 
منصوصا عليه » فصار القياس فرع الوص من هذين الوجين » وأما أن الفرع 
لايقدم على أصلى ء فلأنه لو قدم على أصله » أبطل » ولو أبطل أصله لبطل . 

« والجواب عن هذه التكته ( أى الجزء الأخيروهو دليل كون الفرع لايقدم 
على أصل ) أن النصوص التىهى أصل التياس غير النص الذى قدم عليه القياس 
نلاتناقض » فلم يقدم الفرع على أصله » بل على غير أصلى > . 

٠٥‏ - وإن هذا الكلام رستفاد منه ثلالة امۇز 

اوا -- أن مالکا رضی الله عنه بخرج کثيرون من آتباعه مذهبه على أنه 
يقدم القياس‌على خبرا الآحاد » وأنعلماء مذهبه فى ذلك على قولين »> كاأن علماءا لمذهب 
الحننى فى ذلك على قولين » فك أن قىمذهب المحنفية من حكون بتقد م القياس 
على خبرالآحاد ؛ فكذلك عند المالكية من يقول إن مالكا يقدم القياس على 
خير الآحاد» بيد أن الذى بقول هذا القول من المنغية وهو عيسى بن إيانوفخر 
الإسلام يقول إن خبرالآحاد قدم عليه القياس إذ كان الصحانى الذى رواه غير 


(۱) شرح التنقيج ص ٠١۷‏ 
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فقيه » وقد انتهينا فى دراستنا لى حنيفة إلى أن ذلك التوجيه » لايصور رأيه» 
وله إذا رفوالا غاد اانا ريل الاس فى لاه شم اياس اطا : 
بل لأن بعض الأقيسة قطعى » أو لأن سند خبر الأحاد ل يكن مقبولا عنده » 
فل ذلك النظر هو نظر مالاك ؟ سنمين ذلك فر با إن شاء الله تعالى . 

ٿانیپا - أن عبارته هذه يلوح منہا أنه رى أن مذهب مالك تقدع 
القياس على خبر الآحاد» بل إنه ليصرح بذاك ف مطاع كلاه » فبقول القياس 
مقدم على خبر الأحاد عندمالك › م مک الاختلاف »فهو برح العبارة برجج 
ان ذلاكمذهب مالك » رلذلاك ينتقدحجة من ,رى عدم تقد القياس » وبتر حعجة 
من رون تقدم القياس من غير نقد » فتكون ها نتيحتما » بل إله يأب بالماد الذى 
آم علیه‌استدلال احالف فینقضه من أساسه »إذأن اتا منح تقد القياس على 
اللبر هو تقديم الفرع على الأصل » فيبين أن ذلك الأساس غير صحيح إذ 
الأصلالذى أخذمنه القياسغيرالليرالذىفدم عليه » واذا كانذلكعادالاستدلال 
وقد انمہار » فان الدلیل کله نهار . 

الما - أنه يشير الى أن أساس الأقيسة جاب الصا ودرء المفاسد» 
وذلك توجيه حسن للفقه المالكى » اذ أن ذلك هو أساس الرأى عنده »مما 
تعددت ضروبه » واختلفت أسماؤه » فالرأی سواء آکان بالقياس أم كان بنيره 
من الاستحسانأوالمصالح المرسلة أو سدالذرائع » قوامه جاب الصالح » ودرءالفاسد 

» هذا نص من نصوص الكتب التى ألفبا فقہاء مالكيون‎ - ٩ 
وذ كوا فیبا! ر اء امام المدينة عندما يتعارض المبر مم القياس » وان القرافى الذى‎ 
نقلنا عنه هذهالعبارة له مكانته فی‌الفقه المالكى » فهوجامع قواعده » ومن مؤصلی‎ 
أصوله » ومن النافذين الى ليه » والمخرجين فيه »> والموجبين لأحكامه توجيا‎ 
. جملا مرنة صالة لاتطبيق » ملاعة لمصالح الناس ومألوفم‎ 

۷ - وقد أحضصى الشاطئ فى الموافقات طالفة من المسائل أخذ 
فيا مالك بالقياس أو المصلحة » أو القاعدة العامة وترك خبر الأحاد ؛ لأنه رأى 
الأصول التى أخذ با قطعية أو تعود الى أصل قطمى › واللبر الذى رده ظلنى . 
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| = ومن ذلك ما ذ کنا أن مال كا رده » وهوحديثغسل الاناء من ولغ 
الكل سبما إحداهن بالراب »فد قال فيه مالل جاء الحدیث » ولا أدرى 
ماحقیقته وکان ضعفه ویقول : :وکل صیده » کف کر ەلعانه» فد اذ م ا 
صیده الثابت بأصل قطمی وهو قوله تمالى : « وما عام من الجوارح مکابین » 
ديلا على طبارة اعابه» والحدیث یدل على جاسته » فتعارض | حدیث مماستفباط 
کی اران االكرم . 

ی و او اکن اذى بوحب أن يكونل كلا الماقدن 
الحتى فى فسخ العقد ما دام ا مجإس ) بتفرق » قد قال بعد روابته « لیس هذاعندنا 
مروت چ فالسبب فى رده أن ال جاس ليس له نمايةمعاومة » حيث بكون لافسخ 
مدة معاومة» وإن شرطالليار بطل إجاعا إذا م تكن له مدة معلومة » فكيف 
ثبت بالشرع حکم لا تجوز شرطا بالشرع ء > ول وكأن جوز انيار لمدة عمو ماز 
إشتراط اللميار من غير دة ء وأبضا مان الحد بث عمال مدنه يعارض قاعدة الغرر 
والممالة التى لا تشبت فى العقود . 

= وما آنه ل بأخذ خەر : « من مات وعليه صيام 2 عنه ولیه » 
ولا باللیر الذى جاء عن عباس « أن امرأة ا الله عليه وسل » 
الت + با رول الله إن أ ماتت وعلیپا موم شر قال أمرأ یت ركان 
أبيك دين قضيته ؟ قالت نعم » قال فدن الله أحق أن یقضی » وروی هذا 
ادبت ف المج لا فى الموم » و رویف النذرلاف توم٤‏ ود ردا ي ملاک 
أخذاً بالقاعدة المستمده من الان 6و الا وا وو اى ا 
للانسان إلا ما سی 

د س ونا ان مالکا نکر خر إ کفاء القدورالتی طبخت من الا بل وام 
بل القسے » فانه پروی ان إبلا وغما دعت من اغنام فمل سما ٤‏ ا ا 
با كفاء القدور » وجعل صلى الله عليه ,وسام شش اللحم فى التراب » فرد مالاك 
اديت ؛ فان | كغاء القدور › وعریخ للحم ف الأرض إقساد ماف للمصلحة > 

.واخظر بکفی فيه بیان اطا فاصنعوا » و وا ا لوا > ولياً كوا |ا,ماذګوهء 


۳ 


أو يقتسموه بلا ! كغاء قدور » ولا عر يغ ف التراب فينم التنبيه و بیان الحرم 
من غير إتلاف ولا إقساد . 

ھر و( ا مالاك رث : «٧٨ن‏ صام رمضان ْ وات ست من‌شوال 
کان کصیام الدهر « وی عن صیام ست من س ال ء وذلك ا يدا سد 
الذرائم ن ری ا ل ا ان و 

و س ومنما آنه[ بعتب ارضاع نصابا مقررا» عشراولا سا » اطلانا لاقاعءدة 
المستفادة من الآية الكر عة « وأمباتكم التی ارضعنکم » وأخواتک منالرضاعة» 
وازه سماد م ن عوما أ قلیل الرضاعءة وکثبرها فی اتر م سواء ¢ دشرا 
٭س مناهصضة لعمومما ¢ فاارضاع يصدقعل‌القليل والكثير ¢ فليس لحد 

ر ومس پارد حر الأمراة ¢ وهو ماروی عن ایی هر رة ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « لاتصروا الابل والفم » ومن |بتاعا فهو خير الفظر بن 
بح أن 2ا ہا > إن ساء اسك > وان شاء ردها وصاعا من ر». 

فف آذ قولی مالات رده » حی‌آمدقال فيه «إه لیس بالوطاً N‏ فاه 
قد خالف أصل انطراج اج بالفمان » ولأن متلف الشىء » إعا يغرم مثله أو قيمته › 
is‏ غرم جذس آ حر من الطعام أو العروض ولا 

TEE‏ فروع كشيرة قد نقلناها» وهی بلا شك تدل على أن مالک 
کان ررد خبر الآحاد أحيانا الفته لامقررات الشرمية » وهل يستنبط من هذا 
أن مالکا كان يقدم القياس على خر الا حاد مطلقا » کا شير عبارة القرافى ؟ 

وفسل آ نقرر ف الموضوع ما تراه الأ رالراجح تقول إن مض هذه 
قا خلاف عند ال)( سكية» 0 بعصا قر رك فيا کار الاحاد لاا ارا ل“ 
وقد کنا ی صدر کااما ف اأسغة اه ان عارضا ظاهر القرآن بوخد ٫ظاهر‏ 
القرآن إلا إذا عاضد السنة دليل آلخر » مثل عمل أهل المدينة » فعدم الأخذ بر 
الرضاع ad‏ عن المت » وخبر غسل الماء سبعا من فغ الكلي ء إعا 
هو لعارضة ظاهر القران ؛ لالتقدم اتانن٤‏ الى عل خر ا عاد : 


0)7 راجع الموافقات < ٣ص‏ ۴۴ ۲4 ۲۵ ۰ 


NNE 


أما الأمور الأربعة الأخر ى » وغيرها من‌الأمور التى ترك فيبا خبر الآحاد» 
ا لقاعءدة e‏ مقرره 8 من کک من بعس é e‏ 
کون إذا عارض قاعدة ا امن قواعد شرع الاسلاي 8 
3 ت الاستقراء لصو صه E‏ ف روع حتلفة أ مقررة ره من عر ےك 
1 ریب . 

- وعلی ذلات لا یکون کل قياس أو ری رادا تبر الآحاد »> بل 
القاس أ الرأى الذى دستمك عل أصل قطعی ¢ وقاعدة مقررة لاعال لار اب فہا 
وذلك المبدأستقيم » لأن القياس البنىعلىقاعدة مقعاوع سا یکون قطعیا » وخبر 
الأحاد بكون » والظى إذا عارض قطعيا »> أخذ بالقطعى دونه » ولقد قال 
الشاطى ف هدا امقام 

« الظى المعارض لأصل قطمى » ولايشمد لهأصل قعامى مردود بلا إشكال 
ومن الدليل على ذلك أمران : ( أحدها ) أنه غالف لأصول الشر بعة » وخالف 
ا لا يصح ¢ لانه لیس منبا ¢ وما لاس من ألشر بعة کف دهد ما ؟ 

« الثانی أنه لس له ما يشد بصحته » وما هو كذلك ساقط الاعتبار .. » 

وهذا على ضربين ( أحدها ) أن تتكون غالفته للأصل قطعية » فلابد 

من رده » والآخر أن تتكون ظنية » اما بأن يتطرق الظن بأنه ليس خالا 
القطعى »› وأما من جه کون الأصل رتحققی کون قطعیاء وف هذا الو ضع جال 
ا مدن » ولكن الثابت فى الجلة أن مخالفة الظى لأصل قى قط 
الظى على الاطلاق »› وهو ما لا ختلف فيه » . 

وتری من هذا أنه روان مخالفة الظى ¢ وه حر الأحاد لأصل قطعی 
يو جب رده » ان ثبت أن الأصل قطمى من غير ريب » وأن‌الممارضة قاعة بيهم 
من‌غیر ریب » فان عرض القان‌فی قطعية الأصل » أو المعارضة فذلك عال اجتهاد 
ادن ورجیح الأدلة دسب وجه النظر الختلفة . 

۰ _ ولا شترط مالک فقط ان کون الأصل الڏذى رد به خر الا حاد. 


Vo —‏ س 


قطدیا » دل اشترط ان بكرن احير عير معاضد بقاعدة اف ٤‏ ای بأصل ا 
ففی هذه الخال ۷ رد حار الاعاد ¢ وهدذه الال لا کون القمعى معار صا بظی 
نيرد الظى » بل يكون‌القطى معارضا بقطمى مثله » إذ خر الأ حاديعتمد علىذلاف 
القطعى الذی شېد له ۽ فلا یرد » وعد جاء فیه عن ابن العر بى مأ نصه : 
« قال ابن العربى إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل 
جوز العمل به ؟ قال أبو حنيفة لا يجوز العمل به" وقال الشافعى جوز » وتردد 
ات ق فال ونور رل والقى عل الول أن اغد إن دد 
قاعدة آخری قال به » وان کان وحدہ ترک » م ذکرمسال مالاك فیولوغ الکلب 
قال : لأن هذا المديث عارض أصلين عظيمين : ( أحدها ) قوله تعالى «فكلوا 
ما سكن عليكم» ( الثانى ) أن علة الطبارة هي الحياة » وهى اة فى الكاب 
D‏ وحد لت العرايا ) وھی 3 مأ على رءوس النخل عناه را( ان صب مته فأءدة 
الر با عضدته قاعدة المعروى »؟ 
هداما ینمی اليه ابن‌العر ف“ فهو :ری آق شر الواحداما ارد بال2واعدالعامة 
إذا كانت قطمية من جهة » واذا كان غير معاضد بقاعدة أخرى » ولذلك قبل 
حدث العر اتااشدان وله مخالفة لقاعدة الر با اعنم یم المثليات المتحدةا لجنس 
متفاضلة »أو نسيئة » ولكن‌انعارض ذلك الحديث قاعدة الر با ء فقدأيدنه قاعدة 
المعروف والترفيه عن الفقراء ء أو الذين لا علكون لاجمل رطبا » فيقدمون ما 
عندم من ر قى نظير أن يأخذوا ما تحمل النخل » فما سد حاجة أولئك الذين 
عندم مرمدخرء يقدمونه ليأ كلوا من العر الجديد ء وفى ذلك إبماد لفكرة الربا. 
Ag‏ التتبعلأقوال أولئك العاماء الممتاز ينف التخر ج فى الفقه 
المالكى لا نقر ما يشير إلى ترجيحه القرافى » وهو تقد الةياس على خبر الواحد 
)١(‏ الموامقات ص ١۸‏ 
(۲) هذا النقل عن أهى حنيفة غير قق » إذ خريج الكرخى لرأى أبى حنيفة أنه 
ققدم خر الآحاد ماقا » و ترج عیسی بن آبان ور الاسلام آنه عدم خر الآحاد ذا 
کان راویه فقےہا أو وکسد باب الرأى فد 6 بألا شېد له قباس اثر ¢ فاذا يوافققياسا 


آخر ¢ ول يکن راوبه فقيہا وقدم القياس ٤‏ و بذلك تةق رای اف حايفة م رآی مالك عل 
مقتضفی ما إرحح الشاطى آ4 نظر مالك ٠‏ 


۷۹ س 


على الاطلای » بل نری أن القياس يقدم على حار الواحد اذا أعتمد عل قاعدة 
قطحة » و يکن ر الواحد معاضدا بقاعدة اخری وطس 5 

ونما قدم التياس فى هذه الال ؛ لان خبر الا حاد بكون معارضا للتصوص 
الى استنبطت منبا هذه القاعدة » و الأحكام المقضافرة الى وردت من الشارع 
لمكم ( والی ککونتمپاعذه القاعدة › حی صارت من‌الاصول لفقه‌الاہلای 

٠۴١‏ س هذا ما نراه رأيا لامام السنة » وإمام دار المحرة فى تعارض حبر 
الاّحاد مم القياس » وتقدح القیاس فى تلك الال و بہذه القيود » و إن کان ذلا 
جل مالک ٥ن‏ فقاء الرأىالممتاز بن ٤ا‏ 4 لا بیعكه عن مام الامامة ف السنة ْ بل 
إنه ممل تلك الامامة أر وع وأحكروأدق : لأن أمام النة لیس هو الذى يتبع كل 
حار جیء إلمه من غبر عحیص › ف السند والين 0 وقد کان مالك ٤ص‏ السك » 
فيتحير من رزوی ere‏ »ودد ف ‌التحری عن احواهم ْ و عثل ذلك کان عحصس 
مان الأحبار ¢ قىزا یزان دقیی ¢ وهو اَن وازن یا 3 چن غیرها ن القواعد 
الاسلامة ازعأمة الى اسنہھات من تصورصه ¢ ومرامیه ¢ واشېد شتی‌الاحکام من 
غروعه » فان استقامت معا قباما » و إن نستقم ردها . 

هذا ويب أن نقرر هنا أن خبر الواحد إن عاضده عمل أهل المدينة يكون 
ذلك تركية له ترفعه من الاغراد إلى مرتبة الجاع » فلا برد لعارضته بعض 
التواعد له ؛ لأن عمل أهل الدينه إن عاضد خبر الآحاد قدم على ظاهر القرآن » 
فكذلك برد خبر الحاد إن عارض بض الأقيسة وعاضده عمل المدينة » بل إنه 
فی هذه الال لایعد آحادا . 

٢‏ ~ ومن احق علینا فی هذا امقام أن نذكر اختلاف الملماء فی شأن 
الحارضة س خبر الا حاد 4 والقياس ان حررنا رأی مالا ¢ وقد لاص لک 
ا المسين البعرى » قم القياس الى أر بعة اقام : 
قد نص عله قم صدر قمعی الو ت وکات الل موسا غلا او كلوقن 
خلا وى هده الال لا فارص خر الخاد اشا ٤‏ لان هات بالقياس فى 


کک 
حكم الثابت بنص قممى » إذ النصوص عليه قطمى » والعلة منصوص عليما » 
وخر ر ظنی » فلا شت 8 النص القطمى » بل برد حبر الآحاد » وترفض 
نسبته الى الرسول صلوات انه وسلامه عليه . 

( القسم الثانى ) أن بكون القياس معتمدا على أصل ظى » والاة بت 
بالاستنباط » لابالنص » وف هذه الال يقدم خبر الا حاد » لأنه يدل على الحكم 
بصر حه » والقياس يدل على الحكم «سائط » ولأن القياس دخلته الظنون من 
كل ناحية » فالظن دخل فى استنباط العلة » ودخ ل فى الأصل الذى بنى عليه » 
إذ هو ظنى » كخبر الاحاد فى ثبوته » ملا يرجح عليه » إذ أن ما دخله ظن وحد 
اقرب إلى الإطمئنان غا دخلته الظنون فى كل طرق الاثبات به . 

وقد ادعى أبو الحسين البصرى اجاع العاماء على رد القياس فالقسم الثانى > 
کا ادعی اججاعہم على رد انبر فی ااقسم الأول . 

( القسم الثالث ) أن يكون أصل القياس ثابتا بنص ظى » والملة قد نص 
علا بنص ظى » وى هذه الحال تتحةق العارضة بين خر الاحاد والقياس » 
ويدعى البصرى أيضا اجاع الملماء على تةدم خر الآ حاد على القياس » لأنه 
دال على الک م بصر عه > وفى ذلك نظر » فان الرآى فيه تلف . 

( القسم J‏ رابع ( ان .كون العلة مستنيطة » وا الأصل الذى بى عليه القاس 
من الأصول القطعية من نص رآ ى » أو حديث متواتر » وهذه الصورة موضع 
خلاف بین اللا (© 

>» س هذه خلاصة أقسام القياس » بالسبة للةطمية فيه وفى أصله‎ ٠٢۴ 
و اضع احتلاف العاماء حوله عند تعارض خر الأحاد مع القیاس » وقد رأيت‎ 
فا أسافنا من القول »> كيف كان مالك برد خبر الآحاد ء إن تعارض مم قاعدة‎ 

من القواعد الشبورة فى الفقه الاسلاى » التى تكون فى حكر القعوع بەكقاعدة 

لاحرج ف الدين » وقاعدة سد ا » وغير ذلك من القواعد العامة الثابتة › 
ن بصدق) ا نه لایرد خير الأّحاد إذا کان 1 يعمد على قاعدة) أو تعاضده 
قأعدة اشر 


۰ 1٩ راچ ده الأقام فی کشف الأسرار المزء اكافى ص‎ (١) 


— ۷۸ — 


وإن هذا النظر لا يدل على هجره لاسنة كا قلناء وإن كان يدل على 
| كثاره من الرأى » وقد كان ذلك ملك بعض السلف المال » فائشة وابن 
عباس رضی الله عنما قد ردا خبر بى هر يرة فى غسل اليدين قبل إدخال) الااء 
بالأصل العام الثابت من تقيع الأحكامالاسلامية » وهورفع المر ج بول تكن عاشة 
ولا ابن عباس يزان جر السنة » وترك أقوال النى صلى الله عليه وسلم الصحيحة 
الثابتة ء ولكنهما لما رأيا انبر يتناقض مم هذا الأصل العام الثابت الذىلا جال 
للشك فيه تركاه » وحكا بأن نسبته إلى النبى صلى اللّهعليه وسلم غير عحيحة » ملم 
رکا قول الى عليه ااسلام ٤‏ ولكن ردا النسبة إليه . 


۷۹ 


ا فتوی الصحاى 


٤‏ - کان مالف رضى الله عنه ف دراسته الأولىيتحه عو تعرف أقضية 
الصحابة » وفتاو مهم » وأحكام المساثلالتى يستنبطونما » وقد عللت كيف كان 
حربصا على تمرف فتاوی عبداللّه بن عر من مولاه نافع » وکان بترقبه فی غدوانه » 
ليسأل عن أقوال عبد الله » وكان حر بصا على ممرفة أقضية عر بن الحطاب رضى 
لله عنه ء وقد تلت فقه الفقباء السبعة الذين كانوا بامدينة ء ونتلوا الى الأخلاف 
اختلاف الصحابة » ومعارفہم ٤‏ وفتاویہم»وآقضیتم » مما حادیث الر سول صلوات 
الله وسلامه عليه » و يصح لا بعد أن تتبعنا اة مالك رى اله عنه بادرس 
والفحص أن نقول إن العلم الذى خرجفيه» وترعرع وشدا » و بى عليه »واستنبط 
على أساسه » وسار على منهاجه کان فيه مم أحادیث رسول اله صلى اله عليه 
وسلم س أقضية الصحابة وفتاوييم . 

لذلت کان لمتوی المحاهی مکان من استنباطه » وبأحذ بها » ولا رج 
علا » ولقد كان أخذه با عليه أهل المدينة س لأن الصحاءة كانوا ما » ولذلك 
اء فى صدر رسالته إلى الليث بن سعد : ۰ 

«إعلم رمك الله أنه بای أنك تفتى الناس بأشياء مختلفة » عخالفة لما عليه 
الناس عندنا » و ببلدنا الذى عن فيه ء ونت فى أمانتك وفضلك » ومنزلنك من 
أهل بلدك » وحاجةءن قيلت إليلڭ» واعتادم على ما جاءم منك حقيقبأنخاف 
على قسك» وتتبع مات رجو النحاةباتباعه »فا ناله تعالییقول ف كتابه : «والسابقون 
الأولون من المباجر ين والأنصار » الآية » وقال تعالى « فشر عبادى الذين 
يستمعون القول» فيتبعون أحسنه»الأيةء فانما الناستبعلأهل المدينة ء إلا كفت 
امجرة ء وها ازل القرآن » وأحل الملال > ورم الحرام ؟ إذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بین أظپرم > حضرون‌الوحی » والتتزیل » ویأمرم» فیطیعونه »و يسن 
هم فیتبعونه » حتی توفاه الله » واختار له ماعنده » صلوات الله وسلامه عليه » 


۳ 
ور هته و برکاته » . 


— A. — 


٤ »‏ قام من بعده تيع الناس له من مته من ول الامر من بعدهء غا رل 
ee‏ » فا علموه أتفذوه » ومام يكن عندم فيه علم سلوا عنه » ثم اغذوابارئ 
ما وجدوا فی ذلات فی اجہادم » وحداثة عہدم > و إن خالم الف » أ و قالأمر 
غيره اقوی مته ترك قوله . 

وترى فى ه-ذا القول التصر يح بأن الأخذ بقول الصحابة لازم » وأن من 
قول عير قوم وقول ف آمر من فتاوےم » غیره قوی مته يرك قوله » وفیه 
الاغارة الواضحة إلى الباعث الذى بمثه على الأخذ بأقوالمم » وهو نهم السابقون 
الأولون من الماجر ين والأنصار » وأن الته مدح الذين اتبعوم باحسان » ولاشك 
أن الأخذ بأقوالمم اقباع لهم ء وهو مدوح فى القرآن الكربم » وعمدم بالنى 
قريب » وكانوا محضرون الوحى والتزيل» ویأمر م النى فیطیعونه » و سن هم 
فت »ماعل الناسسمذاالدين» وب نن النىالتكربعفالاًخذبآقواهم أخذبالسنة. 

٥‏ - ولقد کان مالك بر ى أن السنة فيا كان عليه الصحابة » فقد رأى 
أن عر بن عبد العز يز لا أراد أن ينشرالسنة أمر جمع أقضية الصحابة وفتاو مم » 
وكان بروى قول ذلك اللليفة العادل : 

« سن رسوا ل الله ا وولاة الأمر رعدە‌سنتأ » الأحذ با تصدیقی الکتاب 
اه » واستكال لطاعته » وقوة على دينه ليس لحد تغییرهاء ولا تبدیاہا ء ولا 
النظر فی رأی من خالفما » فن اقتدی عا نوا فقد اهتدى » ومن استنصر مہا 
منصور » ومن واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ماتولى » وأصلاه e‏ 
وساءت مصیرا» ‏ 

وكان رسجب بذلك الكلام » ويستمسك به» و برىأنالأخذبه هوالسنة الجكة . 

ولقد أخذ به » فكان‌ا لوطأ مشتملا على نتاوى الصحابة جوار أحاديثرسول 
لله صاوات الله وسلامه عليه » فدون هذه الفتاوى وتلك الأقضية » کا دون أقوال 
انى صلی الله عليه وسلم » وأفضيته . 

(۱) راجم ثبذة رقم ٠١١۲‏ من القسم الأول من هذا الكتاب . 
(۲) أعلام الموقعين + ٤‏ ص ٠١۲‏ ء والوافقات الجزء الرابم ص 4+۲ 


— ٢۸٣۱ = 


- ولا جد القارىء لاموطاً عناء فى تقل أمثلة من فقاوى الصحابةالتى 
رواها » ود ونیا فی الوطا وأخذ مها » قانك إن قلبت صفحاته لابد أن يقم نظرك 
على فتوى الصحابى أخذ با » وتصلح مثالا موضوعنا » ومن ذلك : 

أ ماجاء فى السلف الذى رشترط به مكان لتسلم البدل يكون 
بلدا أ خر غير الملد الذى جرى فيه العقد» فقد جاء فى الموطاً مانصه : « مالك 
أنه باه أن عر ن الحطاب قال فى رل أسلف رجلا طعاماً عل أن يعطبه إياء 
فی لد آخر » کرم ذلت‌عر بن الطاب » وقالفأین ا جل می حلانه». وتری 
من هذا أن مال-كا منع ذلك النوع من الشروط اعادا على فتوى عبر هذه . 

ت - وما جاء فیالسلف أيضا خاصا باشتراط املف أفضل عا أعطى » فقد 
جاء ف الموطاً : «عالك أنه بلغه أن رجلا أى عبد الله بن عر » فقال يأ باعبدالر جن 
إنى أسافت رجلا سلفا » واشترطت عليه أفضل عا أسافته قال عبد الله بن عر › 
نذلت هو الربا» فقال فا تأمرنى ياأبا عبد الرحمن ؟ فقال عبد الله بن عر : السلف 
على ثلاثة اوجه : سلف سلفه رید به وجه اللّه» فلات وجه اللّه » وسلف آسلفه تر ید 
وجه صاحبك » وسلفتسلفهلتأًخذ طيبا بث فذلت الر با. فال فكيف تأمرنى 
إأبا عبد الر ن ؟ قال : أرى أن شىق الصحيفة » فان أعطاك مثل الذى أسلفته 
قبلته » و إن عطاك دون الذى أسلفته » مأخذته أجرت » و إن أعطاك أفضل ما 
أسلفته طيبة به نفسه » فذلك شكر » شكره لك » ولك أجر ماأنظرته » . 

ومذا النظ ر أخذ مالك فن اشارط فى السلف أن بأخذ أ كثر ما أعطى 
أو يرا ما كان له يبطل السلف » ويأخذ ما أعطى » والأولى أنه يبق الأجل. 
ويأخذ بعد انهاه » ويبطل الشرط . 

< س ومن ذلك ماجاء فی المبة » و بطلانمايا موت قبل القبض » أو بالأرض قبل 
القبض › فقد أذ فیہما بفتوی ابی بكر م عمر » فقد جاء فى لوطأ : « مالك عن 

)١(‏ الوطاً الجزء الثالكث ص ٠٤١۷‏ ء وقد مسر مالك الل بفتح الحاء وسكون الم 


بالجلان » بضم الماء » والراد به مامحمل عليه أى أن أجرة حله » بيكون قرضا جر فعا ء 
فیکون را 6 وف رواية أن ا لجال یکسر الاء وآشدبد اليم آی الان ٠.‏ 
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ان شاب » عن عروة ن از بير» عن عاشه ر الن ی صل الله عليه وسام اا 
قالت إن أبا بكرالمديق كان غلم اجاد " عشر ن رسقا من ماله بالعاليةء فلما حضرته 
الوفاة قال : والله يإابنية » مامن الناس أحب إل غى بعدى منك » ولا أعز على 
فقراً بعدى منك › وال كنت غلك جاد عشر نو سىماته فلو کت حددتهو احير ته 
کان لک ely (٤‏ هو الوم مال وارٹث ely‏ ھا اواك وأختاك 4 فافتت موه على 
٤‏ ڪتابن اله 0 

وحاء فيه ا ف الوضع نفسه : « مالك عن ان شاب » عن عروة ن 
ا ا غر ان ل وال الان بنا م حلا تم 
بعسکونما » فان مات ابن حدم قال مالی بیدی ل أعطه أحدا» و إن مات هو ى 
قرب موته « قال هو لابى » قد كنت أعطيقه إياه > من حل غل » فلم كزها 
الذی اپا حتی کون إن مات لورثته › فېو باطل . ° 

وقد اخذ مالك رضى الله عنه هذ الأئرن . 

۷ - ولفد كان مالك يكر من الأُخذ بفتاوىالصحابة » و يعتبرفتاو م 
من السنة » و بهذا الا كثار اعتبر امام السنة فی عپدہ على ر أی الشاطى » ققد قال 
فى الواقات : 

l »‏ بال مالك فی ھا العى يالنسية لاص حاءة 1 ا من اهتدی rg‏ ¢ 8 
اتن بسنم م هل الله تعالى قدو یره ¢ فد کان المعاصرون الک ياعون ۱ ار 
ویقتدون بأفماله بیرکة انباعه لن انی الله ورسوله علیہم » وجعاہم او 
رضی العم ورضوا عنه » حزب اله » ألا إن حزب اله م المفلحون » ه 

۸ - هذا نظر مالك إلى فتاوى الصحابة وأقضيم » ولعله هو والانان 
آحدرضی لته عنما أشد الأعة استمساكا بفتاوى الصحابة ءوأ كترم حرصاعلبهاء 
وانخاذها قاعدةاغيرهامن‌الأفضية والفتاوى » وأ كثروا فىذلك » وقد أخذوا بأقوال 

)۱( حاد اسم فاعل من حد گی قطم 0 ای مقدار ¢ والوسقى ٭ل عبر ٠‏ وجل 
أعطى » والمية كانت بلحا. 

(۲) الوطاً < ۳ ص ۲٠۷‏ . 

(۳) الكتاب الذكور - )٤(‏ الوانقات ٤<‏ ص ٤١‏ 
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الصيحابة وفتاو يم من غیر قید ولا شرط اشرطوه فی عددم » آوفی صفانہم »أو 
فى أعاهم » أو جبة الرأى الذى ر عنهم » و إذا اختلفوا اختاروا منهذ الآراء 
مأيكون أ كر عددا » وأقرب إلى أن تتكون الجاعة أو العمل عليه . 
وان هذه الاه وإن افق عل املا الاعة اساب الذاهت الأربعة > 
قد اختلف مقدارها فی فقبهم » فالت وأحمد أ كثروا من ‌الاعاد عليماء حت إا 
عدت رکا من أ ركان اجادهاء وعلمما خر جوا فى دراساتهما الفقهية » وأو حنيفة 
والشافمى دون ذلك أخذا » و إن كان المزع متقار با والاتجاه فى ال جلة متحدا . 
و إذا كانالأعةالأرمة قد أخذوا بقولالصحابةفقد وجدمنالماماءمن) يأخذ 
إلا بأقوال الامامين أهى بكر وعر » ومهم منأخذ بأفوال الأبمةالراشدنالأر بعة 
ومهما يكن أمر أولئك الختلفين » « فان السلف والجلف من التابعين » ومن جاء 
بعدهم هاون مخالمة الصحابة » و يتكنرون موافقمم وأ كر ماجد هذا الى 
فى علوم اللاف الداثر بين الأعة الممتبرين » فتجدهم إذا عينوا مذاهمم قووها 
بذ كر من ذهب اليامن الصحابة وما ذاك إلا لما اعتقدوا فى آمو فی مخالفیم 
من تعظمېم » وقوة ما خذهم » دون غیرهم وکر شأېم فی الشر ة0 
إن مالكا وسائر الأّجة أصحاب المذاهب الأر بعة يأخذون بقول 
الصحانى » و يصرحون بأن‌فتاو م قوم على نتاوى‌الصحابة دون سواها أ حياناء 
و ا یدآن‌ شیر امیا کان مالاک :اذ بقول‌الصحانی على أئە-ححةوأنەشعبة 
من شعب السنة ٤‏ لأنقوا قول‌الصحایی إما أن يكون بنةل عن اارسول فمو سنة بلار يب » 
وإماآن کون باجہاد» ورأی »وهم فی اجہاددم بالرأى أقرب إلى الدين والسنة 
الصحيحة » إذهم شاهدوا التنز بل »فهو إن يكن سنةصربحة فهو ماحق بالسنة ؟ 
قبل أن جيب عن هذا السؤال نقرر أن الشافمى تاميذ مالاك كان برى اتباع 
الصحابة إن اجتمموا باعتبار أن الاججاع ححة » وإن اختلفوا اختار من أقواهم 
فا ورت ال ا او بقفق مع القاس الصحيح > وإن ل يوثر إلا 
قول واحد اتبعه تقایدا » وکان يقول اراؤم لنا خیر من اراتا لأنفسنا » فو 


٤١ ص‎ ٤ < الوامقات‎ )١( 
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بأخذ بأقوال الصحابة على أنها السنة » بل على ألما تقليد هم » وترجيح لب«عض 
آقوا م على بعضه » لأن ذلك هو الال . 

0 أو حنيفة » فقد خرج رأبه فقپاء مذهبه غر جين » فأبو سعيد البراذعى 
بقل عنه البزدوى فى أصوله : «تقليد الصحابى واجب يترك به القياس » وعلى هذا 
در كنا مشاغنا » فلراذعی بری أن المشاخ ومنهم أبو حتيفة قلدون الصحابة » 
والعبارات الأ ورةعن نى حنيفة شير إلى ذلك المعنى 

والكرخى وهو من أعة التخرع فى المذهب انى برى أن الأخذ بقول 
الصحابى إا هو من قسيل السنة ء ولذلاك لا تال YI‏ ا لايدرك بالقياس 
کالمواقیت ووها » عا شأنه النقل » فيتبم الصحانى فى هذه الال على أن قوله 
نقل »لا رأى » وع ذلك يكونالأخذ بقوله » لا جرد التقايد » بل لأنه سنة ‏ . 

۴ س ويظبر من مراجعة أصول المالسكية والموطاً » أن مالكا كأجمد 
ابن حنبل يأخذ بأقوال الصحابة على اعتبارها مصدرا للققه وألها حجة » وانيا 
شعبة من شعب السنة النبوية » ولذا كان الملى با علا بالسنة » واللروج 
علیپا ابتداع » وقد جلی كوا من السنة ابن القي فى إعلام الموقعين بقوله : 

« إن الصحاى إذا قال قولا » أو حكميحكم أو أفتىبفتيا » قله مدارك ينفرد 
ا عنا » ومدارك نشا رکه فیا » فأما مالختص به » فيجوز أن يكون معه‌من الى 
صلی الله عليه وسل شفاها » او من حاب آخرعن رسول الله صلل الله عليه وسام . 
وإن مااتفردوا به من العلم عنا أ کنر من آن حاط به » فلم ,رو کل منم کل 
مام » وأبن مامه الصديق رضى الله عنه » والفاروق » وغيرما من كيار الصحابة 
ری الله عنم إلى مارووه» فام رو عن صدرق الامة ماثة حديث » وهو يغب عن 
النبی صلی الله عليه وسلمف‌شیء من مشاهده » بل صحبه‌من‌حین بعث » بل قبل 
الال ان غرف وان أعام الأمة به صبلى الله عليه وسلم » و بقوله وندله ء 
وهديه وسيرته » وكذلت أجلة الصحابة » روايممتليلة جدا » بالنسية إلى ماععوه 

من نيهم » وشاهدوه » ولو رووا کل مامعوه وشاهدوه ازاد على رواية ی هر رة 


)۱( راجع کاہنا ف ای حتيفة 
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أضعافاً مضاعفة » فاه إا صحبه نحو آربم سين » وقد روئ‌عنه الكيرء فقول 
القائل لو كأن عند الصحابى فى هذه الواقعة شىء قول من يعرف سيرة القوم » 
وأحوا هم » فام کانوا ممانون‌الروايةعن رسول الله صلى‌اللهعلیه‌وسام و بعظم وما ء 
و بقللاو ماخوف الز بادةوالتةص » و حدثون‌بالشیءالذى ”مء وهن الى صل الله عليه 
وسل مرارا» ولایصرحون بالسماع » ولا بقولون قال رسول يانه صلی اله عليه وسلم 

فتاك الفتویالی فی ماأحدم لاغرج عن ستة ا ) أ حدها ( ان کون 
مما من النى صلى الله عليه وسلم ( الثاني ) أن يكون مها من ممما ( الثاك ) 
أن کون فما من آية من تاب الله معا خنی علینا (الرام) أن یکون قد اتفق 
عليه ملؤم و ينقل الينا إلاقول المفتی سا وحده ( انامس ) ان يكون اکال عله 
بالغة ودلالة الافظ على الوجه‌الدى اتفرد ١ه‏ عناء أو لقرائنحالية اقترنت بالاطاب» 
أو جموع مور فهمها على طول الزمان من رو ية النى صل الله عليه وسلم » ومشاهدة 
آفماله وأ حواله » وسورته » وماع كلامه » والعلم عقاصده » وشود تاز يل الوحی» 
ومشاهدة تأو بله بالفعل » فيكو فيم مالا تممه حن » وعلى هذه التقار بر اجسة 
كون تواه حبجة عليتا جب اتباعما ( السادس أن يكون فم مالم يروه الرسول 


صل الله عله وسم وأخطاً ف ف 


وهلا الوه السادس وه فرذی ¢ واحعال وقوعه بعیك ¢ خصوصا من علية 
الصحابة الذين نقلوا الد ن الإسلامى إلى الأجيال » وه وكحطاً النقل عن رسول 
حتمل الوقوع » و إن لم يكن الاحمال قريبا . 

۱ س هذا توجیه حسن يصح آن بکون انا لنظر مالك فی اعتباره‌قول 
الصحابى حجة » وأنه يأخذ به على أنه سنه» لاعلى أنه تقليد وجرد انباع»والفرق 
بهن النظر سن له نتيحة مقرره التنبيه الما ضرورى » كن توجيه الفقه المالسكى 
على مقتضى أصوله ؛ إذ أنه إن أخذبأتوالالصحابةعلىأنياسنة كان من الممكن أن 


() أعلام الموقین الجزء الراب س ٠١۸‏ 


TNA 


الخ بوسائل الترجيح الختلفة » وإ نكان الأخذ بها جرد تقليد اساك الشافعى 
وأو وة عل عض التحر ` عات عنذه ٤‏ فا ا لابۇخذ ا إلا یت له س 

ولق د كان الأول هو ملك مالك رضی الله عنه » وکان هذا من أسس 
اغذلاف بره 9 س ليده الشافعى ¢ 3 ری ذلاک فی کتابلاشافی اسماءاختلاق 
مالك > فيه التصر حف مساء ا KIL‏ ترك ال ا ¢ و أخذ ن بقولالصحایی 
وقد نله الشافعى لذلكت وخالفه ¢ ولننقل لا بمضذلكت»› اجا ف الام ء د 
اختلاف مالاك نه اا 

| - ماجاء فى السمرة فى أشير الحج » فان مالكاكرهما وأخذ فى ذلاف بنقل 

الضحاك عن عر بن الطاب » ول بأخذ بنقل سعد بن وقاص عن النى صلى الله 
عليه وسلم » فقد جاء فی الام مانصه : 

« سألت الشافعى عن الختم بالعمرة إلى الحج » فقال سن غير مكروه » وقد 
تقل ذلك بأءر النى صلى الله عليه وسلم . . . قات وما الحجة فيا ذ كرت قال 
الأحاديث الثابتة مرن غير وجه » وقد حدثنا مالك بيعضما : أخبرنا مالات عن 
ابن شاب عن مد بن عد الله بن الحارث بن نوفل 4 a‏ ابن أ وقاص 
والضحاك بن قيس عام حح معاو ية بن أهى سفيان » وهما يعذا كران المت بالعمرة 
إلى المج » فقال الضحاك لايصتع ذلك إلا من جيل أمر الله » فقال سعد بسا 
فلت پاابن خی ¢ وال ااضعداك 4 فان عر قد ھی عن ذلاک 4 فقال‌سمد ودر صتعپا 
رسول اله صلی الله عليه ولم وصنعناها معه » فقلت لاشانعی قد قال مالك قول 
الضداك أحب إلى من قول سعد » وعمر أعام برسول اله صلى الله عليه وسام 
من سے عل 7 

وەن هدا تری انه د فول ٤ر‏ » ورد حد رث سعد ¢ وقالعمر أعام برسول 
اله من سمعل ) فو قذ أعتہد قول عر عل أنه س ٤‏ إا عارضا حدنت صرح 

راجح بدا ¢ وقد رجح ده فول عر 
()١(‏ الأم a‏ لتاب اختلاف مالك الزء السابع ص ۹۹۸ ٩۹‏ وار اد باتع ف الچ 

أن بحرم بالحج بعد العمرة وهى الطواف باحرامه “ قبل أن يرجم إلى أله . 


~~ ۷ س 


ب - ومن ذلك الحجامة فى الاحرام فقد قال إن الحرم لامحتجم إلامن. 
کرو اعا بقول ابن عر » وإليك نص الام : 

« سألت الشافمى عن الحجامة الحرم قال محتجم » ولا علق شمرا» و حتجم 
من غير ضرورة فة لمت وما الححة » فقال أخبرنا مالاك عن حى بن سعيد عن 
سلیان بن یسار أن النپې صلیاله عليه وسل احتجم‌ وهو حرم .... فتلت انی 
فانا نقول : لامحتجم إلا من ضرورة قال الشافم ا نا مالك عن نافم عن ابن 
عر أنه کان یقول : « لاعت سم الحرم | إلا أن يضطر إليه » ما لابد له منه » رقال 
مالك مثل ذلك  »‏ . 

وتری من هذا أنه يأخذ بقول ابن عر على أنه رواية عن رسول اله صلى الله 
عليه وسلم » ويرك الرواية الأخری بعد أن ثبت لديه رجحانما عايما وقد روى 
کلیہما » فترکه العمل باحداھا کان عن بینة وملك فقہی » لاعن جل 
بالرواية والحديث . 

- ومن ذلك الطب للنحرم بالج قبل ګلله ققد روی مالف بسنده 
المتصل ن انى صلى اله عليه وسل م کان بقلب . 

ولکن مالکا الذی روی هذا البر قد کان بفتی بأن ذلات مکروہ 
وأخذ ذلك من نى عر رضى الله عنه عن الطيب قبل الأحرام ؛ وذلك 
لزه ری أن تمر أصدق تقلا عن رسول الله صل اله عليه وسلم 8 

۲ - بالبناء على هذه القاءعدة كان مالاث بقدم قول الصحانى على بمعض 
الأخبار إذا وازن بينهما » ووجد من وجوه الرأى » أو من عمل أهل الدينة ء أو 
من أقوال الناس » أو من أصول الشريعة العامة ما يرجح قول الصحاهى » وهو 
فى ذلك لايقدم قول الصحابى على السنة » ولكن على اعتبار أنه قد وردت 
روايتان فى السنة » قد اختلفتا فما تتأديان إليهءفوازن يبنا تلاك الموازنة » واتهى 
إلى قبول إحداها» ورد الأخرى »› وم برد قول الرسول بقول الصحابى » بل. 


ا 2 ن الرسول خر آخر اد قلا . 
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ولقد خالفه تلميذه الشاضمى فى ذلك المسلك » وقال عنه أنه يرد الأصل 
بالفرع »ورد الأقوى E‏ ولکن ع الظاهر الذى تسى به الفقه لمال آنه 
لايقدم قول الصحابى على خبر الرس ول باعتباره را أا اسای بقدمه على فول 
ارول » فماذ الله أن يكون ذلك ملاك إمام دار المجرة »> وشيخ الحدثين فى 
جل > بل اتی ماد كرناه وهو أنه تبر قول الصحانی فہما تلقاه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فو تقل صادق إذا م يكن ريب ف ناقليه » و إذا عقدالموازنة 
بینه و بين خير عن الرسول مياشرة » فلست الموازنة إلا بين خرن عنه عليه 


الصلاة والسلام» وخصوصا أنه ) بأد الأعن الاه الدين لازغ عاط بان 
فتوی التابعی 


٠۴۳‏ - إذا كان جل العاماء قد أخذوا بقول الصحابى » على وجه التقليد 
له أو عل نه ححة فی الشرع باعتبار قوله سنة منقولة ملتسه من هدى الفى 
الكر م صاوات لله وسلامه عليه » فأن أ كبر الماماء لم حماوا التابعين همم هذه 
المبزلة » مأبو حنيفة صرح بأن له أن یہد کا اجتهد امسن وإین سیر ین‌والشسی 
وابراھے » و الشاسى | بكر فى رسالتة أنه يسوغ تقليدم ES‏ 
کان ختار آفرالا اع الان ف مض الاعول: ولق دة الأول 
لایکون قد اتہی إلى اجماد مقر ثابت فىالسألة مجزوم به » فاذا رأى فيما قولا 
لبعض التابعین » قاله لاعلى أنه اختیار فى مبىعل‌الدليل » ولا باعتبار أنقول 
التابعين حجة عند عدم غيرها » ولا باعتبار أن تقليده جائ ز كالصحابی » بل هو 
استئناس بقول من سبقه ی أمر م بتقرر له فيه رأى . 

ولقد أذ بعض النابلة بأقوال التابعين إذا م يكن ها مالف من أءوال 
الان رلا ن النامين ٠:‏ 

ومن آى الفر بقين مالك ؟ يظر أنه م يعتبر قول التابحى فى مقام من السنة 
كقول الصحابى » واكن بعض التابعين كان لأقوا مم اعتبار عنده ؟ إما مام 
من الفقه » أو لتحر يمم الصدق » أو لناقبهم » وسابقاتهم فى الإسلام كعمر بن 


— ۴۹ س 


عبد الع بز » وسعيد بن امسيب » وان شاب الزهری » ونافم مول عبد الله بن 
عر » ومن م فى هذه الدرجة من العلم بالرواية » والدراية فى الفقه » فكان يقبل 
ما بقولون من فقه » إذا کان أساسه سنه » أو افق مم العمل » أو كان عليه 
يعض العلاء » ويظر أنه کان يستغنی باجتمادم أحيانا إذا اطمأن إليه » ول 
جد مالفا . 

: ولننةل لك بعض التقول الى تو يد ما قلنا » وتركيه‎ - ٤ 

١‏ - فن ذلك منم الاسان من ن یم مالبس فی حیازته » فقد أُخذ فيه 
رای سعيد بن اأسیب » فقد جاء فى لوطا : مالات عن موس بن ميسرة انه م 
رجلا سال سعيد بن السيب » فقال : إلى رجل ابيع بالدين» : قال « لاتيم 
اق 

ب س ولقدأخذف حقيقة ربا ال جاهلية بقول ز يدبن أسام » فقد جاء قالموطأً: 

« مالك عن زيد بن أسلم أنه كان الربا فى ال جاهلية أن يكون لرجل عل 
الرجل حت إلى أجل قال أتقضی آم ترنی » وتقد بى على هذا أن الأسقاط من 
الدين فى نظير إسقاط الاجل هو من الر باء ولذا قال : « والأمر ا لكروه الذى 
لااختلاف فيه عندنا أن يكون على الرجل الدن إلى أجل » فيضم عنه الطالب » 
ومعجله المطاوب » وذلاک عند نا مزل الذی بؤخر دینه بعد عله عن‌غر به و یز يده 
الغرم فی الدین » فہذا هو الر با بعينه» . 

< د ومن ذلك أنه أخذ بقول القاسم بن مد بن أب بكرنى كراهة 
الاسقاط من العن فى نظير تمجبله » وزيادته فى نطير تأجيله » فقد جاء فى الموطأً : 
«مالك باغه أن القادى بن جد سل عن رجحل اشنرى سلعة بمشرة دانير نقد » أو 
خمسة عشر دارا إلى أجل » فكره ذلك » وى عنه »' . 

. ١٤١ ص‎ ٣ < الوطاً‎ )۱( 


(۲) الوطاً =۳ ٠.۱۴۳۹‏ 
(۳) الموطاً < ۴ ص ٠۳١‏ . 


۹4 س 


۴۳۵ س ومن هذا ری أن مالا كان باخد بأفرال عض العابمين »4 
وجب مع ذلك التنبيه إلى أمرين : 
( أحدها ) أنه كان يوازن بين قوم » وما ورد من السنة المشهورة » 
والكتاب اللكر حم بظاهره ونصه » وما عل من الأصوا ل العامة لاشرع « 
وما اشر من أقيسة سليمة مقررة ثابتة » وما عليه على أهل المدينة » وما جر 
عليه الاس ؛ وق الجلة يدرس ما وصلوا اليه مع کل ما لدیه من أصول » ان 1 
جد معارضا لقوهم › واستانس به قاله ونسبه ا . وی المق إن صنیع مالك 
زص الله عنه فی فته کان على ذلك الهج › < Y‏ ا فى امسأ ا واحد» 
يعمد عليه » بل مع بون الأصول عند دراسة كل مسأل » فاذا كان فى المسألة 
آية كر عة تدل بظاهرها على حكم درسما على أساس ذلك الظاهر مضافا إليه 
السنة الحكمة المشورة » وعمل أهل المدينة » والأصول العامة » وانتهى من هذا 
كله إلىالأخذبالظاهر» أو لخصيصه مشمور الدنة » أو عل أهل المدينة » أوالأصول 
العامة ؛ فہو درس المسائل ولو کان ہا نص مطبقا علا کل ما بين يديه من 
مصادر الاستنباط » فاذا کان فا خبر آحاد درسبا على ذلاك المج الجامع بين 
الأصول العامة لاستنباط » فاذا تى إلى حك جامع أخذ به »> وهذه النظرة 
ھی اتی اماز ہا وخالفه فا تلميذه الشافعى » فائلبر عند الشافعی » ولو کان خبر 
آعاد » أو خبرخاصة ‏ ا کان بعر عن يأخذ به » و خصص‌ظاهر القرآن » 
و برد القياس » أما مالكفيوازنو ,رجح » فالشاضعى يأخذ بالدليل السنى منفردا» 
ومالك رأخذ به دارسا فاحصا » ولو کان هو راوی امبر » وقد دونه فی موطئه . 
(الأمر الثانی) أنه بعتب آقوال التابمیء وص ف کونهتابعياء من السنة» کاقوال 
الصحابة الذنلازموا رسول الله صل الله عليه وسل واعتبارهامن‌ السنة بوص ف كوم 
صحابة لازموا الرسول » وشاهدوا مواقم التنزیل » وادواره» وأد رکا مرامیه . ول 
اخ بعض أقواطٰم آی التا بعین تقلید | واتیاعاء بللا نه فی‌دراسته انی إلى موانقتا› 
ول جد اا و ك التابمين مام الشيوخ ذبن ترج على فقپہم» فأخذ أتوام 
لأنه ل جد ما يبطلما » وتأدى اجنهاده إلى ما يوافتما ء» فارتضاها ونسمما إلهم . 


٢۹‏ س 


۳ - وقبل أن هى من هذا امقام نوازن بین مالك وای حنيفة رضی 
اله عنما من جة الأًخذ بقول التابعى . لقدأثر عن أبى حنيفة أنه كان بقول عن 
ار ام > والحسن»وابن سیر بن»وغیرم من التابعین انهم اجتمدوا فله أن نہ دكا 
اجتېدواء و إنهم رجالوهومن رجال » واه فالا برقو م حجة يب لاخدا 

وأمرا معتبرا يجب اتياعه » ولكن ن مم ذلات الةول الذى جاهر به » وأعلن به 
استقلاله الفعہی » و بعده عن ‌تقاید من لابعثبر تقلیده أخذا بااسنة » ثراه فی ی کتاب 
الاو لن اعارة راء كر ۃ قد اما ابراھے النخمی )کا أذ مالت بأقوال 
اسحيد ان المسيب » وز بد نا و بن قد » وعر بن عبد العر ر » 
وغیرم ا التابمين الذبن كان فقبم مشمورا بالدينة . 

والحتى أن الدراسة العميقة اكتب الآثار هذن الامامين الجليلين » تتهى 
بنا إلى اتفاق منهجهما فى هذه القضية . 

أفك اداو حه فتاوی کٹیرة عن ابراھے » حتی لقد تېم على فقپه 
بعض الكتاب » وزعموا أنه فقه ققه ابرامم » وأنه لم يتجاوز مرآبة من يخرج عليه 
لكثرة ما أذ واشتار سن أقوال برام » وغيره من فقباء التابعين بالسكوفة » 
وقد بينا عند دراسة أبى حنيفة بطلان ذلك النول » مع التسلم بأنه اختار كثيا 
ا اه ایرام > لتوافق الرأى > لا للاتباع والتقليد . 

و ا ا دو ن ا 
بالنسبة لاتابمين » و إن اختلفت عندها أشخاصم » فأبو حنيفة تثقف فى نشأته 
الفعميةعلى ماد » وماد کان راویفقه‌ار اه » فمو فى ‌الفقه تثقفق دراسته الففبية 
ممه اراهیم ٤‏ م توسع فی دراسته زا » وخصوصا بعد أن جلس ماس 
اد بعد موته » ومکث شيخابحث و تدعو ثلائين سنة » فكان من المنطق 
المستقيم أن برتضى كثير امن آراء ابراهيم ارتضاء المستةل » لا تقليد المتبع . 

ومالاف كذلك تثقف فى نثأته الفقبية على الفةباء الذين تلقوا فقه الفقاء 
السبعة وغيرم > وكانت تلات الدراسة هى الماد الفقبية الى تخرج علما ء مكان من 


— AY — 


N E‏ أن يكون راء الفقباء السبعة مكان من الاعتبار والتقدير 
عنده » غالفماو يوافقما » و إنوافقمافعن‌درا ةوقا الاضول صاش »وان 
خالفبا فلسمارضة ما هو قوی منها ء وأقوم قيلا» و بذاك رى اعاد المج » واګاد 
السبب عندالامامين » و إن اختلف التابعون الذي اخ کل واحد منہما عنم . 


— A — 


ك ا 


۴۷ - لمل مالكا رمى الله عنه أ كر الأمة الأر بمة كرا للاجاع 
e‏ ره € فازك تتح المرطاً تله ق ف مواضع کثبرة ةذ رالمهم ف القصية 
على زه أنه الأمر الجتمم ع4 ¢ و يعار ذلک سوج وله أن ن شی 4 ¢ ولنقرب 
للك عض الامثال : : 

)1( جاء فى الموطاً فى ميراث الأخوة لأب قوله : « قال مالك الأمر 
اجترع عليه عند أن موراث لار الأب إذا م يکن e‏ أحد 4 ن الأب 
والام کک الاش والام سواء » درم کد رھم ٤»‏ وأشام کاام 
9 اشر کون ى الام ف الفر رهه ٣‏ شر شر بم دما بو الات والام لا 

خرحوا من‌ولادة الام الى جت اولك ٤‏ يفرع الفروع عل هذا الاجا . 

(ت) وما ما اء ی موراٹث الأخوة لام ¢ فول حاء یه DJ:‏ ال مالك‌الامر 
الجتمع عاږه عندنا أت الا للام لا یرون بع ألولد 6 و ولد الان ¢ 
ا اأوأنااء وا يرثون مع الأب ولا مع المد إلى الأب شيا » وام 

روت فا سوى ذلات » يفرض لاواحد ee‏ ادس ر را کان ا > فان 
i‏ انين فلکل واحد منہما السدس » فان کانوا أ کر من ذلا »۰ “م شرداء 
ف الثاث ققدم ونه pe‏ بالسواء 0 للد کر مشل حي الا . 

(<) وما ما حاء ف الموطا فى حکم البيع مح اشتراط البراءة من کل 
الحيوب ففية : « الم ا تمم عليه عندنا فيمن باع عبدا ٤‏ أ ولمدة » او 
حيوانا بالبراءة . . . فقد بریء من کل عیب فیا باع إلا آن يکون عل فی ذلت 
عییا فکتمه » فان کان ع عا فکتمه يتفعه رمه > وکان ما ا مردودا 


عله 0 


)١(‏ الوط شرح الزرقای + ۲ ص ۲٦۷‏ » والفرق اذى ذكره هو ما يمى بالألة 
الشتر 5ة » وهى عندما تكون ورالة الأخوة الأشقاءبالتءميب لاتطمم شيا » وأولاد الم 
,أخدون الثلث ٠‏ فاعم يع رکون مياعتبارم أولاد أم » ولاأكذلك الاخوةلأب کا ذكر ماك > 
وأسمى المسألة المشتركة . 

(۲) الموطاً شرح الزرقانی + ۲ ص ۹۸ . 


س 


(د) وجاء فيه فى بيع الام باللحم وأن ربا الفضل يكون فيه : « قال 
مالاك :+ الأمر الجتمم عليه عندنا فی .1 م لال والبقر والغنم » وما أشبه ذلك من 
الوحوش 4 ا مضه ببعض ل مثلا بمثلا وزنا بوزن » بدا بيد » ولا 
باس به » إن م یوزن » إذا تحری أن یکون مثلا ثل » يدا بيد » ولا بأس بلحم 
الحیتان بلحم ابقر ء والابل » والننم وما أشبه ذلك من الوحوش e‏ 
وا وا کو ذللك بدا بيد» فان دخل ذلك الأجل › فلا خير 
فيه 0 
۸~ ونی هذا کله ری مالکا حتج بالاجاع » وقول اجتمعم عليه 
عندنا » ولنتجه إلى امقول عنه نتعرف منه تفسير كلة الجتمم عليه » ولقد وجدنا 
ذلك النقل نقد جاء فيا نقلناه أ نفا عند الكلام فى الموطأ » فقد قال : « وما كان 
فيه الأمر الجتمع ا > فهو ما اجتمع عليه قول أل النقه والعل أ بختلفوا 
ا 
هڏا هو تعر بف الجاع ف نظر مالا » وهو تعر يف شارح مین لراده 
كاشف له » وهو يلاق مع تعر يف عاماء الأصول له فى اة » ققد عرفه القرافى 
فی شرح تنقيح الفصول » فقال ما نصه : 

« هو اتفاق أهل الحل والمقد من هذه الأمة فى أمر من الأمور » ونعنى 
بالاتفاق الاشتراك إما فى القول » أو الفعل » أو الاعتقاد » و بأهل الحل والعقد 
الجتهدين فى الأحكام الشرعية » . على أن تعريف الجخمدين اللكونين 
للاجاع ويه حث عند مالك سنبینه . 
۹~ هذا هو الاجاع النى کان محتج به مالك رضی الله عنه » 
وترى الاحتجاج به کثیرا نی کتاب الموطاً فى المسائل التى لا يعتمد فما على 
النص » أو حتاج النص عنده فيا إلى تفسير » أو تكون الأية دلالها من قبي 
الظاهر الذى قبل الاحتال والتخصيص . 
() الوط پھر الزرقانی + ٣ص۱۳۲۷‏ . 
(۲) الدارك س ۳٤‏ . 
(e)‏ شرح التنقيح ص ۱٤١‏ 


۹ س 


وكلام عاماء الأصول فى الاجاع كير مفصل » ولا ريد أن تقل هناء 
غلزلك موضعه فى هذا العم > واا نذکر هنا ما له صل بفقه مالاك » وما کان 
يأخذ به من أنواع الاجاع الختلفة »> ومقام الاجاع عنده فى الاحتجاج › 
ومراتبه ¢ وما دمتمد عایه عنده) وف اج نكلم من الاجاع ما یکون ذا صلة 
وھکذا نتعرص ل هوهن م موضوعتا ¢ أو بعاوننا على توصیحه ¢ وخصوصا 
أننا عرضنا لأحكام الاجاع العامة فيا كتبناه عن أبى حنيفة والشافعى » فلا 
تکرره هنا ء وګحیل الماریء عليه ¢ ونسکتنی من ا عص مالاک . 

٠‏ - وقيل أن حه إلى نظر مالك قر قضية ذ نپا كتب بعض 
الأصوليين » وهى أن الإجاعيقدم علىالكتاب والسنة » فان هذه القضية تذ كرها 
عض كةب الأصول » وقبل أن نبين وجه بطلانما » نذ كر تفسيرم ها » حتى 
لا یخطیء الناس فہھا » وإ ن کنا لا نرضی عہا على ى تفسیر لما . 

ومرادم أن اللإجاع اذى بمتمد على الكتاب أو السنة فى سنده يكتسب 
السند به قوة» حيث بقدم على غيره من النصموص » ذلك لن الإجاع ز كى 
ا[سند» وهو النص»وقواه ¢ إلى درحة 1 ا ۷ جوز إنكار ما يشتملعلیه 
المستند إلى النص ؟ ذلك لأن الإجاع على دلالة ذلك النص على الك جعله 
فى مرتبة الأمر النى يفم من الدن بالضرورة ؛ والأمر الذى يفهم من الاين 
بالفرورة قود التصوص و لخصصا . وتسر الكلام على ذلاک اوضع جل 
مستساعاً فى اة ء ولا يكون فيه تقد جرد الإجماع على النص » بل تقدبم نص 
قد أجم عليه وعلی دلالته على نص آخر م یکن له ذلاك الحطر . 

- ومح تخر ج اكلام ذلت التخرع » لم یسغه کثیرون من 
الماماء ؛ لأن الإجاع على هذا الوضم » ( یکن إلا فى أصول الفرائض ككون 
الصلوات خا » وكأوقات المملاة » وصيام رمضان » ووجوب الزكاة » وهكذا » 


س 


یی فرائض ثبت بالنص »› وانہة-د الجاع علا » فصارت الةصوص لا تقبل 
آی احیال فہا » والشافی ری الله عنه أ نکر دعوی الجاع إلاف أصول 
الال :وعدن عل زود الجاع . 

وإن تع القضية قد سوغ لع الان ان ار مى اللتوخن 


وھ 


بدعواه الجاع فى مسائل » الاجماع فما موضع ازع ا م ينعقد قط » فکان 
ف اتم - محم على النصوص » باستخدامه لايد القعصب الذهى ؟ بل هذا 
التعميم جل بعض من لا يهم فته الاسلاى ء ولا ا له » ولاعبارات کاتبيه › 
بحسب تة فى استطاعة الاس أن موا على أمر من الأمور ء فيكون ديا 
مقبعاً » وأو خالف النصوص » وهدم الأحكام المقررة" 

ولةد رده ابن القيم فى أعلام الموقعين تقال : 

« من لم يعرف الللاف من القلرين إذا احقج عليه بالقرآن والنة ء قال : 
هذا خلاف الجاع . وهذا هو الذى أنكره أ عة الإسلام » وعابوا من كل ناحية 
على من ارتكبه » وكذبوا من ادعاه» فقال الإمام أحد فى رواية ابنه عبد الله : 
من ادعى الاإجماع فو كاذب » لعل الاس اختلفوا» هذه دعوى شر ال ر سى » 
والأصم » ولكن يقول لا م ااناس اختلفوا أو أ يباخنا . وقال فى رواية المروزى 
كيف جوز لارجل أن قول أجعواء إا م يقولون أجعوا فامېمېم » لو قال 
إی لا اعم مالفا . وقال فى روابة ای طالب هذا کذب » ما آل ا الناس 
عون » ولکن يقول ما أعلم فيه اختلااً » فو أحسن من قوله اج الناس . 
وقال فى رواية نى الحارث : لا ينبغى لأحد أن يدعى الإجاع » لمل الناس 
اختلفوا . ول 0 الإسلام على تقسدم الكتاب على السنة » والسنة على 
الإبجاع » وجمل الأجاع فى الرتبة الثالثة >" . 

وفى الح إنا لا نستسيغ بحال من الأحوال أن يقال إن الاجاع بوصف 


(۱) ر احم کتاب جام الم ء وبحث الا جاع فيا اکتیناه فی کتاہنا الشافءى 
)۲( راج جت الاجاع فا کترناه فی کتارنا ( أو ية ) 2 
(۳) اعلام الأوڌمین < ۲ ص‌۷۹٠.‏ 
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كوه إجماعاً يقدم على الكتاب أو السنة ء وإن بافت بمض المسائل الجمع عليبا 

مباغ N‏ الضرور ية فى الدين e‏ النص از ؟ٍ ‌ ء وعلى 
دلالته › ولاللاجماع وحده » وخصوعا أن بعض الأنمة يجوز استناد الإجماع إلى 
الأمارة 5“ ا القياس ء فاذا فدمنا احا استند إلى قياس « lel‏ نفدم قياسا على 
نص » وذلاك غير معقول إلا فى الدوائر التى رسمناها من قبل . 

٢‏ - وسند الإجماع قد اتفق الع اء علأنه نوز نکن ا 
الكتاب أو سنةمتواترة > أو ظاهرا من‌الكتاب ٤‏ أو حبر أحاد» وما يكون ظانا 
فی دلالته أو موته إذا کان سنداً للاجماع « وانعقد الإإجماع على ال مقتضاه » 
أصیح ذلات الک قطعيا » وجاءت القطعية من الاجماع على الحكم ا 0 
النص » لا من ذات النص » فكأن النص أفاد اكم اجرد » والاجماع أفاد 
. ولد ذ کر عن مالات رضى الله عنه أن الاجاع يصح أن کون سنده 
قياسا"" » فلا يقتصر السند فيه على النص من كتاب » أو سنة » وفى هذه الال 
برتفع الحكم المستفاد من القياس من مرتبة الظن إلى مرتية القطع » وتات قد 
e‏ ن الاجباع » فهو قد آفاد القطع عند اعیاده على التیاس » کا أفاده 
عند اعتادہ على ر الاد 

۴ - وهناك قضية تاح إلى بحث وتعرف لرأى مالك فا » وی 
تعر يف الذين ينعقد الاجماع باجتاعېم › ونتەرض فى‌شرح هذه القضة لامرن : 

( أحدها ) أن ما کا كابنقل عنه الكتاب الذين كتبوا أصوله - بقولون إنه 
لارى أن العام يدخاون ى آحاد كونين للاجماع » وذلك لأن أدلة الاجماع 
بتعين ماما على غير الموام ؛ لأن قول العاعى بغير مستند خطأ ء وانطا لا عبرة 
به » ای أن العاعی لا سط بم أن ا ا بدلیل » والاجچماع لا بد له 
من‌سند بعتمد عليه ؛ وهو ر يتصور من العامة ا فان الصحابة ‏ رضوان له 
تعالی عم اجەعوا على عدم اعبار العامة » و إلرا ام اتباع العلماء . 
ولقد قال بعض العلماء إنه يعتبر العامة فى الإجاع العام كترم الطلاق 


.٠٤١۷ القرافی ص‎ )١( 
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اللفطلقة » وكحرمة الزنا والربا وشرب الجر ء أما الاجاع المحاص » وهو الذى 
بکون فی المسائل التی لا بطالب ععرفها » بل بعولون فما على الحاصة » 
كيعض الأقضية » فان الاجاع فيا لا يدخل العامة فى أحاده» لآم( 2 
بشقاف م القدرة على فمه » وتكوبن رأى معقبر فيه » أساسه النغا رالقام عل 
الا۔تدلال الشرعی . 

( ثانہما ) من ھم امجتمعونمن اج دين الد ن يتکون الاجاع مء آم العلماء 

فی عصر فی کل البقاع الاسلامية » وهل يدخل فيم أهل البدع م من امجتېدين آم 
لايدخاون ؛ آم الاجاع العتبر هو اجتاع أهل المدينة على رأی؟ لا يمنا ق 
ذلك اختلاف عاماء الأصول فى ذلك » فمذا موضعه من ذلك العلل » !١ا‏ الذى 
مهمنا هو رأى مالل . ولقد اختاف الماماء فىرأبه آهو یعتبر الاجاع یتم باجاع عاماء 
ال ءاملا بم إ إلا باجاع اجیم؟ ذلك هو الأمر اذى يمنا ف بحث الاجاع » 
.ولذلك جليه بعض التجلية . 

٤‏ - قال الفزالى فى المستصنى: « قال مالك الحجة فى اججاع أهلالمدينة 
فقط » وقال قوم المعتبر اجماع أهل الحرمين:مكة والمدينة » والمصر بين : الكوفة 
والبصرة > وما أراد الحصاون بهذا إلا أن هذه البقاع قد جعت ف زمن الصحابة 
اهل الحل والعقد 4 فان راد مالك ان المدينة بم 4 فل ذلاک و ھەت 4 و عند 
ل لا کون اکان ا ¢ ولیس دلاک ¢ 1 ل £ e‏ المدينة ç‏ لاء 
۷ قبل أهحرة ¢ ولا رمد ھا ¢ بل لازالوا متفرقين ف الأسفار والفزوات ا 
فلا وجه لكلام مالك إلا أن بقول عمل أهل المدينة حجة ؛ لأنهم الأ كرون » 
مول الا کر a‏ أو يقول يدل اتفاقہم ف قول 1 عل r‏ استندوا 
وهذا ؛ د لاتسل | al‏ حد شا من ا صلل اله عایه 
نى سفر » أو فى المدينة » للكن مغرج منها قبل نقله » فالحجة فى الاجاع 
ولا اجاع . 

ور عا احتجوا ناء رسول الله صل الله عليه وسم على المدينة » وعلى هلبا » 
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وذلك يدل على فضياتپم » وکر ة نوابهم بسكتام الدينة » ولا يدل على خصيص 
الإجاع ۳ 

٥‏ س ها کلام اغرال » وهو شت أن الإإبجاع فى نظر مالك هو 
ما يتكون من فقباء أهل الدينة فط » ولا يدخل فيم أحد من غيرم » ويزكى 
ذلك القول أن مالکا فی الموطاً کا احتج باجاع العاماء فى أمرء قال هذا هو 
الأمر امجتمع عليه عندتا » واستةر الموطأً جد فيه كلة(عند) مق ب كلة الجتمع عليه» 
والعندية هى بلا ريب عندية اكان » أى الأمر الجتمم عليه بالدينة »کا ب كى 
ذلك أن مالکا رض انه عنه فى رساثله » وفىفتبه »> كان تبر غير أهل المدينة تما 
م فى الفقه » فنعا القول يوب أن يمتبر ما جمعون عليه اجاعا » وعلى ذلك 
يكون الاجاع > وعل أهل المدينة نوعاواحدا من ‌الاحتجاج » أى أنماعليه أهل 
المدينة هو الجاع » وأن الاجماع هو اجماع فتهاما دون سوام . 

ولكن نبد القراق فى أصوله يعد الأدلة عداء فيعد الأجماع حجة وحذه » 
و بعد ماعلیه أهل‌المدينة حجة ارچ مغارة لا تدخل ف عوم الأول » ولا یدخل 
هو ف وما . 

تراه إقول : « الأدلة هى الكتاب» والسنة » وإجاع الأمة» وإجاع هل 
الدينة » والقياس » وقول الصحابى » والممالح الرسلة » والاستصحاب .... » . 

و بتکم فى الاجماع > فیذ کر آراء مالك فيه » ما یدل علا نهیعتبر الاجماع 
نوعا من مصادر الشر يعة غير اجماع اهل الدينة» او ما عليه اهل المدينة . ولقد 
نقلنا لك فى صدر الكلام فى اصول مالك مانقلناه عن امجتمدين فى الفقه الالكى» 
فقسد حصروا الأدلة » وعدوا الاجماع صنفا تاعا بذاته من أصوله » غير اجماع 
اهل المدينة. 

- ولا استطیع أن تقول ان كل الااكية يمزع مزع القرافى» وراشد » 
الذى نقلعت عنه التحفة ما نقاناه فى صد ركلامنا فى اصولد »> بل لقد وجدنا الشيخ 


ء١٠۸۷ المستصتى افزالى < | ص‎ )١( 


کا ا ت 


علش ف متاو 3 يقل عن الالكة ان اماف أهل‌المدينة هو الاجماع عند مالك»؛ 
ولذلك قال : 

« قد كان فى المدينة من نة التابعين ما لبس فى غيرها » كالمتماء السبعة ء 
واأزهری ¢ ورسعة ونام ¢ وغیر م ٤‏ فلزلكت د الامام rel‏ ¢ وانفاتم عزده 
اجماع والرجوع للاجماع والاحتجاج % لس لدا 4 بل هو e‏ الاعتباد ¢ 
وھذا بدھی » وقد نص عليه أبن الماحب » . 

وقول فى اموازنة بين خبر الأحاد » وعمل اهل المدينة : 

« قد عرفت ان اهل المدينة أعلى »وأ كر » وأعلم من غیرم » ملا یکون 
اارجوع عند الاختلاف إلا لم » فاذا صح الحديث » وعمل اهل المدينة خلاقه» 
فلا يخاو اال » إما ان يحكم عايرم جءيعا با لجل » وهذا ما وستحى الماقل ان 
يتوه ¢4 فان ولاه اع الأعة ¢ وسوء الظن فوق 6 وما ان کم ع يتعمد 
مخالفة السنة والتلاعب » وهذا أدهىوأمر » و إما أن حكم علييم بالعلم والعمل » 
وام إا ترکوا الخدث لامر قوی 4 وهدا ما ند عيه ٤‏ ومعلوم ان الأجماع حح 
لا بد له من مستند قد يعرف » وقد لا يعرف » فان كان اتفاقيم إجماعا » كا 
قول الامام > فالأمر ظاهر » و إلا فهو مثله » أعنى لابد اتهم من مستند » إذ 
لا سبيل لتحيام » ولا لقضليلهم » فقد ظبر للك صرح الق » إ كنت تقبل » 
والذن تج الامام عملم م التابمون الزن اد رکم ٤‏ وم ل #رجون عن 

وهذا ادكلام يدل بصر يه على أن مالكا يثبر اتفاق أهل المدينة اجماعا 
کون حح € فاذا اشینال ما نقلناه عن الغرالى ¢ ا عبارته ف الموطاً تصرح 
عند الاحتجاج بالاجاع هی بأ ( الأمر الجتمع عليه عندنا ) » ننشى إلى أن 
الجاع الذى كان يحتجبه مالك هو اججاع أهل المدينة . 

وان هذا هو نتيجة منطفية لاعتباره اتفاق أهل المدينة ححة مازمة جب 
اتباعپا » واه یرد پا خبر الحاد » لأنه إذا کان اجماع اهل المدينة ححة وحده > 


(۱) فتاوی الشيح علیش < ۱ ص ٤۳‏ . 
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فلا حاجة إلى موافقة غيرم > ومن اعتبر انفاقم وحدم مارا فاول :ان کون 
مازما إذا وافقم غيرم من عاماء اأسامين . 

۷ د ولقد ذ كر الشافعى فى اختلاف مالك » أنه لا عكن‌أن جم أل 
الد بنة على حكم إلا إذا كان هذا الأمر موضع اتفاق بينهم و بين غرم من فتباء 
الامصار » فقد حاء فيه ما نصه : 

دوان تلم الاجماع هو ضد الللاف » فلايقالاجماع » إلا لا لاخلاف فيه 
با مدينة » قلت هذا هو الصدق الحض » فلاتفارقه » ولا تدعو الاججاع أبداء إلا 
فا لا روحد فيه اختلاف » وهو لا يوحد بالدينة إلا وجد مجميع البلدان عند 
أهل العلم متفقين فيه » ) خالف أهل البلدان المدينة » إلا ما اختلف فيه أهل 
المدينة o pen‏ 

وترى من هذا أن الشافمى برى ان الاستقراء هداء إلى ان لسائل امجمع 
عليما حقا وصدقا » هى موضع اجماع عند اجيم » وذلاك فى أصول الفروض › 
و يناقض المالكية فى كشيرم السائلالتى ادعوا فيبا اجماع أهل المدينة » فينكره . 

وإذاكان‌الاجماع عند مالك هواجماعأهل الدينةفلتتكام عى عل أهلالدينة . 


. ۱۸۸ اختلاف مالك بکتاب الام + ۷ ص‎ )١( 
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ھ — عمل أهل المد نة 


۸ - کان مالك ری الله عنه بمتبر عمل أهل المدينة مصدرا فيا بعتمد 
غلاق فاه رل راما كان شرل ودد د الاخبار الا ادت الا 
الجتمم عليهعندنا » أو ي كرها سندا يعتمد عليه كل الاعياد » إذا م يكن عة خبرء 
واقد جاء فی رسالته إلى الایث بن سعد مايدل على ءظم اعیاده عليما ء واستنکاره. 
أن سلاك غير مسلكم » نقد جاء فى صدر هذه الرسالة » ما يدل على ذلك » وقد 
نقلناه قيا أسلفنا » ولنكرر تقل بعضه لنتبين فيه وجبة نظره » ففيما : 

« بلةنى أنكتفتى الناسبأشياء ختلفة عخالفة لاعليه جماعةالناس عند ناء و بيلدناة 
الذى حن فيه » ونت فى أمانتك وفضلكت ومنزلتك من أهل بلدك » وحاجة من. 
قبلا إليك » واعمادم على ما جاء منك » حقیق أن غاف على شفك » ا تقبع 
ما ترجو النجاة باقباعه » فان الله تعالى يقول فى كتابه : « والسابقون الأولون من 
امماجرين والأنصار الآية » » وقالتعالى : «فبشر عبادى الذين يستمءون القول » 
نيتيعون أحسنه » . فانغا التاس ت لأهل المدينة النى مانزل القرآن ... »( . 

وی هذا يرح بأن عمل أهل المدينة لا يصح أن مغالف » وأن الناس هم 
تیم £ بين بعد ذلك الححج الى ولان سلاك ذلاك المسلف . 

واشاس هذه الححة أن‌الفر ان المشتمل على الشرا 2 » وفقه الالام »زل اء 
و اعلام ل منوجه إلهم التكليف » ومن خوطبوا بالأمر والہى» وأجابوا داعى. 
الله فما أمر » وأقاموا عود الدين » ن“ م قام نيهم من بعد التب صلى الله عليه وسل 
تب الناس له من آمته أ بو بكر < م عر ٤‏ م عیان » فنفذوا سنته د کر سا 
واليحث عنما مع حداثة الممد» ¢ کان التابعون من عدم سلكونتلاك السبل » 
ويتبعون تلك السنن » فا مدينة هذا قد ورثت عل السنة » وفقه الاسلام فى عبد 
تابمی‌التابعین » وهو المد الذی رآها فيه مالت» فاذا کان الأمر ما ظاهرا مسولا 


E الداردس‎ (0) 
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به ل جز لحد خلافه للوراة التى آلت إلهم » ولا جوز لأ حد انتاهما لبلره » 
ولا ادعاؤها لڕ ‏ . 

۹ س هذه ححة مالك رضى اله عله فى احتجاجه عمل أهل المدينة » 
وإنه كان ف بعض الأحيان بقدم عل أهل المدينة على خير الآحاد » ذا المعنى. 
الذى ذكره » وهو أن ذلث الرأى المشمور المعمول به فى المدينة هو سنة مأثورة 
وو 0 وال الور فة هل ار الماد 

ويظبر أن ذلك ال جاج بیدا فد را بار ارائ فة 
ا ذلك المنمج » فيقول : أف عن آلف خير من واحد عن واحد » ولقد قال 
مالاك : « قد کان رجال من اهل امل رالا دون بالا عا م ل 
ما جل هذا » ولكن مى العمل على غيره » وقال: « رأيت تمد بن أ بكر 

عرو بن حزم » وکان قاضیا » وکان آخوه عبد الله کثیر الحدیث > رجل صدق ». 

فسمست عبد الله إذا قضى محمد بالقضية » قد جاء فيما الحديث غالفا للقضاء. 
بعاقبه » بقول له : أل أت فى هذا حديث كذاء فيقول بلى » فيقول له » ابلك 
ل تقفی به فیتول فار ن الناس‌عنه »› بعنی ما جم عليه‌الصلحاء بالمدينة » العمل 
4 قوی « 

وتری أن مالکا رضی اللہ عنه | پیعرع ذلك الام ابتداعا » بل سلک 
سبيلا قد سقه إليه غيره من التابعين وأهل ام »ولکن اشر به هو» لانه 
لكثرة ما ابتلى به من الافتاء » ولأنه دون بعض ما أفتى به مالفا لخر الذى 
رواه هو - كان فى ءصور الاسلام المتعاقبة أشهر من أخذ به » فنسب الهج 
إليه » ول کنه قبه کان متبعا › و یکن مبتدعا . 

ھک ورن ا ری الله عنه فی المأثور عنه من أقوال اها » 
اورسائل كا رر أن ا عله جاعة الطاء ,بالدينة حه فب الاخد هة 
للأسباب التى نقلناها عنه » وأن خبر الآحاد إنعارض‌علأهل المدينة الذى عليه 

)١(‏ الرسالة المد كورة. 
(۲) الداركد س ۳۷ . 
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جاعم رواو واد بعملېم باعتباره انرا عن النبی صلی اله عليه وسل آوثق 
تقلا » وأصدق حكاية » والعبارات الروية عن مالك عاءة تشمل أعال أهل 
المدينة التى لا عكن أن تمرف إلا بالتوقف » كالآذان » وكمد النى صلى الله عليه 
ول > وغيرها » وتشمل أعال أهل المدينة التى بمكن أن يكون الاجاد 
والاستنباط سبيلبا كعض الأقضية » وأحكام المعاملات بين الاس 
وبظبر أن المالكيين من بعد مالاك لم جتءموا على ذلك التعميم »> بل 
فرقوا ین مار ون‌طر مه التوقف والنقل las‏ کون طر دمه الاحنادوالاستنياط ¢ 
بل جاء فی کتہم ما فيد أن رأى مالك أن عليم فما طر يقه التوقف فقط › 
فقد قال القرانى : « واجاع أهل المدينة عند مالك فما طربقه التوقف حجة 
خلافا للجمیع » لنا قوله عليه الصلاة والسلام إن المدينة لتننى خبنها » كا يني 
اكير خبث الديد » واللحطاً خبث ٠‏ فوجب نفيه » ولأن اختلامم ينقل عن 
أسلافم وأبناؤم عن آبأثهم » فيخرج ابر عن خبر الظن » والتخمين » إلى 
حار اليقين . وهن اللاصحاب ەن قال اجماعم ما حجة ¢ وإن کان عمل 
عملوه » لای تقل لوه » و يدل على هذا التقسيم الدليل الاول دون الثانی ٤‏ 
احتحوا بقوله عليه السلام :) لا جتمم امتی‌علی طا “< وغپومه ان بعھں الامة 
جوز عليه الطأً » وأهل المدينة بعض الأمة » وجوانه أن منطوق الديث 
منت »› قوی من مفہوم الديث النافى 0 
وّری من ها أنه بقررأن‌مالکايقول إن اجام ج ê‏ طر رمه التوفف ¢ 
وان من أعحابه من قال إن اجماعبم مطلةا حجة » وهو ظاهر عبارة مالك » کا 
أسلفنا » ثم يسوق حجة السن اعتبروا إجماعبم مطلقا » وهو المحديث إن المدينة 
لف بيا کا ب اللكير خبث الدید » فان منطوقه بفید نفیما لکل 
خبث » واللطاً خبث » فاللطاً لا يجمع عليه أهل الدنية »> ويذ كر حجة الذين 
فرقوا بين ما طر بقه التوقف » وما یکون عن اجتہاد » وهی ان ما یون طر بقه 
القوقف نعل متواتر » ېو حدثمتوار او ن ٤‏ وما یکون‌طر بقه الاجتراد› 


(۱) شرح التنقیح س ٠٤١‏ . 
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فهو استنباط جوز فيه الحطاً » ولا ينتنى الضلال فى الاجتباد إلاعن الأمة جممة . 
أمتى على ضلالة ) ؛ وقد رجح القرافی راى‌الذن أطلقواء ووحه رجه ان الأولين 
عتحون منطوق الحديث :إن المدينة لى خبما ال » والآخرين حتجون 
نهوم المديث : ولا تجتمم أمتى ا » و إذا تعارض المنطوق والهبوم قدمت دلالة 
المنطوق باتفاق العاماء» . 

و اقم الأول من اجاع أهل المدينة » وهو 
مالا کر ن أن پکون له طر بق إلا التوقف » جب ان کن الاحتجاج بەموضم 
اجماع من العلهاء ؛ : لاه قل م3 ار ¢ أوعل الاقل مور مستفيض 

ولقد بينه القامّي عياض فقال فيه : 

« إن اجماع أهل الدبنة على ر : ضرب من طريتق الثقل » 
وهذا الضرب ينقسم إلى أر بعة أنواع : ١(‏ ) ما نقل من جة النى صلى الله عليه 
من قول الئان والاقامة ورك الېر م اله الرجن الرحيم ف الےلاة ¢ 

فنقام هذه الأمورمن قوله ا ( وفعله كصفة صلاته وعدد رکمانم ا وسجداتا» 
واشاء ذلك (۳( وشل | قراره عليه السلام l_1‏ شاهده مم 4 ول شل An‏ 
إنکاره ( ٤‏ ) ونقل رکه لامور شاهدها منم » واحکام لم بازمهم إياها مع 
شه رما لديم » وظمورها فيم > کرک أخذ الركاة من‌الحضراوات مع عامه عليه 
السلام بكونما عند كثيرة » فهذا النوع من اجاعهم فى هذه الوجوه حجة يازم 
المصير إلبه ء و برك ما خالفه من خبر واحد أو قياس » إذ هذا النقل محقى معاوم 
مو کے i‏ القطعى ¢ فلا مارك U‏ نوحبه غلمة الفن ¢ وإلىهذا رجع ابو لوسف 
وغيره من الالفين من ناظر مالكا وغيره من أهل المدينة فى مأ الأوقاف » 
والمد ٤‏ والصاع »حین شاهد النقل ٤‏ وحقفّه و رز لنصف أن نكر ححة هذا 
وهذا الذدى عليه مالاك عند ا ت شيو نا ¢ ولا خااف ف صحة هذا الما ری ٤‏ 
وكونه حجة عند السقلاء ء وإنما خالف فى تلك المسائل من غير اهل المدينة من م 


. الفریاں عا هذا الذى ذكره » والقاتی ما يكون طريقه الاحنهاد‎ )١( 


س ۳ س 


مله النفل الذى بها . . ولا خلاف بين أصحابنا فى هذا » ووافق عليه الصيرف. 
فزن أضحات الفافن »کا حكا عنه الأحدى » وقد خالف يعض 
الشافعية عنادا ° 

٥۲۴‏ - هذا ما کان طر بقه التوقف » وفد د ذک القافى عياض والقرافق. 
أن مالکا رض الله عنه قد احنج به وقبله » ورد به خبرالآحاد . وقد حکی 
عياض أن بعض الشافعية اعتبره حجة . 

والتى انه و إن كان المالكية قد اشتهر عنم ذلك الرأى ‏ قد شار کم فيه 
غیرم » او تبعېم فيه غیرهم » و حب ان تعجه إلى اولثك لنتعرف رأيهم » وأوم 
الشاقسى تسه فق کان ګر م إجماعم إن احمعوا» لم فی نظره لا بجمعون 
على امر » إلا إذ اكان ذلك الأمر موضع إجماع » و إا كان موضع الحلاف بينه 
وبين شيخه واتباعه من الالكية فى أمر واحد » وهو صحة ادعاء الأججاع » 
كانت مخالفته له فی صحه الدعوی › وعلى ذلاك کان تقاشه »› والاختلاف 
س ولم ٣‏ 

۳ ولقد وجدنا ابن الق فى اعلام الموقعين يقم عل اهل المدينة 
اذى يكون أساسه النقل إلى ثلالة أقسام : أوطما تقل شرع مبتدأً عن النبى » 
واثانى قل العمل التصل » والثالث تقل للأماكن والأعيان ومقادير الأشياء . 

و اسم الأول » وهو قل الشرع المبتدأً فو ماذکره القاضی عیاض فا ساقه 

من أمثلةوأقسام « e‏ القتسم ااثانی » وهو تقل العمل المستمر» فهو كنقل الأأحباس 
والمزارعة » والاأذان على الأما كن الرتفعة > وتثنية الآذان » وافراد الاقامة . 

وأما تقل الأمأكن والأعيان فكنقام الصاع والمد ء وتعيون موضم المنبر > 
وموقفه للصلاة » وتعيين الروضة والبقيع » والمصلى » ونقل هذا جار ججرى 
تقل مواضم امناسك » كالصفا والروة ومنى » ومواضع الجرات والمزدلفة وعرفة 
ومواضع الأحرام كذى المليفة وغيرها . وقد ذكر أبن القيم بعد هذه الأقسام 
وتوضيحا توضيحا ET‏ ذلك النقل ارم حتج به » فقال : « قمذا 


)1( الدارك س ئ . 
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النقل » وهذا العمل حجة جب اتباعبا » وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والمينين » 
وإذا ظفر العام بذلك قرت عينه » واطمأنت إليه نفسه »( . 

۴ - ويتبين من هذا الكلام أن أخذ مات باجاع أهل المدينة إذا 
کان مصدر الاجاع هو النقل » لا جال لنقده » بل قد تلقاه العاماء بالقبول » وهو 
نقل متواتر » لا يمارضه خبر آحاد » ولا قیاس » کا سنبین » أما عل أهل 
امدينة الذى يكون أساسه الاستنباط » فقد اختاف النقل فيه عن مالك »› وقد 
ذكر بعض المالكية فيه ثلاثة أراء منقولة عندهم : 

( أحدها) أنه ليس محجة أصلا» وأن الحجة هى اجماع أهل الدينة من 
طر يق النقل » ولا برجح به ا الاحتهادين عل الآخر “ وهذا قول ی بکر 
الأرى » ولقد أنكر هو ومن قال قوله أن يكون الاحتجاجبه مذهبا للك رضى 
الله عنه أو لحد من معتمدى أععاه » أى أن ذلا بعد عن المذهب الال ٤‏ 
وقد أشرنا إلى ذلك الرأى غا ننلناء عن القرافى . 

( ثانبما ) أنه ليس محجة » ولسکنه رجح به اجتبادم على اجتماد غيرم › 
وأخذ بهذا بعض المالكية » وبعض الشافية . 

( الها ) أن اجاعم من طريق الاجنهاد حجة » وهذا مذهب قوم من 
المالكية » وقالوا انه رأى مالك » وعبارته فى رسالته إلى الث التى نقلناها تدل 
على ذلك السلك بقول كا زعم القائلون هذا القول » وجل الغار بة من أتباع 
مالك رضى الله عنه على الأخذ بذلك القول » وعلى سلوك هذا النييج » 
وسياق القراف كا بينا يدل على ترجيحه » أو على الأقل عدم تضعيفه . 

٠٠١‏ - هذاهوعمل أهل المدينة » وقوةالاحتجاج به إذا كان تقلا » أوكان 
اجنهادا » وقد عامت أنه لاخلاف بين الالكية » إذا كان ليم أساسه النقل » 
فى أنه حجة » بل نج غيرم مثل منهجيم فيه » أما إذا كان أساسه الاجهاد » 
فقد اختلفوا فيه فما بينم » وان الا كران من الالكية اعتبروه ححة »كا نقلنا 
عن القراف أولاء و عن ابن اقم ا 


ت 


ول تكلم بتفصيل فى عل أهل المدينة إذا عارضه خبر آحاد . 

وتفصيل القول فيه أنه إ نكان إجماع أهل المدينة أساسه النقل فاته مقدم 
على خبر الحا »انه تقل متواتر » وخبر الآحاد لايعارض المتواتر » لأنه ظلى » 
وا لتوار قمطمى » هذا أمر لاخلاف فيه عند الالكية . 

أما إذا كان عل أهل المدينة أو اجاعبم أساسه الاجتهاد » فاير أولى عند 
جم پور المالكيين < pang‏ قررأن الاجماع بجوز أن یکون من‌طر بى الاجتهاد » 
وأن إجماع امدينة كيمما كانت أسبابه ححة مضعفة لبر الآحاد » ولكن فى 
ذلك القول نظر إن سنا ف الانكان آن شەل اجماع ف ا > ویکون 
أساس الاجاع التياس أو الرأى » لأن أوجه الرأى متعمارضة › والأنظار مختلمة 
متباينة » خم الأنظا ر كلا على تظر واحد من غير نص ك أمر هو حل فر ب 
عل شك . 

والنظر إنسامنا وجود اجماع لفةباء الدينة مبى على الاستنباط بارأى ‏ هو 
فى تقدعه على النص » إذ كيف يقدم الاستنباط غير العاوم أصلهعلىالنص » وهذا 
ارأى ولوكان موضع إجهاع طائفة من الأمة لايقف أمام لبر . 

وفرق بين هذا الاجماع المشكوك فى وجوده » وإجاعيم على أمر منقول » 
فان الاجماع الأولبكون قريباً فى حكم المقل » و إن وقع فو تواتر نقل يقدم فى 
الاستدلال على خبر الأحاد » لآنه ظى . 

۹ -- وقد ز كى التفرقة بين نوعى‌الاجماع من أهل المدينة عند معارضة 
انبر ابن القے فقال : 

« من العلوم أن العمل بعد انقراض عصر الللفاء الراشدين » والصحابة 
باللدينة » كان سب من فما من المفتين والأمراء » والحتسبين على الأسواق » و1 
تكن الرعية مخالف هؤلاء » فاذا أفتى المفتون نفذه الوالى وعمل به الجتسب» 
وصار علا » فهذا هو الذى لايلتفت إليه فى مخالفة السان » لاعمل رسول الله صي 
الله عليه وسل ء وخلفاه » والصحابة فذلاث هو السنة » فلا خط أحدها بالآخرء 
فنحن هذا أشد تحكها » ولاعمل الآخر إذا خالف السنة أشد ركا » وياله التويق 
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ولق دكان ربيعة بن أهى عبد الرحن يفتى » وسلمان تن بلال الحتسب ينفذ فتواء 
فتعمل الرعية بفتوى هذا » وتنفيذ هذا » ا بظهر العمل فى بلد أو اقایم ایس فيه 
إلا قول مالك » على وله وفتواه »> ولا مجوزون العمل هناك بقول غيره من اة 
الالام » فاو عمل به أحد لاشتد م عا 4 . 

وانه لیخ ہے اقول فی ھذا امقام بیان | کل عل مع عليه اا النقل 
لاله سنه ا ة فط› و کل عل اساسه الاحتہاد َ0 على سنة قط » فيقول: 

« فقد تقرر أن كل عل خالف السنة الصحيحة ) قم من طريق النقل 
البتة » وإنغا بقع من طريتق الاجتباد » وكل عمل طريقه النقل لايخالف سنة 
ال ۳ 

۷ - قد فصانا القول فى عمل أهل المدينة عندمالك »وقسمنا ذلك العمل » 
وذ كرنا مقام ذلاك المنزع المامى فى أصول الاستنباط عند الالكية ء وغيرم > 
و بنا كيف اضطر الخالفون أن وانقوا ا مالكيين فى بعض مااختص به أهل المدينة 
من اماع يكون أساسه النقل » وذ كرنا أن عمل أهل المدينة اذا كان أساسهالاجتباد 
هو موضم الحلاف بين الاللكيين أتفسهم » وأنه جال النظر . 

و ب علينا أن نقرر أن مالک ری اله عه عندما کان تج ا 
الجتمم عليه ف بلده ما كان بقتصر على الأمور التى لا تعرف إلا بالتوقف » بل 
کان يذ كر ذلك فی أمور لارأى فما جال » ويأخذ بقرهم فما » لأنه يبتعد عن 
الشذوذ ماأمكن » وعبارته فر سالته إلى اللیث رکی ذلات الاطلاق وهذا التمسے » 
اوهتنا عن ذلاك »› وکا رابنا فى رد الايث » والمساثل الى جرى فما الحلاف 
پنھما ء فقد کانت مسائل لارأی فہا جال › کا ریت فی اختلاف ق الايلاء > 
وفیمن ملكت من زوجہا طلاق فسا » وکن هل کان مالاك يقدم اجتاع أهل 
المدينة على الطبر إذا كان انبر خبر آحاد ؟ 

لقد عات أنه كان يدرس الأحاديث دراسة ناقد فاحص سنا » وآنه كان 

٠.۴۳١۷ اعلام الوقعبن < ۲ ص‎ )١( 
٠٠١۸ الکتاب اذ کور ص‎ )( 
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وازن بينها و ين الأصول العامة والمبادىء المغررة الثابتة الى تضافرت المصادر على 
إشماتها » فلمل كان بعد دراسة بعض الأحاديث هذه الدراة وعلي ضوء ما براه 
لآ هتقو عن التاعين › وهن قبل معن المدارة e‏ عض الأخنار 1 
وإن كان الأساس من أول الأمر رأباً »> وبأخذبه ؛ لانه كان يكره الاغراب 
إذ رى فيه شذوداً . 

۸ س ولا نترك اكلام ف الاحتجاج بعملل أل المدبنة من غير ن 
نذ كر موقف فقيه تلت ذلاك النوع من الفقه على مالك نفسه » بل قد أخذ 4 
ف اول دراساته ألفةية المستةلة ¢ م شدد النكير عليه رمل ذلات € اله وهو 
الإمام الشافبى رضى الله عنه » وله له أول فقيه اشتد فى نقد ذلك المبدأ» فقد نقده 
فی مواضع كشيرة ن كه اعدا امل غه من قد ا خا قى اا 
وکتاب اختلاف مالك . 

وقد وجدا الشافسى ف رده بالاحتجاج لفل المدينة عذدها کان يناش 
بشأنه » یی اح تجاجه على مرن : 

(أحدها ) إنكار ذلك الاجتاع » فانه لايسامه فى المواضع التى تناقش حوها 
مم الالكيين » والتى يذ كر فما آنا الأمر اجتمم عليه بالمدينة . 

( ونما ) أنه لابرى أن الاجاع البنى على الاجتهاد والاستنباط ترد به 
أخبار الآحاد . 

ولننقل لكت بمعض عباراته اتعل کیف کان منهاجه فی رد ذلك النوع من 
الاحتحاج » فد قال فى الرمسالة : 

٣‏ 2 اقول » ولا احد من أل ا : ر جتمع عليه ) إلا لما ق 
(lle‏ أبدأ إلاقاله لك » وحكاه عن قبله ء كالظمر اربع » وکتحرے الجرء وما آشبه 
هذا » وقد آجده يقول الجمم عليه » وأجد من الدينة من آهل العم من بقولون 
مخلافه » وأجد عامة أهل البلران على خلاف ما يقول الجمع عليه 7 . 


۳۱ س 


وتری من هذا أنه يذ كر أن المسائل التى اده مى فيا إجماع أهل المدينة كان 

من أهل المدينة تمن مخالهما » ويقول ف الرد على من قدم إجاع أهل الدينة على 
خير الآعاد ر اد على من بناقشه : 

« قلت لاشافعى إغا ذهبتا إلى أن ثبت ما اجتمم عليه أهل المدينة دون 
البزدا نكاما » فقال الشافسى هذه طريتى الدن أبطاوا الأحاديث كلها وقالوا 
تأخذ بالاجماع » إلا آم ادعوا إجاع التاس » وادعيم آم إجاع بلد ٤‏ وم 
مختلفون على اسانکم » والذی يدخل علیہم يدخل علیکم » لاصت کان آولی 
بک من هذا القول قلت »وم قل لأ كام ترسلونه » فاذا سثاتم عنه ] ا تقفوا 
منه على شىء ينبغى لأحد أن بقوله » أرأيتم إذا سئلتم من الذين اجتمعوا بامدينة ؟ 
ام انين ثبت هم الحديث ؟ أم ثبت فم ما اجتمعوا » وإن ل یکن فيه حدیث 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل ٩»‏ . 

وتری من هذا أنه بكر إجاع أعل الدب > ويستفسكر تقد ذلك على 
خر الآحاد . 

وقد ذكرنا فى أول الكلام فى عمل أهل المدينة أنه لاجد أهل المدينة 
أجعوا على آمر إلا إذا كان ذلك الأمر موضع إجاع الفقباء فى كل البلران . 

وإغما قال هذه القضية ؛ لأنه م جد إجاعاً إلا فى أصول الفرائ ضكالصيام 
والز كا واج وعدد الركمات ف الصاوات » فهو يكر اجاع فتهاء مصر» أو 
خقباء الأمصار کہا عل ا علہا على تلك الأصول > وعلى ذلك إذا وجد إجماع 
لأهل المدينة » فانما يكون فى هذه الأصول »> وهی موضع إجاع اجيم › 
وال سجاه وتمالی آل . 


(0( الام < ۷ ص ۲٤۲‏ . 
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٦‏ -القياس 


۹ - تصدی مالك رضی الله عنه للافتاء أ کر سن مسين سنة » وکان 
:قد من مشار ق‌الار ص ومغار » للاستفتاء » وإذا كانت المساثل لا تتنامى > 
واوا ادث تقم کل وم » فلا بد مرن کک » وتعرف لمرامما القريبة 
والبحيدة ٤‏ و إشاراتها ء وإعاءانما > والنواعت لشرعيها » لمكن أن يل إلى 
سعة موا » فيعرف ح§ ميقع ما ا فيه فثوى عن الصحانة » ولا سنة 
مشمورة » ولا بشمله عموم ظاهر للنص » وإن كانت الغابة من النص وء إلى 
حكمه » والعلة الباعثة اشير إليه » أو تمرف به . 

لذللت كان القياس أمراً لايد منه لل مالك » وإذا كان الفقه فى أدق معنام 
هو نفاذ بصيرة الفقيه لتعرف المراد من الألفاط الدالة على الأحكام » فعرفة علابا ء 
وتعرف غايانما » هو من هذا الباب » فالفقيه لايد أنه يقس » إذ لابد أن عرف 
علة ا لمكم ليعرف كال المراد من الشرع » و إذا عرفت الملة ثبت الحكم 
فی کل ماتثدت » لان العاثل بين الأمور وجب الماثل ف أحكامما » والتساوى بين 
الأشياء ذوات الحصائص الواحدة لوجب التساوى فيا عمل من > 


والقیاس فی الفقه الاسلای هو إلاق أمر غير منصوص على حکهبأمر آوخر 
منصوص على حكه » لعلة جامعة يينهما » مشتركة فما » فهو إذن من‌باب اضوع 
کم الماثل بين الأمور» الذى وجب المائل قى آحکاما لأنقضية التساوی 
فى العلة أوجدت الماثل فى الجحكم » فسكان لابد من النساوى فيه . 

٠‏ - إن القياس على ذلك النحو مشتق منأمر فطرى تقره بداثهالعقول» 
لأن أساسه ر بط ما بين الأشياء با مماثلة إن توافرت أسباءما » ووجدت الصفات 
المعحدة المكونة هما وإذا تم اتماثل » فلا بد أن يقترن به لا عالة التساوی فى 
ا على قدر ما توجبه المماثلة » و إن الاستدلال المقلى فى كل ماتنتجه براهين 
المنطى قام على ر بط الماثلة بين الأمور » ليتوافر الشرط فى اتاج المقدمات 


N E 


تاتا » و إن هذه المماثلة لا تنج نتاتجما امقررة الثابتة إلا بالاعتاد على البدية 
امقررة الثابتة » وهى أن الماثل يوجب التساوى فى الح . ولقد وجدنا القرآن 
السكرم يستعمل قانون التساوى فى الأأحكام لتشابه الصفات والأفمال فى كل 
تشبیهاته » و إرشاداته فيقول جات قدرته : « آمل يسيروا فى الأرض » فينظروا , 
کی ف کان عاقبة الذين من قبلم دمر الله لبهم » ولا کافر بن أمثا ا » » و بين 
افتراق الأحكام عند عدم التساوی فى قوله تمالى : « أم حسب الدين اجترحوا 
السيثات أن مجعلبم كالذين آمنوا وعماوا المالات » سواء يام ومام » 
ساء ما يحكمون» » وقولهتعالى : «أم حمل الذين آمنوا وعاوا الصالحات كالفسدين 
فى الأرض » أم جعل المتقي ن كالفجار » . 

وترى أن القرآن الكريم يطبق قانون التساوى السقلى أ كمل تطبيق » 
فیٹدت الم عند الاثل » ويتفيه عند التخالف »> ولقد تضافرت الأخبار عن 
الرسول صلوات الله وسلامه بالأخذ بهذا القانون الحكم » و إرشاد السحابة 
إلیه » پروی أن عر بن الحطاب رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسل : 
« صنت یا رسول الله أمراً عظما » قبلت وأنا صا » مقال له رسول الله صلی الله 
عليه وسل » أرأيت لو عضمضت باء وأنت صام » فقات : لا بأس » فقال 
زول ال صلى انته عليه وسلم : فصع » ری ردول الله صل ‌الته عليه وسلم ربط 
بين المضمضة بالماء فى الصيام » والقبلة فيه » ونبه إلى المائلة يما من حيث إن 
کاہما قد یؤدی إلى آمر مفطر » ورعا لا یژد » فليس فيه بذاته إفطار » 
والافطار فما تمل أن يؤديا إليه » و بالمائلة بيهما يتساوبان فى الححكم » فاذا 
كانت المضمضة لاتفطر » وكان ذلك معلوما لعمر» فكذلاك القباة لاتفطرء وذلاف 
ا به لادی مد صلی الله علیه وسلم بتطبیق قانون التساوی . 

ولقد تضافرت الأخبار عن أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تطبيق 
ذلك المبدأ المادل فى استىخراج الأحكام التى م يجدوا علا ظاهراً » فيحملوها 
على بعض النصوص بالمىكم بالتساوى فى الجحكم بين الأشباء الماثلة . 


ع س 


ورحم اه ازى ء صاحب الشامى » فقد حص الفكرة فى اقتياس وعل 
"الصححابة فيه أبلخ تلخبص » فقال : 

« الفقہاء من ءصر رسول الله صل لته عليه ولم إلى يومتا استعملوا 
. 'المقايس فجميم الأحكام ف أءر ديهم ء وأجعوا على أن نظير الح حق » ونظير 
٠الباطل‏ باطل › فلا جوز لأحد إنكار القاس ؛ لأنه التشبيه بالأمور » 
«والتمشيل علا » . 

٠٠١‏ - كان مالك الفقيه يلك ذلك السبيل › ويأخذ بالتساوی بين 
الأشياء فى الحسكم عند عاثابا ء ووجود العلة > وقد جم الالكيون لذلك على 
أنه كان يأخذ بالقياس » وقد رأيناه قيس عض الال التى تقع على مسائل 
قد علم فا أقضية الصحابة » فوجدناه بقيس حال زوجة المفقود » إذا حکم عوته 
فاعتدت عدة الوفاة وتزوجت بغيره » ثم ظہرحيا » عالمن طلقا زوجبا » وأعلمبا 
بالطلاق › راجا › وا تعام بالرجعة » فزوحت بعد اناء المدة » وذلات لأن 
عر ری اللهعنه فی فی هده ااا دخل مہا ا بدخل » فقاس‌مالاک 
امرأة المفقود ء وقال إا لازوج الثانى » دخل أو | يدخل “» ولاشكأن هذا 
قياس » أساسه المائلة بين الحالین‌اللثین ر بط بدنہما ما » وأساسالاثل آن کاتيما 
قد تزوجت بحسن نية » على ساس علم شرعی › ثبت من طریی شرعی › 
ولكن تبين بعد دلت خطوه » وما كان هما من سبيل تمرف به اطا قيل 
ظبوره » فزوجة المفقود تزوجت على أساس اكم الشرعى › والمطلقة تزوجت 
على أأساس الطلاق » وانهاء العدة » وما كان لزوجة الأفقود سبيل أءرفة الحياة» 
ولا لمطلقة سبيل لعرفة الرجعة . فالمالان ماثلتان » فلا بد أن يكون الححكم 
متحدا » وأن بکون التساوی فى الحكم نتيحة مذا الماثل . 


(۱) الموطاً < ۳ س ٠۷‏ ء وف المدوة أن مالا قال غير هذا القول > وما فى المدوتة 
ہو المشہور › وخلاستہ أن الأول أولی ہا إن م بدخل بہا الشالى » أو دخل » وثبت أنه 
کان بعلم بحياة زوجما ٠‏ 


— ١ا۴‏ س 


۲ - كان مالك رضى الله عنه يقس على الأحكام النصوص علبما فى 
القران الكرے »> والأحكام الستمدة من الأحاديث النبو ية » وف الوطأً الكثير 
من ذلك » فانك تراه أن قى أول الباب بالأحاديث الثابتة عنده فيه » م بعد 
ذلك يفرع الفروع > ويلحق الأشباه بأشباهما » والأمثال بأمثا هما » وكذلك كان 
يقيس على الأمور التى رأى أنما موضع اجاح أهل الدينة ؛ لأا عنده سنة » 
فكان ب ذكر فى الموطأ الأمر الججمم عليه » م يفرع الفروع عله أخذاً عيداً 
التساوی فی الاًحکام عند وجود الماثل فی اللابسات التی حيط بالمساٹل الت کان 
استفتی فبا . 

وکان يقس کذلت على فتاوى الصحابة » كا رأبت فى قياسه زوجة الفقود 
على ما أثر من فتوى سيدنا عمر فى المطلقة التى بينا حالما آنفا . 

وفى الجلة كان يتيس على الأ مور امنصموص على حكما فى المصادر النقلية 
أو ماهی فی حکم النقلية عنده » وهى الكتاب والسنة واجماع أهل المدينة 
وفتاوى الصحابة . 

وقد کانت بعض الأقوسة موی عنده ° لأا تعتمد على أضرل عأمة فقمية 
تضافرت مصادر الشرع الإسلامى على بوتا » وصارت فى حكم المعلوم من‌الشرع 
الإسلامى بالضرورة » فكانت هذه الأفسة ترتفع إلى مقام المعارضة لبعض 
النصوص الذى يثبت اكم فيا بطريتق ظنى ء إما لأن دلا ما ظنية كالفاظ 
العموم ؟ فان دلالّها عند مالك من قبيل الظاهر الذى يدخل دلالته الاحمال » 
وإما لان طریق ٹبوتہا نى » لابا خبر آحاد » فان نسببا إلى الرسول صلوات 
الله وسللامه عليه أمر ظی . 

وقد دكرنا فا مضى من القول أنه كان يخصص عام القرآن بذاك النوع من 
الأقيسة » وكان يقدمه على خبر الآحاد » ويضعف خبر الأحاد لعارضه . 

٠۴۳‏ والفقه الالكى لايقيس فقط على الأحكام ا لمنصوص علا » حتق 
کون ملا على النص مباشرة» کا ذ کر الشافمی فى أصوله » بل بقیس على 


— ۳۹۹ 


السائلالستنبطة بالقياس » فاذا تم القياس فى فرع من الفروع » ووجد فرع لخو 
قيس عليه » وقد بين ذلك المسى اىن رشد فى المقدمات الممهدات فقال : 

إا عل اک فى الفر ع صار أصلا » وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة 
مغه » و إا سى فرعا مادام متردداً بين الأصلين » ۾ بشت له الحكم بعد » 
وکذلك إذا قيس على ذلات الفرع » بعد أن ثبت أصلا بشبوت الحسکم فيه فرع 
ا تعلة مستنيطة منه أ » فقوت الحكم فيه ٬صار‏ أصاد وجاز القياس عليه 
إلى مالا اة له . 

ولیس کا بقول بعض من بجهل أن المسائل فروع » فلا يصح قياس بمضبا 
على بعض » وإعا بصعحالقياس على اا سكاب ء والسنة » والاجماع » وهذا خطأبين ». 
إذ الكتاب والسنة والاجاع > هى أصول أدلة الشر ع» القاس عاما أولاء ولا 
ولم نوجد لاف الكتاب ولا فى السنة » ولا فا أجعت عليه الأمة نصا » ولا 
وجد فی شیء من ذلك کله علة جعم بينه وبين النازلة » ووجد ذلك فما استذبط 
ما ء وجب قياس حل ذل ۾ ٩‏ , 

ثم ببين أن ذلك العنى قد اتفق عليه مالك وأعابه فیقول : « واعل آن 
هذا المعنى ما اتفق عليه مالك وأصحابه » ول بختلفوا فيه » على مایوجد فی کنہم» 
من فاس المسائل عا عل بعصض ۽ وهو یح ف الى ٤و‏ إن خالف ديه 
خالفون » لان الكتاب والسنة والاججاع أصل فى الأحكام الشرعية » كا أن ء 
الضرورة أصل فى العلوم العقلية » فسكا يى المل المقلى على عل الضرورة » أوعلى 
مابی على عل الضرور هكذا بدا من ءيدر حصر بعدد عل ترتیب و نظام 
الاقرب على الاأقرب » ولا يصح أن يبى‌الأقرب على الأبمد »> فكذلك العلوم 
السمعية تبنى على الكتاب والسنة وإجماع الأمة » أو على مايينى عليه بصحته 
هکذا آبدا إلى غير مهاية ء ونظام الأقرب على الأقر ب ۰ ولا بیج بناء الأقرب 
على الاش 


. ۲۲ ص‎ ١ < القدمات‎ )١( 
. ۲٣١ الكتاب الم كور ص‎ )۲( 
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٤‏ - وتری من هذا أن ان رشد بقرر أن مالکا وأصحابه رون أن 
القياس لابكون على ‌الأحكام التابتة من الأصولاكلاثة قط : الكتابءوالسنة 
والاجماع » بل يقيس القاس أيضاً على الفرو ع الثابتة بالاستناط » ميقاس علا 
مایکو ن ماثلا ها فی وع أوصافا الى جملت 4ا الحكم ءويصور ذلك تصورا 
جامعة » وكا أن المسائل العقلية تمتمد على البدهيات الضروربة التى لالختلف 
العقول ف ادرا کا « م یی علپا من النظريات ¢ la‏ حتاج العقول فى حاه إلى 
البدهيات » م تعحكون من جوعة من البدهيات النظريات »> كذلك الدراسات 
افقهية : الكتاب والسنة والاجماع » هى الأصول الضرور بة التى لابختاف الفتماء 
ف آنہا أصل الفقه الاسلامی »م يقاس على ماثبت حکه عن طریقبا مایكون 
افرب الا ¢ f‏ ماس على الاقّرب ماهو الاقرب اله ¢ وھکذا و سر امه على 
تقریب المسائل » والربط بینہا » الاق کل شبیه بشبیہه وهکذا . 

٥‏ - وقد يقول قال انه لاجدوی فی هذا الکالام ؛ لأن من يقس على 
المسألة التى استنبطت بالقياس » قاعما بلاحظ العلة الى جممت بين المنصوص عليه 
أولا ء وبين امقيس عليه ثانياً »ومادامت العلة قد أوحظت » فالقياس إذن هو على 
الأصل المنصوص على حكه » لا على الفر ع النى استنبط بالقياس حكه . 

والحواب عن دلاک اف الفاندة وأصحة 0 ويدو من uN‏ وجوه » أو تظمر 
عرا پا فى هذه الوجوه الثلاثة : 

( وها ) أن مالك كان قيس على مسال قد استنبطما الصحابة ء 
وأخذوها بالقياس » فهو قد اعتبرها أصلا » وقاس عاما شبمها من المسائل » اعتاداً 
على فتاوی الصبيحارة 4 فمو ی هذا بعس حکا م ينص عليه » بل فد قاس على 
حک ع هو أنه قد أخذ بالقياس والاستنباط » و إن ذلك بلا ريب فما إذا ل جد 
بین يديه نصا عمل عليه الفرع الذی بین يده . 

(ثانہا) أن قياس الفرع عى أصل م بالقیاس توسیم لباب القیاس ؛ لانه 


فال خان الل الى ت ا اهان الأرل + وقد موازة دة 
بين هذا الفرع » والاّخر الذى اعتبر أصلا له ء فتتعرف علة الک فيه » وتثدت 
فى الفرع لاتسترا كرما فى هذا الوصف ؛ نعم إن القضية ستنتهى إلى امحاد العلة 
الجديدة مع العلة القديمة » ويكون القياس واحداً » ولكن الجهد لاإشكاف 
عا ن اقل الف ااول > بل يعتبر الفرع الثابت به أصلا مقرراً 
باس عليه . 

( الما ) أن هذا باب يتسم به التخر ج ى مذهب ال جمد من الجتهدين ؟ 
انه تسار الفر دع اتی استنبطت فيه أصولا ماس عليه » و ذلك يقسع طاق 
الفقه » و ينهو الاحتهاد فيه » والتخر ع عليه » ولا تضيق المتيا ولا تصعب » بل 
بكون باب التر ع مفتوا » والطر يق معبداً . 

ومهما تكن من فالدة لذاك النوع من القياس » وهو اعتبار الفرع صلا 
ةا سعليه » فو بكثرته ف‌الفقه امالك جدله فروعاجزثية يقاس بعضه على بعضه » 
ولل جل العلل فيه جامعة كلية » كا هو صنيع الفقه الحننى ؟ فان الفقه جعل العلل 
فيه متعدية شاملة بثابة قاعدة كلية ء وكل فرع تقحقق فيه بشبت الحكم الذى 
علل ہا ء م کانت کر ةالفرض والتقدير سبباً أن تطبق‌العلة على أ كر الفروع 
التصورة » فتكون كل الفروع ملحقة بالأصل الأو ل » ولا يقاس فرع على فرع » 
بل يكون الجيع سواء » فى استمداده من الأصل رأساً » فأقيسة الحننى كلية » 
وأقيسة المالكية على هذا الاعتبار جزئية . 

- ولسنا ی هذا امقام ريد أن نبين أقسام القياس » ولا أوصاف 
العلة » ولامساكا ؛ لأن ذلك موضوعه عل الأصول » وأ كر أصول المالكية 
فيه تلاق مم أضول غيرم » فى متحدة معها » غير مغابرة ها » ولیس فی دراسها 
ماعيز الفقه المالكى عن سواه » وحن إغما ندرس فى معنا مأيكون عبزاً لافقه 
الالکی ء مشیراً إلى نواحیه التی یز بها عن غیره » وجعل له کیانا فقہیا مستقلا 
و 

وإن لنا أن نشير فى هذا امقام إلى أمر جدرر بالاشارة » لأنه يبين ناحية 
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من التمكير ال مالك » أو على التحةيق يشير إلى أخص ما امتاز به الفقه امالك ». 
وهو رعاة 3 واعتبارها » فان الفقه المالک عتاز سن بين أنواع الفقه التلفة 
أنه يغاب عليه مراعاة الالح . 

وإذا كان ود اعتبر ااسالح المرسلة الج تی شېد ها شاهد من‌الشرع بالالغاء» 
أو الإعتبار » أصلا مستقلا من أصول الاستنباط » فو قد لاحظبا فى القياس. 
وجعلما «بيلامن سبل بيان العلة وتعرفا » إذهى من طرق الدلالة على العلة » 
وسمیت بالمناسب . 

وقد قال القرافی فی بیانه مانصه : 

الات ما فل فل ار د ل ا 
لوجوب الزکاة » والٹای كالاسكار علة لتح رح الجر » والمناسب يقم إلى ماهو فى. 
عل الضرو رات » وإلى ماهو فى عل الحاجات » وإلى ماهو فى عل الات › 
فيقدم الأول على الثانى » والثاى على الثالث عند التمارض » فالأول حوالكليات 
اجس » وهى حفظ النفوس والأديان » والأنساب » والعقول » والأموال » وقيل 
والأعراض ٠”‏ والثانى تزوح الولى المغيرة » فان التكاح غير ضرورى » لكن 
الحاجة تدعو اليه ى حصيل الكفء » لثلا يفوت » والثالكث ما كان ثا على 
مکارم الأخلاق كتحر بم قناول القاذورات » وساب أهلبةالشبادات عن الأرقاء» 
وحو الكتابات » وتفقات الأقارب ء وتقع أوصاف مترددة بين هذه الراتب ؛ 

ا لم الأيدى باليد الواحدة » فان شرعيته ضرور ية صو للأطراف . 

ا اجاعا كبا فى وصف واحد أن نفقة النفس ضرورية » والزوجات 
اة رارت عة اشارا ادا ی :اباد رور ونا فوش 
والأموال » وفى الامامة" » على الحلاف » حاجية ؟ لاما شفاعة ء وال حاجة داعية 
لاصلاح حال الشفيم وى التكاح تثمة ؛ لأنالو لی قريب یزعه طبمه عن الوقوع 

>» بعضمم ي ذكر الأعراض بدل الأديان » وقد حك الغزالى [جاع الملل على اعتبارها‎ )١( 
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نى العار» والسعى فى الأضرار » وقيل حاجية عل ‌الحلاف» ولاتشرط فى الافرار 
لقوة الو ازع الطبيى . 

ودفع المشقة عن النفوس مصلحة » واو أدت إلى خلاف القواعد » وهى 
-ضرورية مؤثرة فى الترخص » كالبلد الذى يتعذر فيه المدول» قال ابن زيد فی 
النوادر تقبل شادة أمثلهم حالا ؛ لأاضرورة » وكذلت يلزم ف القضاة وولاة 
الأموز ء عة عل اللات فى الأرضياء * : 

۷ - قلا هذا الكلام مع طوله لتعرف كيف اعتبر مالك المناسب دالا 
على عل القياس » کا يذ كر كتا الأصول من المالكية» و كيف خاضوا فى تطبيق 
ذلاك الدليل » وتوسموا فيه » وضبطوا كثيرا منفروع فقهبم على مقتضاه ؛ ولذلك 
ذکر ما فيه خلاف فی الفروع » الللاف فيه ى الأصول » فالعدالة فى الولى فى 
التكاح » اختلى الفقه الالكى فى اشتراطبا ء و إذ اكان الولى فاسةا اسقط ولايته 
م لا تسقط ؟ « قولان فى مذهب مالك “ والمشهور عدم سلبما كتفاء بالوازع 
الطبعى عن المدالقع " . 

وف الوقت الذى جعلت العدالة فى الولى فى النكاح من التحسينيات ؛ 
والراجح آنا غير شرط على الاطلاق » قالوا إا فى الأوصياء من الحاجيات »› 
فهى شرط » وقد بين ذلك القراف فقال : « إن الناس قد عتاجون إلى أن يوصوا 
لفیرم العدول » وفيه خلاف مذهب مالك » رشترط فيه أن يكون مستور الالء 
وعلى القول بعدم اشتراط المدالة مح أنها ولابة » والولاية لابد فيما من العدالة» 
فقد خاامنا القواعد فى عدم اشتراط المدالة فى الأوصياء دفعاً للمشقة الناشكة من 
الاو ين الان وون من برد أن سد علي . 

ور من هذا أنهم بفهمون القياس على أساس المذهب امالك الذى جل 
الصا أصلا قايا بذاته » وإنه ليتضح ذاك من أنهم بقررون أن القياس الفقهى 
ا لضفه ااضاحة اک ا »> فاذا كان مقتغى‌القياس أن تكون المدالة شرطا» 


٠. ۱٦١۹ القراق ص‎ )١( 
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وكان الناس فى بلد ليس فيه من ينطق عايه شرط العدالة » رخص فى قبول 
شادة أمثلهم » و يظيرأنه مثل ذلك إذاكانت الحادنة ل يشاهدها إلا من لاينطبق 
علبهم شرط العدالة » فانه يرخص أيضا فى قبول شادة الأمثل من ا لمعاينين . 

ومثل ذلك الوا فى ولابة الأمر» قبلوا أن يكون ولى الأمر غور عدل مم أن 
الأساس أن یکو ن عدلا » إن وجد ما بوحب ذلك الترخص من خشية مضار 
مفسدة بالاتةاض عليه » أو ل بوجد أعدل منه » وحو ذلك . 

۷۴ - هذا أمر سقناه لتم أن فقماء ا لمذهب الالكى بأخذون بالقياس » 
ولکنم خضو نه فى علاه لنطقبم الفقبى وهو جلب المصلحة ودفع المضرة » م إذا 
استقامت الأقيسة لا بجعلوما تضطرد إذا وجد نى اضطرادها ما ينع مصلحة» 
لو حلب مضرة » بل بترخصون فى القواعد العامة » وير كوا لاأجل المصال 
الرثية » وحذا من الاستحسان . 


جد ت 


۷~ (لا تان 


٤‏ تادر ت المسادر الى ثبت أن مالا رى لله عنه کان باخ 
بالاستحسان » فالقرافی یذ کر أنه كان يفتى على مقتضى الاستحسان أحياناء 
ویقول فيه : « قال به مالك رجه الله فى عدة مسائل فى تضمين الصناع الور ين 
فی الأعيان بصعتم » وتضمين ال مالين الطمام والأدام دون غيرم »'“ . 

وجاء فى حاشية البنانى فى باب الاستحقاق أن ابن القاسم روى عن مالك. 
أنه قال : « الاستحسان تسعة أعشار الملم » » وينقل الشاطى فى الموافقاتعن 
أصيغ ا4 قال : « معت ابن القاسم يول » وروی عن مالك أله قال : لسعة 
أعشار السام الاستحسان ¢" . 

والأحكام الى كان الاستحسان عماد الأخذ بها » أو كان أداة الترجيح 
ين الأدلة فيما » كثيرة فى المذهب المالکی » کا جاء فى موانقات الشاطى . 

فنما القرض » فانه فى الأصل ربا ؛ لأته ميادلة الدرمم بالدرم إلى أجل » 
ولسكنه أبيح اسقحساتاً ؛ لما فيه من الرفقوالتوسعة بين الناس » بحيث لو بقى 
على.أصل المع اسكانوا فى حرج شديد . 

ومنها الاطلاع على عورات الناس فى الةداوى » فان القاعدة العامة فى 
العورات حرم رؤيتها » واسكن اسشحسنت لدفع الضرر . 

ومنها المزار عة ء والمساقاة » فان القاعدة العامة توجب منع عقودها » لاله 
البدل فما » ولكن استحسنت استحداا . 

ومنها عدم اعتبار الر با فى القادر القليلة لتفاهتما » دأجز التفاضل القليل. 
فى المراطلة الكثيرة . 

ومنپا ما ذ کرناه آ فا من عدم اشتراط المدالة فى الود » إذا كان القاضى 
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فى بلد يندر فيه الشود المدول » وكذلات إجازة الأبصاء إلى غير المدل ء دف 
للمشمة ا ببنا فى موضمه من القاس » وهكذا . 

٥‏ - من هذه الفروع وغیرها یتین أن مال کا رى الله عن هكان بأخذ 
بالاستحسان » ولكن ماحقيقةالاستحسان » وما المواضم الت کان جز أن يأخذ 
به فا » و بعتم عليه فى بناء الأحكام ؟ 

يظهر من استتقراء المسائل التى كانت الأحكام فما مبنية على الاستحسان 
امران : 

( أحدها ) أن الاستحسان كان يفتى به فى المسائثل لاعلى أنه القاعدة » بل 
على أنه استثناء منبا » أو على حد التعبير المالكى رخص من القاعدة » فهو حكم 
جری فی مقابل آصل کلی » کا رأبت فى الإفتاء بقبول شادة الشاهد غير المدل 
فى اليلد الذى لاود به عدول » وكاجازة القرض دفعا احرج والشقة› ی هذه 
مسال وأشباهبا » كان الاستحسان ترخصاً من قاعدة عامة » أدى اطرادها الى 
وع رر »› کان الاستحسان دفعه . 

) انما ) أنه أ کر مایکون الاستحسان عندما یکون موجب الةياس مؤديا 
الى حرج » فالاستحسان ف المذهب المالكى كاهو فى ا لمذهب‌المنن مقابل لاقياس . 
وان كانت طرائق ا لمذهبین فيه مختافة » وکل ,سیر وراءمنطقه الفغہی»ولأن‌الاتحسان 
فى المذهب المالسكى كان لدفع الجرج الناشىء من اطراد القياس قال اصيغ 
الذى أ كر من الاستحسان : « أن المغرق ف القياس بكاد يفارق السنة » وإن 
الاستحسان عاد المل ۾ ”" . 

ويةول الشاطى فی الاستحسان : « مقتضاه اارجوع إلى تقدم الاستدلال 
الرسل على اقتياس » فان من استحسن | ج إلى عرد ذوقه ولشبيه » وإعا 
رجع إلى ماعلم من قصد الشارع فی ال مشال تلت الأشياء المفروضة 
e‏ ثل الى بققضى القياس فيبا أمراً » إلا أن ذلك الأمر يؤدى إلى فوت 
مصلحة من جبة أخرى » أو جلب مفسدة كذلك » وكثيرا ما يقفق فى الأصل 


٠ ۱١۸ ص‎ ٤ + الوافقات للداطي‎ )١( 
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الضروری مم الحاحی ؛ والحاجی مع التکیلی e‏ فیک ن اجراء القیاس مطلقافی 
الضرورى بؤدى إلى ال حرج ّ فی بعض موارد ° فیستلنی موضع 
وكذلك فی المحاجی م التکمیلی أو الضروری مع التکمیل وغو اهر چ 

ولقد قال ان رشد : « الاستحسان الذى بكر سماعه » حتى يكون أغلب 
من التياس هو أن يكون طرد القياس يؤدى إلى غاو فى السك اة هة 
فیعدل عنه فی بعض الواضم » نی پور فی الم »فيختص به ذلك اوضع » 

ومن الأمثلة الواضحة فى الاستحسان الذ ى كان اطراد الضوابط الفقبية مؤديا 
إلى غاوفى لمكم ولاه » المسألة المشتركة فى > وهى المسألة التى بأخذ 
فیا الأرة میرام م بالتعصيب ¢ ولا ف هم رة ذا الوحه 7 
وا اة لام ومثال ذلا متوفی عوتعن ددج وام وأخون لام ¢ وأخوبن 
شفقين ¢ فان تطبیقی القاس على هذه الألة او حب اَن i‏ ازوج النمف “« 
ولام السدس » وللاخوين للام الثلث » ولا شىء للشقيقين » مم اتم ن 
أولاد الام يدلیان إلى المتوف الام > فکان غر یا ألا يأخذوا شيثا » وأولاد الام 
يسقبدون بالثاث ؛ لذلك آش رکم عر معهم فى الثلث باعتباره أولاد أم » فكان 
ذلك اانا حا مه رى الله عتة »و بذلت شن فة الاسسان الت 

۷ س ولقد قال الحنفية » ا قال المالسكية » إن الاستحسان يؤخذ به إذا 
قبح القياس » أو إذا كان اطراد القياس يؤدى إلى غلو فى الحكم على حد تعبير 
ابن رسد ¢ فکان أف حليفة بس ٤‏ حی ذا اح القاس استجسن کا اوغ 
ولقد قال کان إدا واس نازعه ابه المقاييس € 9 اذا قال ساح ن( یحی ر4 
اد کا قال عنه تامیذه مد بن اخسن . 


)١(‏ ا رأيت ف اشتراط الهدالة ء فان ذلك الأصل دفعت إليه ضرورة الحافظة على 
الأنفس قتعميعه فى يلد لاعدل فيه بؤدى إلى مشقة » فرص فى رکه . 
(۲) کاشتر اط العدالة فى الولاية فهو حاجى » وتمميمه فى الأوصياء يؤدى إلى المرج . 
(۳) الوافقات < ٤‏ ص ۰۱١١‏ 
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ولكن هل حقيقة الاستحسان عند المالكية والحنفية متحدة» أو بعبارة 
أدق منحى الاستحسان متحد عند المالكية والحافية ؟ 

قبل أن ننقل لك عبارات الحنفية والمالكية فى الاستحسان نقرر لك 
ما مدو لا من الاستسان ف المذهين > فالذى يدو 8 من نیع الاستحسان 
فى الفقه المالكى هو أب هكان بعال غلو القياس فيه باارجوع إلى ثلاثة أمور : 
)١(‏ بالرف الغالب (۴) وبالمصاحة الراجحة )٣(‏ وبدفع احرج والمشقة» 

واأذهب انى كان يدفم غلو القياس علاحظة علة أخرى تالف الملة 
الظاهرة فى القاس المطرد » فالاستحسان فى بمض نواحیه عنام معارضة بين 
قياسين أحدها علته خفية قو بة التأثير » وهو مامى بالاستحسان » والآخر 
علته ظاهرة ضعيفة التأثير . 

وسمى المذهب المننى معارضة خبر الحاد والأًخذ به فى مقابلقاعدة عامةأ نتج 
القياس استحسانا » ا مى الأخذ بالاجاع فى مقابل القواعد استحسانا أيضا . 

وقد متم القياس » لاغرورة» والعرف »كا قال المالكية > وسماه استحسانا . 

فا لمذهبان إذن بتلاقيان فىاءشار الشقة والعرف الغالب مو جبينللاستحسان 
٠‏ فى مقابل القياس » ويفترقان فى أن أبا حنيفة جمل من فروع الاستحسانالأخذ 
بالاجاع ون الاأخادرق مقاب القاس »بير أن :الالكية لاون 
ذلاث استح انا . 

كا يفترقان فى أن المالكية بأخذون بالمصلحة الجزئية ف مقابل القياس 
الکلی > کا لو اشترى شخص سلمة على أنه بالليار » تم مات » فاختلف ورثته 
فى الامضاء والرد ؛ قال أشهب القياس الفسخ » ولكنا نستحسن إذا قبل البعض 

وترى من هذا أن القياس منع اطراده لمصلحة جزئية » وذلك ) يكن فى 
فر وع الحنفية . 


. طبع التجارية‎ ٠١١ س‎ ٤ هامش الموافمات ج‎ )١( 
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۷۷ - ذ كنا فما مضى من القول النقول التى تقلت عن مالك فى أخذه 
بالاستحسان » و بعض الفروع الدونة فى فتبه الت ىكان عادهاعلى الاستحسان ء 
وكلام بعض اللماء فى المذهب الالكى » فى منحى الاستحسان فيه . 

والن ر يد أن نرف مداه فى ذلات المذهب » واختلاف الماماء فى حقيقته 
عندم » ولنبداً بذکر 7 تعر یغانهم له ؟ فانه تبون متها مداه عندم وناق استعماله ؛ 
وسنوازن بين هذه ال#عريفات على شو الان الد ا اغا عل اجا اررق 
علا فى ذلك اذهب . 

بعرفه ان العر بی ف أ حکام القرآن » قول : « الاأستحسان عندنا وعند 
الجنفية هو العمل بأقوى الدليلين » . وهذا التعر يف يقرب المذهبين فى حقيقة 
الاستحسان » أو يوحدها » وقد بنا فى جبهه أنهما » و إن فالا إن الاستحسان 
أصل من أصول الاستنباط » قد افترقا توف وجه » افىراقهم فى بعض الأصول 
عندم » فسی الحنفية الأأخذ بالحديث فى مقابل القياس المطرد العلة استحساناء 
وسموا إيثار الأخذ بالاجاع على القياس استحسانا » ول يلك المالسكية ذلك 
السلك » أو على القحقيق ل يسموا ذلك استحسانا . 

ولقد ذ كر ابن العرنى تعر يفا آخر فقال : « الاستحسان إيثار ترك مقتضى 
الدليل علىطر يت الاستثناء والترخبص لعارضة مايعءارض به فى بمعض مقتضياته › 
وقسمه أقساما أر بعة » هى ترك الدليل لعرف » وتركه للاجماع »و ركه للمصلحة > 
وره للتیسیر » ورفع المشقة وإثار التوسعة »7 . 

وکن ابن الانبارى لارى أن الاستحسان فى المذهب الال کی له ذلك 
العموم الذى ا ه ان العر نى » ويتقارب ب4 مع الحنفية » وبظمر انه ری ان 
ترك القياس للاجماع » أو لاعرف » إا هو إيثار الأخذ بدليل على دليل » أما 
الاستحسان فليس إلا منعا اغاو القياس » وأن يؤدى طرد القياس إلى ظل أو أمر 
غیر مستحسن‌ف ذاته » او ضیقوحرج » فسترك القياس فى جرئية معينة» لاف كل 
الأحوال » ولذلك علق على تعريف ابن العر فى بقوله : « الذى بظر من مذهب 


(۱) الاعتصام < ۲ ص ۳۲۰ )› ۳۲۱ . 
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الك الول بالاستحسان لا على المعنى الاب ( أى تعريف ان العر بى له ) بل 
هو استمال مصلحة جزثية » فى مقابل قياس كلى » فو يقدم الاستدلال المرسل 
على القياس » ومثاله لو اشترى سلعة بالليار » ثم مات» فاختافورثنه فى الامفء 
والرد » قال شب القياس الفسخ » ولكندا نستحسن إذا قبل البمض الممفى 
نصيب الراد » إذا امتنع البائم من قبوله - أن نمضيه » وقد ذكرنا ذلك الفرع 


وهذا التعر بف يتفق مع ما مناد ع٠‏ ن ابن رشد »ومع ما ذ کرہ الد شاط فی 
4 اقات ¢ وکلہا حه إلى قمر الاستحسان ع ار واحد ¢ وهو رك مقتقى 
القاس أصبلحة ف موضع معان ¢ آی ف مسأل رة ¢ وندخل ف الماحة رفع 
احرج والتوسعة ودف المشةة. 


۸ - وإن الاتجاه فى ذلك كله ينتهى إلى غاية واحدة » وهو ألا يتقيد 
الفقيه ا جمد عند محث المزئيات بتطبيتى مايؤدى اليه اطراد القياس » إن وجد 
مضرة أو مشقة » أو منع مصلحة مجتلبة » بل تؤثر هذه الأمور فى القياس » لأنه 
مادام الوضوع لوس فيه نص من اشا » بل هو اعماد عل الاستنہاط اجرد ٤‏ 
واستخراج العلل من النصوص » ووجد أنطرد الملةيوجد ظلها » أو جلبمضرة » 
آويدفع باخ 6 او بوخد اع خا ٤‏ کون من الواجب ترك القياس» والاخذ هذه 
الأمور التىتتفق « مع روح الدبن ولبه » ولشېد هما نصوصه › فی القرآن الكرم : 
« ماجعل علي کم فی الان من حرج » » وق الحديث الشر يف: « لاضرر 
خرار»» والدين‌جاء لصا الناس فى الدنيا والأخرة » فيكون الأخذ بالاستحانء 
وترك القياس فى هذه الأحوال » هو اب الاسلام ؛ وصمب فقبه . 


۹ د انتہينا فى هذا إلى أن مدى الاتجاه فى الاستحسان عندالمالكيين 
نی ا أنه إبثار المماحة ألرة على القاس المطرد 4 وإن الاستحسان بذلك 
يتقارب من المصالح المرسلة » ولسكن الشاطيى بقول : « فان قيل هذامن باب 
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تصو بر الاستشناء من القواعد » خلاف المعالح المرسلة »0 . 


ومعنی هذا ال كلام أن الاستحسان استشناء جزئٰی فى مقابل دلیل کل 
بتخلف فى بعض الأجزاء »أام المصالح المرسلة انها تكون حيث لايكون نة 
دلیل سواها . 

وإنا جد أن إرثار المصلحة الجرئية هو بلا ريبأخذ بيدا المصااح المرسلة» 
ولذلك قول عاماء المالكية إنه ايثار الاستدلال المرسل على القباس » فذه المصلحة 
هى من عموم الممبالاأرسلة وغير المرسلة ء ومؤدى الأخذ بها ينتى‌الى أنالمصلحة 
سل فی حالین : 

( الال الأولى ) حيث لايكون فى الموضوع قياس فيه حل على نص » وف 
هذه الحال تتكون هى الدليل وحدها » وهى عند مالك أصل قم بذاته سار فی 
فته على منهاجه » وسنبین ذلك فیا بی من شنا . 

( الال التانية ) اذا كان عة قياس » ووجد أن طرد القياس بوقع فى مشقة » 
اوضتى :او يدفع مصلحةء قانه ارخ صف ترك القياس هذا النفع ا جتلب» ولذلكه 
الضرر امجتنب » وسسى ذلك النوع الذى ةو بل بالقياس استجسانا . 

وى الأمر الل أن مال فد شد لاسء ولكه جل كرما اة 
الكلية وال جرئية » فلا يطبق الا حيث ثبت ألاضرر فى تطبيقه » وإلا تركه » 
فالاساس عنده المصلحة سير القياس تحت سلطانما ؛ ولذلك كان منطق الفقه 
الالكى المصلحة ا سنوضح . 

٠۰‏ - ولقد ثار الشافعی تامیذ مالك رضی الله عنما على شیخه 
هذا » وسمى "رك الدليل لصلحة » أو الأخذ عبداً الصلحة المجرد» من غير محاولة 
ال عل الرس ك ااا ول خا دا افا ود کا 
بذاته فى ( الأم ) سياه كتاب إبطال الاستحسان . 

ولقد بنىإبطال الاستحسان : (أولا) ‏ علىأن الشارع الاسلای مارك أمر 
الانسانسدى» بل جاء فىالشريعةءا فيه صلاحه» ونص على الا حكام الشرعية الواجبة 
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الاتباع » وما | ينص عليه قد أشير اليه » وجل على المغصوص بالقياسء» فلاثىء 
م ييينه الشارع » ورك بيانه للاستحسان » وإلا كان نة تفص فى البيان . 

(ثانيا) - لأن الى صلى اله عليه وسلم کان ٳذا نزات به حادثة ) جد فيا 
نصا ولا لا على نص » سکت » حتی بزل وحی بالبیان ٤‏ فمل عندما جاءه 
من بنکر لست ولد جاءت به امراته ¢ و ارات Ul‏ اللعان لأا ود 
نصا » ولا حملا على نص » فانتظر » ولو كان الافتاء بغيرالنص أو ال عليه جائزا 
منآحد از من الى صلى الله عليه وسلم . 

( ثاثا )- أن الله بحانه وتعالی مر باطاعته س بحانه وتعالى و إطاعةرسوله » 
وذلاك باتباع ماجاء فی کتاب اەتعالى »› ٤‏ ماحاء فى سنة رسول الله صل اله عليه 
و سام »وان 1 یکن نص فء افیا جل على النص فى ادها > والاتحسان لس 
واحدامہما. 

( رابا ) - أن النى صلى الله عليه وسام قد استنكر تصرف من اعتمد 
على استحسانه من الصحابة » لأنه يعتمد على نص 

(خامسا) - أن الاتحسان لاضابط له » ولا مقابيس باس با الحق من 
الباطل » فلو جاز لكل مفت أوحا كم أو جنهدأن بستحسن فا لانص فيه 
لكان الأمر فرطا » ولاختافت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب استحسان 
كل مفت » فيقال فى الشىء ضروب من الفتيا والأحكام » وما هكذا تفم الشرائم. 
ولا تفسر الأحكام الدينية ‏ 

۸۱ هذه نظرات‌الشافمی إلى ‌الاستحسان الذى أ كر منه المالكيون» 
وهی نظرات تختلف كا رأبت عن نظرات الالكيين » وأساس الاختلاف أن 
الشافسی قید نفسه فی کل مسأل بفتیفساباانص » فان! یکن نص مب بين » فا جل على 
النص » وذلك بالقياس » فلا شىء غير النص‌عند الثاني فی کل مسأل بفتی فہا 
آنا ار اله عنه » فقد نظر فى الشر يعة نظرة كلية فوجدها تتحه فى لما » 
وفى مقاصدها» إلى مصال الناس » ودفع الضار » فان كانتءصلحة مو كدة من 


.٠۲۱ هذه الأداة من کتابا النی کتباه فی الشاسی ص‎ )١( 
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غر رر لی ا خد فاك الاب آلو کد موان کان خا رر مو کن 
فهناك المنح المؤكد » وهذه النظرة الكلية تضافرت علا طاثفة من النصوصمشثل 
قوله تعالی:«ماجمل‌علیکم ف‌الدین من حرج »۰ ومشل قوله تمالی:« رر یدالله بکم 
اليسر ولا ريد بكم العمسر» › وقوله عليه السلام : « لاضرر ولا ضرار» » 
والنظرة الفاحصة لأى حكم شرعى » تكشف أن المصلحة ودفع المضرة ملاحظان 
فيه مقصودان منه . 

وإذا كان كذلك فكل أمر فيه مصلحة » أو دفع مضرة مطاوب من الشارع 
سواء أنص عليه أم لم ينص » لأنه داخدل ف النص العام . وإن لم يوجد 
النص الحاص . 

فالت إذا أفى باصا الرسلة » أمر على حد تعبير المالكيين بالاستدلال 
المرسل فقد أخذ بالأصل العام الثابت من الاستقراء والتتيع » ولس الاستحسان 
عند مالك إلا شعبة من شعب الاستدلال المرسل » كا نوهنا » هذا وسنبين 
ذلك الأصل العام ووجوه أخذه عند الكلام فى المصالح المرسلة إن شاء الله تعالى 
وهو الستعان . 


۸ - الاستصحاب 


۲ - هذا أصل من أصول الاستنباط الفقى » وإن كان غير متسعم 
الأفق كسائر الأصول » وهو فى جلته أصل سلى لا أصل إيجابى » أى أنه ينشاً 
عنه بعض الأًحكام » لاباثبات شرعى بدليل مثبت » بل تثبت فيه الأحكام لعدم 
وجود الدليل المغير اغبت خلاف الحال الثابتة من قبل . 

وقد عرفه ابن الق بأنة استدامة البات ما کان ٹابتا » أو نى ما كان منفياء 
آي بقاء ا لمكم الثابت نفيا أو اثبانا » حتى بقوم دليل على تغيير المالة » فبذه 
الاستدامة ) تشرت بدلیل اجا » بل ثبةت لعدم وجود دليل مغير . ولقد عرفه 
القرای جا لا رج عن هذا المعنى » فقال: « الاستصبحاب معنا أن اعتقاد كرن 
الشيء ف الائ أو الاش برجب فن لبر فى الال ٠‏ ار الأسعالء: 

ى أن ثبوت الحكم فى المافى » والمل به يمل الشخص يغلب على ظنه 
أنه مستمر فى المستقبل » كن ثبعته اللكية إسبب من أسبابما بالبيع أو اليراث» 
فان الملكية تستمر إلى أن يوجد ما ينفيما » وكمن علمت حياته فى زمن معين › 
انه يغلب على الظن وجوده فى الحاضر والمستقبل » حتى بقوم الدليل على غيره » 
فيحکم باسشمرار حیاته » حتی یو جد مایثبت الوفاة » فا مفقود بحکم حیاته » حتی 
يوجد مايدل على وفاته » أو تقوم الأمارات التى توجب غلبة الظن بأنه تو 
۴ حكم القاضى بالوفاة . 

۱۸۳ وقال القرافى إن الاستصحاب ححة عاد مالك » والمزى 
من عاب الشافمى » وخالف فى ذلك الحنفية » وذكر أن الدليل على كونه 
ححة أن غالب الظن أن الحال الق اة تستمر قاعة » حتى يوجد ماينفيما » 

والظن الغالب ححة فى العمل كالشہادات » ناما تثبت ظنا راجحا » وهى حجة 
(۱) تقیح الةسول س ۹۹١٠ء‏ وقد جاء فىحاشية الأزميرىعدة تعريفات الاستصحاب »> 
منها آنه حمل الأمر الثابت ف الاضى باقيا فى الحال لعدم العم بالغير » ومنْها أنه اكم بشوت 
أمر فى الزمان‌الثانى بناء على ثيوتهفى الزمان الأول » وحكذا ذكرتعر يفات أخرىف هذا الع . 


مازمة للكافة » ولو لت » ول عمل با » تضيع حقوق » إذلا طريق لاثباما . 
فالاتصحاب على هذا حجة عند مالك ما ل يقم دايل بعارضه » فاذا کان 
شخص مفقودا لا تع حیاته ولاموته » بعطی حکم الاحیاء » حتی کم القافی 
عوته » وله حكم الأحياء فى الفترة التى تكون بين الحياة وا ىكم بالوت . 
ولقد ذ كر القرافى أن النفية بخالمون المالكية فى ذلا » وبعضيم لم يعتبر 
الاتصحاب حجة أصلا » واكن البراءة الأصلىة أصل ثابت يتمد عليه » 
ركذلت إذا يعت الملكية لاتزول إلا سبب مز بل » وهكدا » وكل هذا أخذ 
باستصحاب الال » ذلك قال الا كرون من النفية «خاامين أولئك » إن 
استص حاب الحال حجة ادقع » وليس بحجة للاثبات » ولذلك أجاز وا الصاح مم 
الانكار» مع أن المدعی بأخذالبدل » ویکون حلالاء فی ین ان الق ل ثبت » 
و وكان الاستصحاب حجة مازهة للدفع والاثبات ما كان ذلات الصاح جائرا ؛ 
لأنه مادام ل يقم الدليل » فدليل المدعى عليه على الملكية “ابت باستصحاب 
الحال » ولكن الحنفية الذينجوزوا ذلك الماح قالوا إن الانكارء وأصل البراءة» 
يصح حجة لعدم ازوم المتى وهو دفعه » ولسكن لاتتمدی قتازم اللصے به ؟ وعلی 
ذات یکون کلاها یصالح عن حق لل فی اعتباره» فالمدعی بصا عن حقه الذی 
بقمدلیل ازم لهعلی بطلانه‌هو » وإ نکان‌قدعز عن‌اثباته » والمدعی‌عایه ء بصالح 
لیفتدى نفسه من اين » ولكى يقطع النزاع » و يسار يح من اللصومة ولجاجتما . 
وقد فسروا معنىقيمة الدفم دو الاات ٤‏ بان غ ت کا شرا یرن 
حجة على غيره » بل يكون حجة لدفم استحقاق شىء عليه » وقد فسرهذا التعبير 
ان القے تفسیرا عاما › فقال : 
« ممنی ذلك آنه يملح لأن يدفم به من ادصى تغيير الال » لابقاء الأمر 
عى ا کان » فان بقاءه على iE‏ » إا هو مستند إلى مو حب الحكم لا إل 
عدم المغير » فاذا | جد دلیلا نافيا ولامشبتا » أمسكنا لاشت‌ا لمکم » ولا ننفیه» 
بل ندفع بالا۔تصحاب دعوی من آثیته » فيكون حال المستمسك بالاستصحاب 


كال المعترض مع المستدل » فهو ينع الدلالة حيث يثبتها » لانه بقے دلیلا 
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على فى ما ادعاء » وهذا غير حال العارض » فالمعارض لون » وا رض ون ¢ 
قالعترض عنعدلالة الدليل ء والعارض سل دلالته » و م دلیلا على er‏ 
٤‏ - هذا تفسیر ان الم اقول الحنفية إن الاستصحاب ححة ادع « 
لا للاثبات » وهو تفسير مقرب »› من حيث الاستدلال النطقى » ومن حيث 
وجوب القوق بالاستصحاب » فالذى بقةولونه أن الاستى حاب ححة لبقاء ا لقوق 
امقررة الثابتة من قبل » ولس سبب موجب لى بكسب » وير بون لذلك 
مثلا حال انكر فى الدعوى » إنكاره لدعوى المدعى » لايكسب حقه قوة » 
وکن نع ثبوت حى الدع » وبالغقود › فاته فى الفترة الى تكون بين غيابه 
والجكم ور ت اة ا هر فان 1 من امزال 4اا ترت ة0 
قبل الحسكم » ولكن حياته ثابتة بالاستصحاب » فيثبت به المت امقر » 
ولا بكسب يذه الحياة الثابتة بالاستص حاب أموالا جديدة» فلا رث من‌قر يب له 
قدمات قبل الحكم باوت + و بد الغ ١‏ أن الا ماب ما بشت به لايا 
عق ج لکن عنع إبطال الةوق الثابقة » ويعفق مالك مع الحنفية فى أحكام 
الأفقود هذ( u‏ إن راه بقار رای اة عافن بنا وغیره , 


- ولقد فس يعض الماماء الاستصحاب إلى قسمين : (أحدها)‎ - ٥ 
اسشصحاب البراءة » وهو بقاء الذمة على ما کات عليه » حتی قوم الدليل الت‎ 
حقاً » كحال المنتكر للدعوى » اله حال استصحاب البراءة » وحصر ابن القيم‎ 
خلاف الفقباء فيه » فقال إن النفية مجماونه للدفع دون الاثبات ومالك والشافى‎ 
. وان حنبل ياخدون به حجة مطلقة‎ 


)١(‏ معتى هذا الكلام أن المستمك بالاستمحاب يستسك بالأصل الى کان اتا ء 
وأله يقم دليل على فيه »> فهو لايق دللا على عة مایدل عله » واکن رد به کل مدع 
لاتغبير ما م يكن مغيرا فعلا > اله كال المترض عل التغيير » ولیس كحال المارض الدلل 
بالدليل » اذ الممارض ياتى بدليل مناهض لخصمه > وأا المعترض فيمنع فقط دليل الصم » 
حىی ثبت کل مقدمانه . 

() اعلام الوقین < ۲ ص ۲۹٤‏ . 

(۳) راجح الدولة ص ١ > ٠۴١١‏ طبعة السامى . 
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(والقسم الثانى) » استصحاب الوصف الأبت للحكم » حتى ثبت خلافه » وقالى 

ابن القيم إنه حجة لم يتنازع الفقماء فيه » ولسكنا تالف اين القيم ء فان النفية 
الوا إن استصحاب الوصف حجة للدقع دون الإثبات ء أى رن الوصف يثبت 
باستحاب الال 9٤‏ لکن لاشاٿت به <ی حاد › بل تەر به ای القدے 
کا المفةود سل اکم عوته ٤‏ فانہا وص ف ثا :ت بالاستم حاب » وأسکنه عند 
الحنفية لایو جب حا جديداً » فلا يرث » وکن يشر به ال القد » فلا تقل 
أمواله إلى ورثته . 

و اا لان القيم ھا ¢ وموافقتنا ن قال إن الختفية خالفوا ف وع 
الا رحاب الد ررق ¢ ننقل لا ت کلامه لاه معور اموضوع 3% إليك كلامه : 

« استصحاب الوصف الثبت لاحكم » حتى ثبت خلافه » وهو ححة » 
کا ست حاب حکم الطپارة› وحکم لخدف 04 واستص حاب راء النكاح 3% ياء 
اللاك »> وشغل الذمة إا تشغل به » حى شرت خلاف ذلا »› وقد دل الشارع على 
تعلیی الحسکم به ف قوله فى الميد : « وإن وجدته غريقا فلا تأ كله » فانك 
لاتدری آلاء قتل أ سہمك ؟ »وقوله:« و إن خالطہا كلاب من‌غیرما ءفلا تا کل 
فانك کان الاصل فی الذباح 
التحر بم » وشك هل وجد الشرط البيح أم لا بقى اليد على أصله ى الحرم » 
ولا كان الماء طاه را فالأصل بقاؤه على ته ها الشك ء ولا كان الأصل 
بقَاء اأععر ع طٻارته ) امت بالوضوء ت الك ف الحدث 4 lly‏ کان الأصل. 
قاء الصلاة فى ذمته أمر الشاك أن يينى البقين أو بطرح الشك » 

ولايعسارض هذا رقعه لاشكاح المتيقن بقبول الأمة السوداء إنما أرضعت 
اازوحين ¢ فان أصل الأبضاع على الحرم ¢ وإ اس اأزوحة بظاهر الال 
مع کومپا أختة » وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثاه أو أقوی منه » وهو الشادة 
فاا 2 اطعا ¢ EE‏ آمل امعارض له 2 2 


— fro — 


ول نازع الفقباء فى هذا النوع ‏ . 

وإنغا تنازعوا فى بعض أحكامه » لقحاذب المسألة أصلين متعارضين > مثاله 
أن مالكا منع الرجل ( إذا شك هل أحدث أم لا) من الصلاة » حتى يقوضا ؛ 
لأنه وإن كان الأصل بقاء العلبارة » فان الأصل بقاء الصلاة فى ذمته » فان قلنم 
لا عخرجه من الطبارة بالشك قال مالك » ولا ندخله فى المسلاة بالشك » فيكون 
قد خرج منها بالشك » فان قلت يقن الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك» 
قال منازعهم » وبقين البراءة الأصملية قد ارتمم بوجوب فلا يعود بالشك » فأين 
هذا من تجويز الدخول بالك ". 

ومن ذلك لوشك هل طاق واحدة أو ثلاتاً » فان مالكا يازمه بالثلاث ؛ 
لأنه تيقن طلاقاً » وشك هل هو ما تزيل أثره الرجعة أم لا ؛ وقول الجمبور فى 
هذه الآلة أصح > فان النكاح متيقن » فلا ,زول بالشك » ول يعارض بقين 
النكاح إلاشك محض » فلا زول به » وليس هذا نظير الدخول ف الصلاة 
بالطبارة التى شك فى انتقاضما » فان الأصل هناك شغل الذمة » وقد وقع الشاك 
فى فراغبا » ولا يقال هنا إنالأصل الحرم بالطلاق » وقدشككناف الحل ءفان 
الحرم قد زال بنکاح متيقن » وقد حصل الشك فما ,رفعه » فان قي لهو متيقن 
للتحر م بالطلاق »شاك ف الل بارجمة » فكان جانب التحر:م أفوى» قيل ليست 
الرجعة عجردة وله أن خاو بها.ء.. ولو سلآناحرمة فقولكر إنه ميقن لاتحر بم إن 
ار دتم بهالتحر ى المطلق » فانه غيرمتيقن ... وا یستازم أن یکون باثلاث ۾" . 

ويظبر أن مالكا رضى الله عنه مجمل لاشك حكا فى الأبضاع » فيرجح, 


)١(‏ ف كل السائل الى ذكرها بتفق المنفية مى غيرم » لأن الاستصحاب قد كان دافعا 
فيها كابا ء وم يكن حجة موجبة لقوق م تسكن تابتة من قبل » فاتفاقيم ليس لاتاق النظار 
فى أصل حجية الاستصحاب فى الوصف ٠»‏ بل لأن استمبحاب هذه الأوصاف )م يتجاوزانه 
أبقى الحةوق المقررة من قبل »> ولم ينشىء جديدا . 

(۲) فی هذا ری مالکا بن استصحايين استمساب الماہارة » واتتصحاب شفل. 
الذمة ء فرجح جانب الثالى . 

(۳) إعلام الموقدین < ۲ س ۲١۹١‏ > وقد وحدة|ا فر ع الطلاق ق اأدونة < ص١٣١‏ ء 


— ۳ 


جانب الشاك » ومجمل له أثراء ترجيحا مانب الرمة فى الأًبضاع الذىهوالأصل › 
وقد أحسن ابن القع فى تقض ذلك النظر » وأجاد . 

۸٩‏ - وخلاصة القول ا مالکا ری الله عه بأد بالاستص داب 
حيحة » والقرافى » وان الق » وغيره » يفرضون خلابينه و بين المنفية » واسكن 
المستةر ی لفروع الان ید ان کلہما لایفترق عن الإخب ڪيرافق ححية 
الاستصبحاب وقدار الاحتجاج به » وقد رأیت انما يتحدان فى الحكم فى 
استصحاب حياة المفقود » فيجعلانما مقررة لما ثبت أولا » وليست مثبتة حى 
جدید » وخالفما فی ذلك الشافى . 


۹٩‏ ب الصاح الرسلة 


۷ _ ميل الكثرة الغالبة من علماء الأخلاق إلى أن المقياس الضابط 
السك ما هو خير وشر هو المنفعة التى تكون من عمل العامل » فا ن كان العمل 
فيه منفعة لامضرة فيه لأحد فهو خير والقيام به من الفضائل » وإ كان العمل 
فيه منفعة لبعض الناس » ومضرة لخر بن » نهنا يكون تضارب المنافع وتعارضما» 
ونی هذه الال یکون امير فى ترك المناقع الصغيرة للحصبول على المنفعة ال كبرى » 
أو فى ترك منفعة مؤفتة انيل منفعة دامة » أوفى ترك منفعة مش.كوك فما لفيل 
منفعة حققة . 

والقائاون ذلات القول يعم مون مقياسبم » فيشمل القوانين والآداب » أو 
سياسة الدولة والأخلاق الفاضلة » وذلت لأن غابة الأخلاق والقوانين واحدة » 
وهى إسعاد الأمة » وان الأخلاق تتصل بسمادة الآحاد ولربية نفوسهم من 
غير جزاء » والقوانين والسياسة تنظم علاقات ااناس بعصم م بعض فیا يقناوله 
القضاء بالأحكام المادية الظاهرة التى تشتمل فى ثنايإها على جزاء مادى ينال 
من خالفه » وإن شت أن تعل الفرق بين السياة والأخلاق » أو القانون 
والآداب » فمو أن الححكم اللتق يعم الظاهر والباطن » و إن كان لاجرزاء له ء 
وأما القانون فيو مقصور فى أحكامه على الظاهر » وله جزاء مادى بقع على من 
مخالفه » وهو جزاء دنبوى لا أخروى » وعلى ذلات لا تنفصل الأخلاق عن 
السياسة » أو القانون » ولا يصح أن يقال إن ذلاك قبيح فى الأخلاق » حسن 
ف القانون أو السياسة » للبم إلا إذا صح فى الأذهان أن قواعد امساب عمييحة 
فى أ كثر الأحوال » باطلة فى بمضما » لأن مقياس الحتى والباطل تاك 
القواعد لابتخلف » وإن ذلك المقياس وهو المنفعة بستقيم ميزان فى الآداب 


1 
Fs 


(1) أدول البراثع لبنتام < ۱ ص ۲۹ أذ بتصرف . 


۳ س 


۸ - و إن الفقه الإسلاعی فى جلته » أساسه مصام ال فا اة 
فيه مطاوب » جاءت الادلة بطلبه » وما هو مضرة منهى عنه » وتضافرت الادلة 
على منعه » وإن هذا أصل مقرر څح عليه من فقباء المسامين » فا قال أحد م 
إن الشر بعة الإسلامية حاءت بأمر ليس فى مصبلحة المباد »> وما قال أحد منم 
إن شيا ضاراً فما شرع لاهين من شرام ٹم وآحکام »> بيد أن الحلاف فى هذا 
امقام إن كان لاجىء على أصله » قد يتناول التطبيق . 

فيعض م رى أن الشريعة ةد اشتمات على بيان كل مافيه مصلحة للناس » 
فى نصوصا العملحة السكاملة » وما لايؤخذ مما بالنص حمل على النص 
بالقياس » وليس للميحتمد أن يتعرف المصلحة إذا ) يكن طا من الشرع شاهد 
بالاعتبار » وحامل لواء ذلك الرأى الشافسى » ولذلك حل حل شعواء على من 
يتور مصلحة ليس هما من الشارع شاهد » وسمى ذلات استحساا » وذلك الرأى 
لبس أساسه إهال المصلحة » بل أساسه أن الله م بترك الإنسان سدى » وفرض 
أن مصلحة تكون فى الوجود وليس هما من الشارع شاهد - فرض يطوى 
فى ثناياه أن الله سبحانه ترك أمر الإنسان لنفسه » وذلك مناه الله تعالى فى محكم 
ابه » فقا تعالى : « ان الإنسان ان ترك سدی 8 

ويقارب الشافمى فى ذلك النظر الفقه الحننى » ولكنه يوسم باب الجل على 
النصوص أ كر من الشافعى » ويتقبل بعض الأمور التى تتجافى فما الأقسة 
عن مصالم الناس » فيسلاك ف | سبيل الاستحسان الذى أ كار منه أبو حثيفة 
حتى لقد كان أصحابه ينازعونه المقابيس ء فاذا قال أستيحسن 1 بن فة اعد ة 
والاستحسان من غير نص أو قياس خفى أذ بالمصلحة . 

أما مذهب مالك ومذهب أحد فتد اعتبرا المصليحة فى الفقه أصلا قابا بذاته» 
وروا ان رن الشارع م تأت فى أحكامہا إلا عا هو المصلحة » وما كان 
بالاص عرف به › و ما يعرف بالاص » فقد عرف طايه بالنصوص العامة ف 


)1( راج کتاب اال الاستسان ٤‏ وبلاحظ ان الاستدسان ف تیر الشافعى نشمل 
مايسمى فى عرف الفقه بالمصالل المرسلة » والاستحسان عند المجنفية والالكية . 


۳۹ س 


اشر عة 0 مش فوله عليه السلام D:‏ لاضرر ¢ ولا ضرار @ ¢ وقوله تال : 
« ما جعل علیكم ف ادن من حرج . 

فملىهذين المذهبين يستطيم الفقبه أن بحكم بأن كلعل فيه مصاحة لاضرر 
فما » أو كان النفع فيه أ كبر من الضرر » مطاوب من غير أن بحتاج إلى شاهد 
خاص هذا النوع من النفع » وكل أمر فيه ضرر » ولا مصلحة فيه » أو إبه أ كر 
هن عه ٠‏ مو می HS‏ هن عار أل حتاج الى نص خاص 

بل لقد زاد بعض الحنابلة والمالكية لأصص النصوص الفرائة والنبو بة 
بالمصالم»إذ اکان مو ضوع هذه النصو ص من المعاملات الانسانية » لامن العباداث. 

ولقد غالى فى الأخذ بذلك الحو من الفقه الطوف التبلى » فقال إن رعاية 
الصالحة إذا أدت إلى مخالفة حكم جمع عليه » أو نمس من الكتاب والسنة » 
وجب تقدم رعاية المصلحة بطر يق التخصيص هما بطر يى البيان”" . 

۹ - ولاشك أن الأخذذا المنماج الذى سلكه فقباء ا)السكية والنابلة 
مجعل الشريعة الاسلامية خصبة معرية » منتجة » مشبعة اجات الناس فى كل 
عصر» وفى كل مكان » وإنا لنختار ذلا الماك على فط فلا نبال کا بالغ 
الطوف » أو على التحقيقى لن نجد مصاحة مركدة خالفت مخالفة مو كدة نصا 
ریا ار اما أججع عليه فقاء المسين » فان كنا نخالف الماوفی فى شىء » 
فاا مخالفه فى أنه فرض أن عة مصاحةيستيقن العقل البشرى بوجودها فى أمر > 
و ون من النصوص مانم رعاما ¢ أوأجمم العاماء عل a‏ 

ولا شك أن مڏذهب المالكية ْ ومثله مذهب اخنابلة ¢ بنحوان احية 
الحىكم بأن أوامر الدبن والأخلاق والقوانين تتحه إلى إسعاد الناس » وأن المنفعة 
أو الصاحة تصلح مقياسا ضابطا اكل ما هو مأمور به فى الدن » أو منهى عنه » 


)۱( رسالة الطوف انبل المقوفقى س ANÎ‏ المندورة عدا السار بالل الاسم 
ص ۷٤٩‏ . 
(۲) سنناقع رأى الطونى فى موضعه من بنا . 
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آنا فى نظر الفلاسفة الذين يقررونما » مقياس الفضيلة والرذيلة فى الأخلاق » 
والعدل و ا فی الةانون . 

٩٠‏ س وعند ما أراد بعض الفلاسفة فى العصر الأخير أن بقررأن مقياس 
الأخلاق هو المنفعة » وجد أن من الواجب عليه أن يضبطما وببين حدودهاء 
وأن جردها من المانى الفاسدة التى يفممما الناس متصلة بها » فقال : « لابد من 
nê‏ عبارة المنفعة 7 منوا ؛لأنى ای ان سوء فما | ا رف فى قول 
الناس إياها » وأنما لو جردت من المعانى الفاسدة » أوعلى الأفل من أشدها فساداًء 
لطت وازال كثير من عقباما . وفذا ر ی قبل الدخول ف الأصوا ل الفلسفية 
الى تستند إليبانظر بة النفعة أن أوضحا ء» فأبين ماهى » وأفرق بينها و بين مالس 
0# بل الاعتراضات الواردة عليما » باظار أن هذه الاعتراضات ناشئة من 
سوء فېمأ )› ۴ مرتبطة بسوء فبا م 

وإذا كان سوء نهم عبارة المنفعة هو الذى أثار حوطما مثارات كثيرة من 
الاعتراضات والنقد » فالابام ف اراد من المصلحة عند بعض فقهاء المسامين هو 
الذى أثار اعتراضا تمم على اعتبارها أصلا فتميا متمد عليه » فضلا عن أن تكون 
امقياس الضابط الذى لا يقبل القخلف » وأن يكون الاعماد عليه فى معرفة حک 
کل ما جد من أحداث بی الإنسان أمراً واجبا ؛ لیکون الم متفقاً مم مرای 
الاسلام وغاياته فى أمور المعاملات ال جارية فى المياة . 

١‏ - وقد ودنا الذن يمبرضون على الاستدلال عحرد المصلحة › ولو 
کانت مرسلة » أو عارضت قیاساً » بقولون ہا حك فى الدن بالتشى » فوجدنا 
الفرالى قول فى بطلان الاستحسان الذى هو عند المالكية أخذ بالمصالحفمقابل 
الأقيسة :« إنا نملم قط إجاعالأمة على أن الما ليس له أن يحكم مهواهوشموته 
من غير نظر ف دلالة الأدلة » والاستحسان من غير نظر فى أدلة الشرع حكم 

ال ی الجر 2 (۲ 


() چ رة رسالة النفعة لجون استوارت ميل ص ٠١‏ وقد ترجا اأطلية مدرسة 
القضاء الشرعى اذا العف بم الأرحوم د عاطف رکات اشا طہ ب الله تراه . 
(۳) المستصنى الزء ص ۲۷١‏ . 


ا س 


ويقول فى المصالح الرسلة : «وإن م يشمد الشرع» ف وكالاستحسان» (© 

فالغزالى برمى الأخذ بالمصالح الجردة التى لايشمد ها الشارع بنص » أو 
تقضافر عليماأمارات بأنها أخذ بالتشبى » وحكم باهوى» وإمام الرمين من قبل 
الغزالى يعترض على الأخذ بالمصالح من غير محث على نص شاهد » ويقول فما 
سکم لاعوام بحسب أهوامم » فيأخذون ايلاثم هوام » و نفرون ما ينافره» 
والأحكام حينئذ تختلف باختلاف الأشخاص ‏ . 

۲ - ومن هذا ترى أن مہاجة اعتبار المصلحة فى الفقه الاسلاىءقياسا 
ضابطا للأمر والنهى كانت ازعم أا أخذ بحكم الهوى » وحكم الملاءمة والمنافرة 
من غير ضابط ححكم دقيق » فتكون الأحكام الثرعية خاضعة لمكم الموى » 
وختلف باختلاف الأشخاص » والبيثات والأحوال . 

ومن الغريب أن مذهب المنفعة منذ نبت فى الفلسفة اليونانية بعد سقراط» 
کان بہاجم هذہ الٰہاجمة نفسما » بل بعبارات أقسی منہا » فان ٹیر بن من ذوی 
العقول الراجحة من الفلاسفة قالوا : « إن الحكم بأن الحياة ليس ها خاية فاضلة 
أ كر من المنفعة أو الاذة - على حد تعبيرم - حط من شرف الانسان» ولايليق 
إلا بالناز رر التی کان یشب ہا أتباع أبيقور فى الأزمان الغابرة » وكا اععرض 
على الاقو ريين ذا الاعتراض › اجاوا بان الم ضينه الذن يحقرون الانسان 
و بحطون من شرفه » لأن مبنىاعتراضيم على أنه ليس مستعلاً منفعة أولذة أرقى 
من اللذة التى يتمتع بها اللناز بر . . . إن لذات ہام لاتتفق مم صورة السعادة 
الانسانية› 0 متمتع بقوی ارقی من شہوات الیوان » و »جرد تنه إلى 
تلك القوى لارى السعادة إلا فا يغذما» " . 

وإن هذا بلا شاك بتحه إلى الناحية التى منها هاجم الشافمى » والفزاى » 


(۱) الک#اب الم کور ص ۲۹٤‏ . 

(۲) هامس الموافقات ج ۲ ص ۲٠٤١‏ طبعة الدمشقى . 

(۳) رسال النفعة ص ١١‏ ء وأبيقور فياسوف يونافى مات سثة ۲۷١‏ قيل اليلاد كان 
ری أن مقياس الفصية المفعة الشخصية بارق صورها » وهذا غير ماعراه ينام وەل ٠‏ فيا 
ران الةعة ل کر عدد ا أ کر قدر . 


س ع س 


وإمام الحرمين » اعتبار الصلحة دليلا تيا قأما بذاته من غير استعانة بالنصوص 
فاشبادة له » إذا ) يكن فى الموضوع نصوص » فد كان هؤلاء يها جمون الملحة 
آنا حكم بالتشهى أو عرد الموى » أو جرد الملاءمة والنافرة . 

۹۴ ولكن مذهب النفعة هوجم فى البلاد الور بية بعد أن اعتنقت 
المسيحية ¢ ھن ناحية م جم مذهب الماح ف الاسلام من ناحیما 4 وهو 6 
الأخذ بالمصلحة أو النفعة قد بتناى مع ميدأ الزهد الذى يدعو اليه التدين 
المسیحیى » ولذلاكحاول الكتاب الأور یون الدين ناصروا مذهب المنفمة التوفیی 
مین الزهد والنفعة ۾ فالا DJ:‏ إن من الفل ان بقدر الاسان على التخلى عن 
نصيبه من السعادة » ولكن هذه التضحية لابد أن تكون لفاية ؛ لأنما ليست 
فة اشيا وان فل ا إن فاما لسك السعادة بل شىء اخ أرق ما 
وهو الفضياة » فاننا نسأل هل كن أن يأنى البطل أو الزاهد بمذه التضحية » 
إن م يعتقد ا توفر على من عداه تضحية مشلا ؟ وهل عکن ان ا لو ظن 
أن ركه لسعادة تفسه لا يأنى بشمرة لأى إنسان آخر ء وانما ۶ل فصيبهم 
من المياة مثل نصبيبه منها ؛ ان كلالشرف الذى يناله من عرمون أتفسيم لذات 
الحياة » انما یون اذا کان هذا الحرمان سببا تم الآخر ين پسعادتېم فی هذه 
الدنيا » أمامن بحرم نفسه لأىسبب آخر فلا يستحق شيتا من‌الاحترام ؟ نعم كن 
أن يکون عله دللا على ميل قدرة الاسان عل العمل ¢ ول من غير شك 
لانکرن لال نی انسل ..... إنه مايرجع الى نقص الانيا » 
وضعف نظامما »أن أحسن طريتق يكن الانسان أن سلكه الى مساعدة غيره 
على السعادة » هو تضحية سعادته تضحية تامة » ولكن مادامت الدنيا فى هذا 
النقص “ فانى أقرر أن الاستعداد لتلك التضحية أ كر فضيلة يكن أن توجد 
ف الاسان: . 

وليس فى الفقه الاسلامى أمثال هذه الجاو بة بين اؤ يدن لاعةبار المصاحة 


)١(‏ رسالة النفمة » وفى هذا الجزء مها حث قم فى اازهد »> ومى يكون فضيلة ء 
وكيف يركون طررةا للسعادة الشخصية والسعادة الانسانية العامة ص ۲۸ وما يلما . 
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أصلا للا وامر والنواهي والمعارضين ؛ لأن الزهد اجرد ليس فى الالام » انما الزهد 
فى الاسلام هو العمل الامجابى لنفع الآخرين » ولو بترك السمادة الشخصية » 
كان فمل الزهاد الأولون ف الاسلام » أبو بكر وعر وعلى وعان » وغيرم من 
الصديقين والشمداء » لأنه لس ف الاسلام تەذيب الجسم لتطپير الروح » بل تقوية 
الجسم ؟ ليقوم بواجب الروح . 


٤‏ س بعد أن بينا وجهالشابة بين تلقى بمض فقماء السامين‌اعتبارا مصلحة 
أصلا فقبياً » و بين تلق الحكاء والفلاسفة من أقدم العصور إلى اليوم اعتبار ا منفعة 
المقياس الضابط لاخير والشر » نتحه إلى بيان المصبلحة المتبرة وموضمها » ونعتقد 
آن بيانہا إزالة للا وهام التى علقت بها » ا نعل أ نصار مذهب المنفعة فى العصور 
الحديثة ؛ إذ نوچوا الى بيان حقيقنما ليز يلوا ما عاتى بها من أوهام أثارت أفكار 
المعرضين . 

٠‏ = بيقر فقباء الاسلام أن التكليفات الاسلامية قان دقع بتصل 
بالمبادات » وهی تدظم الملاقة بين الانسان وربه ٤‏ وقد قرروا أن الأصل فى هذا 
القسم التعبد»فالنصوص فيه غير معللة فى ج › اوعلى التحقیی ات الجن 
فى العبادات إلى البواعث » والغايات التیمن أ جلا كانت » ويبنى عاما أشباهما» 
فلا يفرض ااسكلف على نفسه عبادة لم يفرضبا الشارع » لاحادها مع مانص 
عليه فى البامث المتلاس » أو الحكة امناسبة » ومع ذلك انع ء فانه من الواجب 
على المسلمين الاعان بأن هذه التكليفات المتصلة بالمبادة فى مصباحة 
الانسان » وإن لم يكن له أن يشرع بالجحكمة أو المصلحة أو البواعث = 
مثلبا » بل عليه أن يقف فما عند النصوص » وما شير اليه » وما يحمل عابما 
من ر ر 

أا القسم الثانى من التسكليفات » فهو مابتصل جماملة بنى الانسان بعضبم مم 


بعض » وهو مایمی فی اصطلاح الفقباء بالعادات » و إن الأصل فى ذلك القسم 
هو الالتفات الى العاف والبواعث التىشرعت من أجاا الأحكام » باتفاق الفقماء» 


~~ gg 


فان التكليفات فى هذه الأمور » إا كانت لكوين مديئة اسلامية فاضلة » 
اساسا الفدل وااة: 

ولقد أثبت ااشاطى ف الموافقات ذلك الأصل » وهو أن الالتفاتفالمادات 
إلى المعانى بثلاثة أدلة : 

( أوها ) الاستقراء - فانا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد ء والأحكام 
المادية تدور معا حي دارت » فترى الشىء الواحد عنم کال کون فة 
مصاحة » فاذا كان فيه مصلمحة جاز » كالدر م الى أجل بمتنع قى المبابعة» 
و جوز فی القرض » و بیع اارطب بالیس تلع حیٹ, ایکون جرد غرر» ور بامن‌غیر 
مصباحة » ويجوز إذا فيه مصلحة راحجحة ..وقال تعالى « وا لکم فی القصاص 
حياة يا أولى الألباب » وقال : « ولا تأڪاوا أموالكم بيتكم اال « 
وف الحديث : « لا بقغى القاضى » وهوغضبان » وقال : « لاضرر ولا ضرار 
وقال : « القاتل لا يرث » وى ء عن بيع الغرر ؛ وقال : کل E‏ 
وقال تعالى : « إنما بريد الشيطان أن يوقم بينكم المداوة والبغضاء فى الجر 
واليسر و يصد) ع عن ذ كر اله » وعن المملاة » » إلى غير ذلك ما لا حصى من 
الأحكام والنصوص » وكابا شير » بل يصبرح باعتبار المصال أساعا للاذن » 
والہى » وأن الاذن دار معا أينا دارت . 

( الدليل الثانى ) أن ن الشارع چ فی بيان العال والحسكم فی بیان اح کام 
المعاملات بين الناس » والأمور العادية بيهم ا کا ماعلل به الحسكم المناسبة 
الى تتصل بالمصالح » والتى تتلةاها العقول بالقبول » ففممنا من ذلك الشارع 
قصد فيما انباع المعانى » لاالوقوف مع التصوص » بخلاف باب العبادات » فان 
الثابت فا غير ذلاک » فلا شرت عبادة إلا ينص . 

( الدليل الثالث ) أن الالتفات الى العانى وهى المصالح »کان قانما فی أزمان 
م یکن ما رسل ى فی الفترات بین رسول ورسول » حتی جرت بذلك 
مصا لم » فاستقامت معايشيم فى اجلة ء إلا آم قصروا فى جل من التفصيلات 
امت الفر َة ت مكارم الأخلاق » وأ كل العادات » وهمذا أقرت الشر بمة 
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جملة من الأحكام التى جرت فى ال جاهلية »> كالدية » والقسامة » والقراض ° > 
واشباه ذلك مما كان عند أهل ال جاعلية ودا » وما كان من اسن المادات 
ومكارم الأخلاق التى تقبابا العقول » وهى كثيرة" . 


١‏ - والمعانى‌الملاحظة فىشرعية الأمور المادية فىالشر يعة هى المصالح» 
واسكن ما حقيقة هذه المصالح وما كما » وما الذى يعد مما مقياسا للا مر والى 
ګیٹ عرف الاذن به عند 7| دہ ¢ والہی عند وجود ضده ؟ 


أن الف اي ا هذا الحكم الدينى فى الشرع الاسلاى» 
هى الى تتفق مع مقاصده » ومقمد الشرع الاسلامى حفظ الأمور اجس الحفق 
على وجوب حفظا » وهي ٠‏ التق ٤‏ والمقل:ء والمال > والتبل » والعرض ٠:‏ 
فقد اتفةت الملل على وجوب حفظبا » وتضافرت عليه » بل قد اتفةت العقول 
كلا على أن الجاعة تقوم على رعاية هذه الأمور وحفظبا » وقد ذكر الغزالى 
آما م تبح فى ملة قط . ونعن تقول إلا لم تبح فى قانون عترم قط » سواء أكان 
قانو & رستمد من الدين › آم کان قانو ا أنشأه العقل كقانون سولون الأنى . 

ولقد قسے علماء الأصول الأعمال بالسبة لحافظة عابها إلى ثلاثة أقسام » 
و بثوا المطالبة على أساس رتيا » وهى الضرور يات » والحاجيات»رالتحسيفيات. 

فالضرور بات ما لا بد مما فى قيام مصالح الد والدنياء يث إذا فقدت 
| جر مصالح الدين على استقامة » بل على فساد مارج وفوت حياة > والحافظة 
على هذه الضرور بات يكون باقامة أركاما » وتثبيت قواعدها » ويكون بدرء 
الاختلال الواقع او التوقم فبا ودا تخت الا کر لات وا لمرو بات وسات 
والمعاملات وتنظيما » وهی الى لايستقم الاجماع إلا مما ء وهذا أيضا حور بت 
الجنايات بالقصاص » والدية » وتضمين تم الأموال ء وقطم اليد » والملد ء وهكذا 


(۱) القراش ہو شرکة المضارة » وهى الى یکون الال فيها من بعض الشركاء » والعمل 
على غبرد »> واالشركة فى الرخ . 
(۲) الوانقات #اشاطې المزء الثاى ص ۲٠۳‏ من طبعة الشيخ منير الدمشقى . 
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عا كان الفرض منه درء الاحتلال » الواقع » والمتوقم افا رور ات 
ألا تقوم الأمور الجسة إلا عراعاما . 

واا الاجیات فد تی من دوسا الاوز ا لجسة السابقة » ولتكن مع 
الضيتى » فشرعت الحاجيات للتوسعة » ورفم الذي اأؤدى فى الفالب إلى احرج 
والمشقة ء فاذا ا راع الحاجيات وق الناس فى رج ومشقة كاباحة الميد» و عتم 
بالطيبات التى عكن أنبستغن الإنسان عنها » ولكن بضيق » ومن التوسعة إباحما. 

وأما التحسینات » فان ر کا لایؤدی الى ضیق » واکن مراءا ما من مكارم 
الأ و ی و ى 
المدنسات التى تأنفا المقول الراجحة »> كا داب الأ كل والمشرب وعانية الأسراف 
والتقتير » وهكذا » وقليل الأمثلة يدل على ما سواعا » ما هو فى معناها » کا قال 
الشاطبی . ولا رید أن خوض فی تفصیل ما تنطوی عليه هذه الأقسام » وما پینه 
عاماء الأصول فما » فان لذاك موضعه فما »> وفيه غناء لطالبه »> ومن طلبه 
وجده مستفيطاً بيت ”“ » واا سقنا ذلك » لي_كون الضابط الأول الذى رجم 
اليه المصالح » ف الحاذظة على هذه الأمور مصلحة » وفى غيرها مفسدة . 

۷ - ولننتقل بعد ذلات إلى الأمور التى جد فما الانسان مصلحته أو 
منفعته »> وصلتها مذه الأمور اة » لنمرف أهى المصلحة الى تدور وما 
الأحکام وجوداً وعدم آم لیست منہا » وهی هواء لایلتفت إلا فى حكم عام 
يقر لتنظيم الجاعة » وإقامة بنيانما على ساس سليم ؟ 

إن الملاحظ فى هذا الوجود أن المصالح فى أغاب أحوالها ليست خالمة من 
مفاصد فب مها » والمفاسد لاخلو من مصلحة تقترن مها » فالمنافع متصلة عضار» 
وا لمضرة لا خاو من تفع و بعلل الشاطبىى تلاك القيقة الثابتة فى هذا الوجود بأن 
« المسالح مشوبة بتكليفات ومشاق تفتررن با » أو تسبقها » أو تلحقبا» 

کالا کل » والشرب » واللإس » والسکنی › وا زکوب » والزواج » وغير ذل › 


() ارجم إلى بيان هذه المراتب فى المستصنى للغزالى » والوافقات لاشاطى ٠‏ فنى كلمعا 
البيان كاملا . 


س ۷ س 


خان هذه الأمور لا تنال إلا بكد وتعب » 6 أن المغاسد الدنيوية ليست عفاسد 
حضة من حيث مواقم الوحود » إذ مامن مفسدة تفرض فى العادة الحارية 
ال انعا اوغا اور تاف قى لطت رتل االات كر 
وذللك أن هذه الدار وضءت على الازاج ن الأمر ين » فن ابتضى استخلاص 
أحرھ) من الأخر اسم ٤و‏ الجر ر عل دلا شاهد صدق » وذلك لان هده 
الد نيا دار ابتلاء 5 قال تعالى : « ونبا و کم بالشر والمير نة » وکا قال حات 
کات : « ليبا وکم یکم أحسن علوم . 1 

۹۸ هذا مابلاحظ بادی‌النظر فى الوحود » ولقد 2 ابن الم الاشياء 
إلى خمسة اقسام على حسب الفرض العقلى » من غير نظر إلى حققا الوجودى : 
الم الأول ها تكن هة اة راان ما کون اة راع 
والثالث ما بكو ن ضرره خالصا . والرابم مایکون زانیخا . وزاطامن ما نتوی 
حرره ونفعه . 

وذ کر أن هذا تقسم من حيث الفرض العقلى > أمامن حيث الواقع الملى » 
قد تنازع أهل النظر والتحقيق فى وجود ثلانة أقسام » وساموا مجتمعين نوجود 
القسمين الآخربن » وها : ما كان راجح المصاحة › وما كان راجح المضرة » 
أما بقية اسة » وهى ما بخاص للنفع » وما خلص لاضرر » وما يستوبان فيه ء 
فہی موضع الللاف بين الملماء . 

قال بعض العاماء إن المنفعة اللالسة لا وجود هما > وكذلك الضرر المحالصس 
لاوجود له » وقال ان القیم فى توجيه كلامم : « إن المصلحة هى النميم والاذة» 
وما يفضيان إليه » والمفسدة هى العذاب والألم وما يفضيان إليه » وكل أمر لابد 
أن بترن به ماحتاج معه إلى الصبر على نوع من الأ » و إن كأن فيه لذة وسرور 
فلابد من وقوع أذى » لتكن لما كان هذا مغبوراً بالمصلحة ل يلتفت إليه › 
ولنعطل المصلحة لأجله » فترك المير السكثيرالغالب » لأجل اشرالتليل الغاوبء 

وكذلك الشر المنبى عنه » انما يعلى الانسان لأن له فيه غرض س ووطراً ما 


(۱) ملغص تصرف من الموامقات < ۲ ص ۱٦‏ . 
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وهذه مصلحة عاجلة » فاذا ى عنه وت ركه فاتت عليه مصلحته ولذته العاجلة 
وان کات مفس دته عظم من مصاحتهءبل مصلحته مغمورة ا فی جنب مۀس دته 
کا قال تعالی فی اجر والیسر : « قل فیہہا ام کبیر ومنافع للناس › وامہما 
ا من تفعهما » فالربا والظلم والفواحش وشرب الجر» وان کانت شرورا 
ومفاسد فما منفعة ولذة لفاعلما » ولذلات بؤثرها» ويختارها > والا فلو جردت 
مفسد تیا من کل وجه ما آثرها عاقل » ولا فعلا أصلاء ولا كان أعقل الناس 
ر و لا رجت مده ى :الاق وان كانت فة لد ا وة رة 
E‏ 

هذه هى المحجة التى ساقما ابن المقيم لن لابرون فى الوجود أمراً ثافماً تفا 
محضا » ولإ أمر هو شر عض » أما الذين أثبشواذلك فى الوجود فقد قالوا أنه ثبت 
أن ف الرخوة ودا هى ر ار ف وا ى ر لاخر ةع فلاا 
الأخيار وا لملاثكة الأطبار خير لاشر فيه » وابايس اللعين وأعوانه شر لاخير فيه. 
واذا كان فى الأشخاص من هو خير حض » فكذلت الأعال لابد أن يكون 
ما ماهو خير حص › وما ماهو شر حض NTE‏ السحر بأنەیضر ولا 
ينفع قال : « وبتعامون مايره ولا يتفم « فاا أنه شر حض ولس 
لنا أن ننكر حکم اله تمالی ” . 

وقد فصل ابن القيم بين المتنازعين بقوله : « وفصل الطاب فى المسألة 
إذا أريد بامصلحة اللالصة آنا فى نفسبا خالصة لا نشوا مفسدة » فلا ريب 
فى وجودها »وان أريد المصلحة التى لا تشوبمسا مشقة ولا أذى فى طر قبا 
والوسيلة إلا > ولا فى ذانما » فليست موجودة بهذا الاعتبار ؛ إذ المصالح 
والليرات » واالذات والسكالات » كالما لاتنال إلا بحظ من المشقة » ولا يعبر 
إلاعلى جر جسر من التعب » وقد أجع عقلاء كل أمة على أن ن الم لايدرك بال 
ر من آثرالر أحة فاتته الراحة» 0 بحسب ر کوب الأهوال » واحتټال ت 


)1( دار السعادة وەنشور ولابة الم والارادة ص ۳٤‏ . 
)۲( مأخوذ من مفتاح دار ااسعادة ص ۳٤‏ . 
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کن الفرحة والاذة ء فلا فرحة أن لا م له » ولا لذة أن لاصبرله » ولا نى 
لمن لا شقاء له » ولا راحة لمن تعب له » بل إذا تعب العبد قليلا استراح طو يلاء 
و إذا حمل مشةة المبر ساعة قاده لياة الأبد > وکل ما فيه أل الم 8 ېو 
صبر ساعه » الله المستعان » ولا قوة إلابالله » وكا كاتت النفوس أشرف والممة 
أل ٤‏ ان ت الدن أررء و فو اة اف ج 

۹ = وجد ابن القے فی ساق الذى اعتبره فصل الجطاب فى هذا 
الاختلاف » بقرر عدة اور : 

(أوها) أن بمض المصالح تكون خالصة » ولكن المشقة إا تكون فى الصبر 
اللحصول علبها » فالمطلوب مصلحة خالصة والطر يق إلبه فيه أشواك مؤلة . 

( ثانا ) أنه يقرر أن عظم المشقة يیکون مم المماحة الحضة إذيكون بقدار 
خيرها المحالص تعب الحصول » وبذل الود » والصبر الشديد . 

( ثالما ) أنه ينتهى إلى أن النفوس كما كانت أشرف » والمسة أعلى » كان 
قصب اليدن أوفر » وراحته أقل » وتكون النفعة الشخصية عامل معنوية » 
والمنفعة المادية أحلة لا عاجلة » وهنا يلتق ابن القيم مم ما يقرره الللقيون من 
أتصار مذهب المنفعة » فم يقررون أن النفمة الشخصية قد تكون معنوية كا 
شرفت النفوس » وكرت امم » إذ بقررون : « أن من الحقاثق التى لا يعتريما 
شك ان الرجال الذن جربوا أو قدروا الامور قدرهاءيفضاون المعيشة الى بتمتعون 
غبها حيانهم العقلية #فضيلا تام » وقلما برضى إنسان بأن يتحول إلى يم 
إذا وعد بكل لذات اليم » بل لا يرضى الذكى بأن صير أبله » ولا الم 
بأن رتد جاهلاء ولا رقيت العواطف ذو الوجدان السليم بأن يتحول غليظا مماء 
ولو اقتنعوا بأن الأبله والبلید والییث أ كر رضا بحظہم » بل لا يرضون 
آن يستبداوا ما عدم من الزيادة فى العقل والسل والشعور أ كر الزات 
اتى ترعى إلبها الرغبات الشركة بينم » وبين هؤلاء » وإذا تخيلوا لظة أم 
يقباون ذلك فانه يکون فى ساعة شفاء بخيل اليم معه ا يوون اسقبدال 

. اللكتاب الم كور‎ )١( 


Fg, 


ی شىء ا س مها کن عندم يا عام فيه 2 

وار من هذه ذه کیف التتی الفكر الغر بى الفكر الشرقى الاسلامى 

ا الثانية ما هو موضع نزاع فى تعققه فى الوجود » وجود 
شىء لستوی نفعه وره › أو مص احتهومفسدته ٤‏ ا خیره وشره» فد اتات ورد 
قوم » وتفاه آخرون » وبر ابن الم وتن ممه » أن هذا القسم لا وجود له فى 
الدنيا » و إن فرضه العقل سما » وقول فی ذلك : « والتفصيل إما أن کون 
حصول الفعل اول الفاعل ٤‏ فہو راجج اا وان کی غد اول و 

راجح اا واا فمل یکون حصوله اول ا وة رل اده 2 

وکلاها متساویان » نذا ما ل قم دلیل على ثبوته » بل الدلبل بقتضی ميه » فان, 
المملحة والمفدة » والمنفعة والمخرة › واللدة والأل إذا تقابلا فلا بد أن يغاب 
أحدها الآخر قيصير الحكم للغالب واما أن بتدافعا ويتصادما محيث لايغلب. 
أحدها الآخر فغير واقع ء ا ن فال وك اران وما وغو حال 
لتصاد ما فى الحل ء وإما أن يقال تفع وجود کل من الأثر بن وهو ممتنم لانه 
ترجیح لأحد ال ماز ن من e‏ الحال إا شا من فرض تداع 
امؤثر ن وتصبادمہما» وهو حال 

ومعنى هذا الكلام أن فرض تداوى النفم والضرر فىأمر فرض لامر مستحيل 
لأنه لايظبر فى الوجود عند التناول إلا الأمر راجح الضرر أو راجح النفع »فيععلى 
الاذن أو امنع على حسب الال الراجحة » ولا بمكن أن يظر عند التناول متساوى 
الاأمر بن لاما يتساويان فيتصمادمان فلا يوجد الاثران » وهو ت والضرر › 
بقدر متساو فى الوجود ٬إذْ‏ ادا قن لب كل واة آر الا حرم فلت 
جانب التفع مافى المانب الآخر من ضرر ء ويسلب جانب الصرر ماف الجانب 
الآخر من تفم » إذن ففرض وجود الأثر بن مستحيل › > وكذلك فرض 
الأثر ين » وهما الضرر والنفم عد الازل ق أن كرون الام ر ملا لن 


)١(‏ رسالة النفعة لجون استوارت ميل ترجة الأستاذ امرحوم د عاطف بركات باشا» 
طب الله ثراه » ورضی ءنه ص١٣۱‏ . 
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س إو س 


تفع ولا ضرر » مع وجود داعب مما » فيكون الأمر قد وجد » ولا أثرله فى الوجود 
وهذا مستحیل» وفوق هذا ترجیح عدم وجود أثر ای ا ارو 
2 ين هما مستحيل ؟ لانه ترجيج لاحد الةساوبين على الآخر بلا مرجح » 
إذ فر ض الوجود والعدم بالذسبة لاثر ما فرضان متساویان » لايح أن ,ج 
جاب أحدها عل حانب الاخر . 

۹ - وخلاصة مابرمی اليه ابن القع ا الامر امتساوى الضرر والتفع 
يفرض فی العقول » ولاحققه الوجود» لانه ی وجوده لایکون إلا راجح التفع آو 
راجح الضرر » وقد يكو ن رجح الضرر فى وقت » وراجح النفع فی وقت ار » 
فیعطی من الا حکام مایکو ن مناسبا لاراجح فی كلوقت بايناسبه و ختلف المحم 
حینئذ باختلاف الاحوال . 

هذا ما ,راه ابن القیم » وهو معقول فی ذاته » و فق م ما راه فى الوجود . 

واسکن العلوی فی رسالته رى أن فرض التفع والضرر بقدر متساو فى أمر» 
يقع فى الوجود » وقال إنه بعکم القرعة فى هذه الحال » فهو يقول : 

« إن المصالح والمفاسد قد تتعارض » فيحتاج الى ضابط 0 حذور تعارضہا» 

فنقول کل حکم تفرضه فاماآن تتم حض مفلاو مشاه وان ع ات 2 
و إن عحضت المفسدة دفمت .. وإن وإن اجتمع فيه الأمران المصلحة والفسدة » فان 
أمکن سيل الصلحة ودفع الفسدة تعين » و إن تعذر » فعل لأم أو دفع »إن 
تفاوتا فى الأهمية » و إن تساوبا فبالاختيار أو القرعة .. 

وإن ارش انار هان ار قف و ور جم کل واحد 

ن الطرفين من وجه دون وجه » اعتبرنا أرجج الوجبين تحصيلا أو دفماء فان 
با ى ذلك عدنا الى الاختيار أو القرعة ‏ » 

ور من هذا النةل الصريح أنه يقرر جواز آمز ق ارت له 

ومفسدته » او نفعه وضرره » وظهور آرھافی الوجود بقدر متساو» ويفرض فما 


= واا بالقرعة . 


٠ ۷۹۸ رسالة الطوف الندورة ,مجك النار »اليلد التاسع ص‎ )١( 


س إن — 


: وعلى ذلك بكون بين أيدينا نظران ختلفان جد الاختلاف‎ - ٠٢ 
» أحدما) نظر ابن الق > الذى لايرى فى الوجود أمرا متساوى الضرر والنفم‎ ( 
ويظمر أثرها بقدر متساو غير راجح أحدهما على الاخر عند الأخذ » بل عنده‎ 
.. أن الأمر لايظير فى الوجود إلا راجح الضرر › أو راجح ال فح » وقد ختلف‎ 
. حاله باختلاف الأوقات‎ 

(ثانما) نظر الطوف » وهو رى أن الأمر قد يقم فى الوجود متساوى 
الطرفين » متساوى النفع والضرر » و رى أن حصيله حينثذ أو دفعه بكون‌بالقرعة 

ولنا فى كلام الطوف نظر » فانه برد عليه ما ناقض به ابن القيم ذلك القول 
وقد بين أنه بودى الى أمور عالة لابصدقبا العقل » وما بؤدى الى أمور محالة 
فى نظر المقل هو حال أيضاً » م ان الاستقراء فى الوجود يؤدى الى ححة نظر . 
ان القيم ومن سلك مسلكه » لأنه لاجد الإنسان أمرا فى الوجود » بكو 
مساوی النفع والضرر فى جيم الأوقات » و یع الناس » ولكن‌الشىء قدختاف 
مصاحته‌ومف دته باختلاف‌الناس » و باختلاف| حوال الشخص الواحد»و باختلاف 
ءملابسات الأمة » فالدواء نافع فی حال السقم > ضار فى حال السلامة » واختثلف 
الأثر باختلاف حال الصحةوالسةم » و i‏ صاف‌الشیء تاف »وخواصه 
: تا 

ركان البيان الملمى يوجب على الطوف مادام بضع الأحكام » ويقرم-ا 
بالأشياء » أن يضرب الل » وخصوماً أن ذلك الأمر يتنازع الحققون من 
تالعاماء إمكان . وجو کوان شوهد وعوان » وما کان بنبفی‌أن يضعالأحكام « 
وهو يتكلم فى مصالم العباد الواقعة المقررة لأمور فی وجودها نزاع مو شان 
يقطم الملاف بحادئة واقعة » و بقرر هما سكا . 

ولأن فرضنا وقوع أمر متساوى النفع والضرر » وظبور أثرهما فى الوجود 
بقدر متساو » لكان تجبا أن يكون حكمه أن نأخذ القرعة » فان أتبحت صيله 
حصلناه مع مايطوى فى ثناياه من‌مفسدة ويكون علينا أن تفعل المفسدة » بل أن 
نقدم مختار ين عليا ؟ وأن نقيل حصيلما مطمئنين إليما » لأن القرعة أوجبتما › 


n o — 


و إن أ ننجت الفرعة البرك تركناه ء ونمل مافيه من منفعة » وقد نكون 8ا 
طالبين » وهى لنا لازمة . 

إن ای وجبعلينا إنسايرنا الطوفى فى نظره ءواعتبرنا غير لمكن موجوداً 
واقماً » أن ننظر نظراً آخر » أن ننظر إلى الشخص من حيث طلبه الأسء 
فان كان فى حاجة وجب بحصيل ماف الأمر من منفعة » ومون مأ فيه مز 
خرر » جوار مايسد من حاجة » وجب أن يحصل (ويكون راجح المبلحة ) » 
و إن كان فى غير حاجة ملحة » أو ضرورة ملحة » كان جانب الضرر واجب 
املاحظة » لآن دفع المضار مقدم على جاب المصالم . 

هذا مایۇ دى اليه النظر السام » فان المضطر بأكل لم الزر مم مافیه م 
ضرر» ويا كل اليتة مع ما فيا ما قعافه تفس الاندان فى غير حال الاضطرار . 

وإبك ترى أننا إن نظرنا إلى حال الشخص ذذلت النظرء نكون لا غالة 
منمين إلى ر جيح جانب على جانب » ولو الاعتبار الشخصى » وه ذا ترجيح 
كاف لتقر رر الأحكام » و وضمما على أس قو عة » لا على أساس القرعة » وهو 
أيضا ننن ال آن فرض الضرر والتفع بقسدر مساو فى أمر واحسد فى كل 
الاحوال ولکل الاشخاص » امر غير ثابت فی الدنیا . 

۲٠۳‏ -انتمينا من ذلك التحقيق العلمى الذى خضنا عبابه » إلى أن الأمور 
ف الدنيا إما راجحة الىفع » وإما راجحة الضرر » ويندر ف الوجود ما يكون 
محضاً للمفع » أو الضرر » وتن ما يكون متساوى الطرفين من كل الوجوه » 
وى كل الأحوال » ولكل الأشخاص . 

وجبة المصالم هى الطاو بة أو المأذون فما » وجبة امفاسد هى الممنوعة » فان 
طلب الأمر فالمصلحة هى الطلو بة فيه شرعا » ولوس الضرر فيه مطاوب » وللكنه 
مجىء بالاقتران والتبع » لا بالقصد والطلب» فلا حكن أن يكون الضررمقصوداً 
لاشارع » ولو قصداً تبعياً » ا لا كن حال من الأحوال أن يكون الضرر 
مطاوبا . 

وكذات إذا نى الشارع عن أمر فيه مصلحة غير , اجحة » فالشارع ما نى 


~— of - 


ن المملمحة لابالقصد ولا بالتبم » ولكنه ى عن الصرر لذات الضرر؛ فكان 
لاع عن تر لقاع عن بش الما ء واد قرر ذلك اله شاطی تقر را 
کاملا ¢ فقال فی ضمن ما قال 8 


« المصلحة إذا كانت هى الفالبة عند مناظرتما مم الفسدة فی حکم الاعتیاد » 

فى المقصودة شرعا » واتحصيابا وقع الطلب e‏ »> لیحری قان وا على 
ا ری » وأهدیسبیل » ولیکون حص وها آم » وأقرب» وأولى بنيل المقصود 
عل مقتضى العادات ال جار ية فى الدنياءفان تبمما مفسدة أو مشقة فليست عقصودة 
فى شرعية ذلك الفعل وطابه » وكذلك المغسدة إذا كانت هى الغالبة بالنظر إلى 
المملتحة فى حكم الاعتياد » فرفمها هو المقصود شرعا » ولأجله وقع النهى لييكون 
رفا على ا وجوه الامکان المادی فی مثلہا » حسجا شد به کل عقل سايم » 
فان تبعتبا مم-احة أو لذة فليست هى المقصودة بالنبى ع ذلك الفمل » بل 
القمود ما غلب فى الحل سوی داك ملنی فی مقتضی النہی > کا کانت 
المفسدة ملقاة فى حبة ة الأمر 7 


وترى من هذا أنه يصرح بأن جبة المصلحة هى المطلوبة من الشارع فيا 
تاشبت فيه المضار بالمنافع > وجبة المفسدة هى النبى عنه فعا بكون فى الضرة مز 
بعض رفع »ومشل الشارع كمثل الطبيب إذا ستى المريض الدواء ار لا بعطيه إياه 
أرارته ء وهو جبة المضرة فيه » بل يعطيه إياه لا فيهمن الشفاء » وكتحر يه بعض 
الطيبات من الأطعمة عليه فى وقت مرضه لا حرم جهة الف فبما » بل الحرم 
منصب على جبة المضرة » وهو عجر المسدة عن هضما » فتكون عبةا على 
الجسم والعصب : 

وخلاصة القول إن الشارع لا يأذن إلا با هو مصلحة » ولا يهى إلا عا 
هو مفسدة » وف طاقة العقل اليشرى أن يدرك أوجه المملحة فى شئون الدنيا» 
وتعرفباء فيحصابا بأمر الشارع » و إن ل رد نص صرح خاص عنما ؟ لأن الأوامر 


. ١۷ الموافقات < ۲ ص‎ )١( 


س ۵0٥‏ س 


العامة » واستقراء الأحكام»ندل على أن الشر ية تتجه ف ى كليانما وجزئياما إلى 
جلب المبلحة» و دنع المفسيدة . 

أما ما يتصل بعلاقة الشخص بربه فعرفة أوجه الالح فيه خير متيسرة » 
وإن كان العقل يدرك بعض حكما الناسبة فى الجلة » ولذلت كان له أن بأخذ 
عصالح الدنيا » وإن م يكن نص خاص ‏ » ولیس له أن شرع عبادة من غير 
نص» و إلا كان ذلات بدعة فى ادن » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » 
کا صرح الحدیث . 

٤‏ س ولقد أثار ققباء المسامين ارتباط الشبوات بالمالح » أو الموى 
با مناقم » أيعتبر الموى أو الشهوة ملازما لامصلحة المعتبرة شرعا لايفترقان » أم قد 
تنفصل المصالح عن الأهواء والشوات » 6 أثار علماء الأخلاق عند الكلام فى 
مذهب المنفعة ءمو بدن أو معارضين الاتصال بين اللذاثذ والنافع » أو بين الأهواء 
والمصالح » كا يعبر عاماء المسامين . 

وأثار فتاءالمسامين حال المصالح إذا تعارضت»ءفكانت مصلحةفوم ضر رآخ ر بن» 
أو كانت المصلحة فى يعض ناحية من نواحى الأمة فما ضررفى بعض النواحى » 
أثار فقباء المسامين الكلام فى هذين الأمر ين كا أثاره علماءالأخلاق فما بالنسبة 
ذهب المنفعة . 

۲٠٠‏ - وقد قروا بالنسبة الأمر الأول » وهو ارتباط الأهوا ء بامصالح» 
أن القلازم بينهما غير ثابت » فصالح الشرع المعتبرة المغررة لاتلاحظ فيا الأهواء 
والشبوات ال جردة ء بل يعتبر من المصالح ما بقيم شأن الدنيا على أننكونقنطرة 

لار ای ما يقيم شأن الدنيا على أن تكون الحياة فيا فاضلة متعاونة » 
لا متقاطمة متدارة . ولذلات يقول الشاطبى فى بيان المصالح الملاحظة شرعا : 
« المصالح الجتلبة شرعا » والمغاسد المستدفمة شرعا » إنما تعتبر من حيث تقامالحياة 
الدنيا للحياة الآخرة »لامن حيث أهواء النفوس فى جلب المصالح العادية أو درء 


. على خلاف بين العلماء فى ذلاك سنبينه قريبا‎ )١( 


۳۹ س 


TA 

ويسوق أدلة أر بعة لإثبات أن اراد بالصالح لوس هو ما بکونملازما لوی 
أو الشہوات الجر دة. 

وأرل هذه الأدلة أن الشر يعة جاءت لتخرج المكلفين عن دواعى أحوام 
لن اه يقول : « ولواتبع الحتى أهواءم لفسدت السموات والأرض ومنفبهن» 
فا جاءت لاتباع الأهواء والشهوات » ولكن جاءت لنقوية الارادة »> وتکو ن 
الاق الكامل » والمصالح التى يقوم بها بناء الجاعة ثابتا قوى الدعام » ولیست 
هله ی المصعالح المرتبطة بالشوة . 

وثانما ‏ الفاق العقلاء من أقدم المصور على أن المصلحة ما به قوامالحياة» 
وما قوم عليه الاجماع » وأن ذلاك قد يشوب الحافظة عليه أ 1ل لا لذات وع 
ذلك يعد هو الطلوب مم ما محف به من مکاره » لابکون فم ‌اهوی الانسان عققاء 
وان ملاحظة ذلا من جانب العقلاء فى كل أمة فى الغابر والحاضر يدل على أن 
جانب ا۵وی غير داخل فی تقدر المصلحة . 

أن ادانع والمضار فى غالب أمرها إضافية لاحقيقية » ومعى 
كوا إضافية أ ا مناقع أو مضار فى حال دون حال » و بالسبة إلى شخص دون 
شخص » أو وقت دون وةت » فالا كل والشرب مثلا منفعة للانسان ظاهرة » 
ولكن عند وجود داعية الكل » وكون المتناول لذيذا طيبا ء لا كرما ولامراً » 
وکونه لاولد ضرراً عاجلا » ولا آجلا» وة | کتسابه لایلحقه ما ضرر عاجل 
وای و س ا رر ایل ا ولا ال 6 ود الامور 
قلما تمع » فسكثير من المنافع تنکون ضررا علىقوم » لامنافع اا ا 
و > ولا ا ف أخری » وهذا النظر كله إا أساسه 
كون المصالح مشروعة لاقامة هذه الدنيا » لا لنبل الشوات »› ولا لإجابة 


داعی اوی . 


(۱) الوانقات < ۲ ص ٠٠١‏ . 


— ۷و س 


ورابعما __ أن الأغراض فى الأمر الواحد ختلف » يث اذا نفذ غرض 
بعض » قضرر الخر لالفة غرضه ؛ مول الاختلاف فى أ كبر الأحو ال نع 
أن تكون الشر يعة فى ملاحظنما المصالحتلاحظ الفرض أو هوى » لأنه لانستقر 
أحكامما » ولا تضبط قواعدهاء إلا علاحظة امصالح مطلقة عن ملاحظةالأغراض 


R. 0 والأهواء‎ 


٠‏ - هذا هو الأمر الأول » ولننتتل الى الأمر انى » وهو ما تطلبه 
الشريعة عند تمارض المصالح » وتمارض المغاسد » عحيث يكون فى الأخذ ببعض 
المصالح إمال لمصاحة آخرين ؛ أو دفم E E EAE‏ 
قر فقماء المسامين الذين عنوا بتفصيل القول فى الالح أنه يرجح أ كمرها جاب 
اممصالح من حيث المقدار ء وال حاجة اليه » ودفعاً اساد من حيث المقدار » وقوة 
الأذى فيه»وأوضح مقال مم فى ذلك ما جاء نى الموافقات لاشاطىى" » ومفتاح 
دار السعادة لاان ا > ورعالة الطوفى . 

وقد قال ابن الق : « إذا تأملت شرام دن الله اتی وضعبا بین عباده» 
وجدما لا خرج عن نحصيل المصالح اللالصة أو الراجحة بحسب الامكان » وان 
تزاهت قدم أها وأجابا» وان فات أدناها »كا لا تغرج عن تعطيل الما دالماصة 
أوالراجحة بحسب الامكان , وان تزا حت عطل أعظمبا فاد باحتال أدناها » 
وعلى هذا وضع اک الما کمین شرام دنه » دالة عليه » شاهدة له بکال علله 
وحكته » ولملفه بعباده وإجسانه الهم » وهذه الجلة لا یستریب فما من له ذوق 
من الشر يعة وارتضاع من نديما » وورود من صفو حوضما  »‏ . 

وقال الطوفی : « ان تعددت بأن کان فى الموضم مصلحتان أو مصالح » فان 
أمكن تحصيل جيعبا حصل » وان م عكن حصل المكن » فان تعذر تحصيل 
(۱) الموافقات < ۲ س ۲۹ و۲۷ . 


(۲) راحع المزء الثانى من الوافقات ء فهذا اأوضو ع مبثوث فيه ف مواضع تاغة . 
(r)‏ مفتاج دار السعادة ص Fa’‏ +„ 


س ۳ س 


ما زاد على الصلحة الواحدة » فان تفاوتت المصالح فى الاهتام ها حصل الم 
2 0 

۷ -¬ ونری هن ه_ذه النقول وما سبقبا أن فقاء المسلمين فى تعليام 
اكام الشريعة » وفى بيان أصل الاستنباط بالمممالح ء يقر رون أن المصبلحة أو 
امنفعة المطلو بة من E‏ ا کبر عدد ممکن بأقوی قدر ممکن »› وأن 
الضرر الذى يدفم هو آقوی شرلا کزغدڈ وااو فى ذلات نسبية إضافية › 
وان هذا النظر يتفق عام الاتفاق مع أقوال الفلاسفة الذين تاصر وا مذهب المنفعة 
فى القوانين والأخلاق » فقد قال بنتام : 

« ان صنوف المنافع متعددة » وقد يتفق تارب منفعتين فى وفت من 
الأوقات » وما الفضيلة إلا ترك منفعة صغير ة للحصول على فة كرد اور 
منفعة مؤقتة لنيل منفعة ll‏ » أو منفعة مشكوك فما لمنغعه حققة ؛ ويذا الذى 
قرر ناه ظر لات مفبوم أصل المنفمة هليا » وأن عحاولة فہمه من طريقى غير الذى 
قررناه بقتضی الط قى إدراکه ع . 


. النار ص ۷۹۸ من الجل التاسع‎ )١( 
. أصول الشرام لبذنام ترجة المرحوم أحمد فتحى زغاول باشا‎ )۲( 


ا احة وأ لاصو ص 


۴۰۸ س شرحنا فی الجزء السابق من بنا كيف قامت الشريعة الاسلامية 
على المصاڂ ء ونا أن أوجه المصالح فى المعاملات بين الناس عكن معرقما 
وإدرا كا » وأن أوجه المنفعة فى العبادات لا عكن إدرا كبا إدر ا كأ كاملا » ونقلنا 
لات أغوال العااء الذين ثوا هنا امقام » وتقريرم أن معانى المعاملات الى 
يدركها الكاف ملاحظة فى شرعبا ؛ والمبادات غير ذل . 


وبينا الضوابط التى ضبطت با المصالح المطلو بة ؛ والتى كانت هى العاف 
المقمودة فى شرعية العاملات الاسلامية . 

وأشرنا إلى أن المنصرص عليه فيه المصلحة بلا شك » وأن الملماء اختلفوا 
تی اعتبار المصايحة أصلا مستقلا؛ بأن يكون كل أمر فيه مصلحة مستوفية 
لشراط المصاحة الممتبرة » ارا مشروعا › ولو م یکن a‏ نص شاهد مدا النرع 
ن المصلحة بالذات » وانه إن كان هناك نص شاهد فاتفاق الفقباء على أن 
ملاحظة هذه المصلحة امز شرف جاء به النص ¢ لانه ثبت اعتبارها ف الوضم 

> والآن نريد أن نفصل القول فى ذلك اقام بعض التفصيل‎ - ٠۹ 
: فنقول‎ 

إن الصاح الى ليس ما نص خاص بشد لنوعما بالاعتبار تسى المصالح 
امرسلة » وكوما أصلا فتمياً موضم نظر بين الفتباء » وقد ادعى القرافی آن الفقباء 
ادوا ا » واعتیروها دلیلا فی ال جرئیات » و إن نکر أ کرم كوا أصلا 
فی الکليات » وقد قال فى ذلك : 

« المصلحة المرسلة » فيرنا يصرح بانكارها» ولكنهم عند التفريم جدم 
يعللون ملت المصلحة » ولا بطالبون أتفسم عند الفروق والجوامع بابداء 


س ۰ س 


الشاهد ها بالاعتبار » بل يعتمدون على جرد المناسبة » وهذا هو المصلحة 
المرسلة “٤‏ 

وسواء أصحت تلك الدعوى أم ل تصح » فن المؤكد أن اعتبار المصالح 
التی لا يشہد 4ا نص خاص بالاعتبار - نظ الماماء إليما يختاف » فان م يكن 
فى أصل الأخذ » فمل الأقل فى مقدار الأخذ » کا بحسب القرافى . 

وقذ انقسمت أقوال العلماء فى ذلك إلى أر بعة أقسام : 

( القسم الأول ) الشافعية ومن ا حم » وهؤلاء لا يأخذون بالصالح 
الرسلة التى لا يوجد شاد من الشارع باعتبارها ء لأنهم لايأخذون إلابالنصوص 
والجلعايما بالقياس الذى يكون أساسه وجود ضابطيضبط مابين الأصل والفرع» 
أى ما بين المنصوص عليه » والملحق به » وإن سارنا القرافى » فاننا نقول إنه 
يندر أن يأخذوا عصلحة مرس من غير قياس . 

( القسم الثاني ) الحنفية ومن شا كابم ممن اذو ن بالاستحسان مم التیاس» 
فانالاستحسان مما یکن ةوطم فيه لامخاو من‌اعتاد علىالمصالع‌المطلقة » ولوأ نصغنا 
الحقيقة لفلنا إن مجىء المصالح فىاستنباطبم أ كر من الشافعية» وان كان القدرفى 
ذاته قليلا» حتى لم تحسب تلت المصالح أصلامنأصو فم لندرة اياده المجردعليما. 

( القسم الثالث ) الغلاة فىالأخذ بالمصالح ءحتى قدموا المصلحة على النص 
۳ معاملات الناس » واعتبروها عمصة له »> بل اعتبروها خصصة للاجاع ¢ 
أى أن الملماء اذا ج واعل 1 مر بص » ووجد مالفا لامصلحة فى بعض وحوهه 
قدم اعبار المصلحة » واعتبر ذلك أيضاً #خصيعا » وقد قال هذا القول الطوفى. 

( القسع الرابع ) العتدلون » وم الأصح بصراً » وأوائك اعتبروا الالح 
المرسلة قى غير موارد النص المقطوع به » وأولثك أ كثر المالكية . ولتکام ف 
آراء هڏن الهسمين الأخبرين . 

٠‏ -- لقد جل اللواء فى وتوف الصاح ف وجه النصوص » وقد ماعل 

الوص فى المعاملات » الطوف » وبين ذلا فى شرحه لديث : « لا ضرر ولا 


)۱( تنج الفنصول ص „a (oe‏ 


کک 


ضرار » » فقال فى المصاحة إذا ءارضت النص أو الاجاع : « إن خالفاها وجب 
تقد حم رعاية المصلحة بطر بى التخصيص والبيان 14 » لا بطريق الافتياتعلہما « 
تم يقول : « واعإأ ن هذه الطر يقة التى قررناها مستفيدين ها من‌الحديث 
ام كور؛ ليست هى القول با لصا المرسلة على ماذهب اليه مالك » بل هى بلغ 
من ذلات » وهى التعويل على الأصوص والاجاع فى العبادات والمقدرات »› 
وعلى اعقبار المصلحة فى المعاملات وباق الأحكام . . . وإ اعتبرنا المصلحة فى 
المعاملات دون العبادات وشا › لأن المبادات حى للشارع خاص به» ولا 
بمکن معرفة حقه کا وکینما وزمانا وم کانا إلا من جہته » فیأتی به العبد على 
مارسم له . ولان غلام أحدنا لا يعد مطيعاً خادما له إلا إذا اتثل مارسم 
سیده » ونعل ما بعلم أنه يرضيه ءفكذلك هاهنا » ولمذا لماتقيدت الةلاسفةبمقو مم 
ورفضوا الشرام أسخطوا اله عز وجل » وضلوا وأضلوا » وهذا غلاف حقوق 
الملكلفين » فان أحكامما سياسية شرعية » وضعت لمصالم » وكات هى الأعتبر ة 
وعلى تخصيصما الول » . 

« ولا يقال إن الشرع أ عصالهم » فلنأخذ من أدلته » لأنا تقول قد 
قررنا أن المصاحة من أدلة الشرع » وهى أقواها » وأخمما » فلنقدمما فى تحصميل 
المصالح » 2 ان هذا إعا يقال فى العبادات.التى خفما مصا لبا غن جارى العقول 
والعادات . أما مصلحة سياسة الكافين ف حقوقهم » فى معلومة هم محكم 
العادة والعقل ء فاذا رأينا الشرع متقاعداً عن إنادما علننا آنا أحلنا فى حصيلبا 
على رعاینہا » . 

١‏ - ومةصد الطوفى م ن كلامه أن بقدم المصلحة على النص والاجاع 
فى المعاملات بين الناس » بل إنه ليصرح بذلك » فيقول إن الاستدلال بالمملحة 
أفوی أو اع الاستدلال » قفى رسالته : 

« المصاحة و باقى الأدلة إما أن يتغقا » أو ختلفا » فان اتفقا فبا ونعمت »> 


(۱) اسار المنار ااجزء السام عں c1۹‏ والرسالة ص ۷٦۹‏ م٨ن‏ غل امار أبضا 
الجلد التاسع ٠.‏ 


— ۲ س 


کا اتفتى النص والاجماع والمصلحة على إثبات الأحكام الجسة الكلية » وهى فقتل 
القاتلء والمرتد» س السارق » وحد القاذف » والشارب › ۰ ن الأحكام 
الى وافقت فيا الأدلة المبلحة » وان اختلفا فان أمكن ‏ جع ینیما بوجە ما چ جم 
ثل أن كەل بعض الأدلة على يعض الأحكام و الأحوا ١‏ دون بعض على وحه 
لال بلمصلحة » ولا يفضى إلىالتلاعب بالأدلة أو بعضما ‏ و إنتعذر المع بينهماء 
قدمت المصلحة على غيرها » لقوله صلى الله عليه ول ل رر ولا رار 
وهو خاص فى تفى الضرر المستازم أرعاية المصلحة » فيحب تقدعه » و لان اللصلحة 
هى القصودة من سياسة المكلفين باثبات الأحكام > وباق الأدلة كالوسائل » 
والمقاصد واجبة التقدم على الوسائل ٠»‏ 

ولقد ساق الأدلة لاثبات وجبة نظره ء ومنها الحديت السابق » وقوله قعالى : 
« يأہا الناس قد جاء تک موعظة من ربكم وشفاء لا فى الصدور » وهدى 
ورحجة لامؤمنين » قل بفضل اله و ر ته » فبذلك فليف ر حوا هو خیر مما مون ». 

وأغد توق بات فن لوحظت اة فى أحكامها مل قول اى 
» ولکم فی القصاص حياة » » وقد بين وجه تقد المصاحة على النصموص 
بتبول النصوص لانسخ » وعدم قيول المصاحة له » وإن سلمت النصوص من 
الخ لا سل من التتخصيص » وهكذا . 

و إن قیل فی الاعتراض عليه إن امام بلا شك ملإحظة » ولكن الشارع 
جمل أدلته معابة ها ء فالأخذ ما عن غير أدلته تعطيل لأو امر الشارع » أجاب 
بأن الشارع هو الذى جمل المصاحة أصلا » فتقديما نقدم بعض الأصول على 
بعض » وإليك قوله : « فان قيل الشرع أ عصالح الناس » وقد أودعما أدلة 
الشرع » وجعلبا أعلاما عليما تمرف بها » فرك أدلته لغيرها مراغة ومماندة له » 
قلا : فأما کونه آم عصالح المكلفين فنعم » وأماكون ما ذكرناه من رعابة 
المصالح ”ركا لأدلة الشرع بغيرها فمنوع » إما ترك أدلته بدليل شرعى راجح 

عليما » مستند إلى قوله عليه السلام : « لاضرر ولاضرار» »› کا فی تقدم 


(۱) الرسالة بالجلد التاسع من المنار ص ۷٠۷‏ . 


— MY — 


الاججاع على غيره من الأدلة ء م إن الله عز وجل جل لنا طريتاً إلى معرفة 
مصالنا عادة » فلا تبركه لأمر مبيم بحتمل أن يكون طريً إلى المصلحة » 
و محتمل ألا یکون . 

۲ س هذا مسلات الطوف بر فى جلته ا رأيت إلى تقد رعاية المصالح 
على النصموص » بل النصوص التى بۇ يدها الاجماع على مداو ما ؛ وهى تكون 
ف ا الأستنبطة بإلاجاع > وذلك التقدح فى المسائل ا لمتصلة ععاملات الناس» 
وذلات لان شرع الله فيا قاصد إلى المصلحة » ونصوصه وسائل مرشدة إلبها ء 
فان حققت هی من غير طرق هذه الوسائل قدم اعتبارها إن ناقضتبا » لأن 
المقاصد مقدمة على الوسائل . 

ولنا ف ىكلامه نظرة فاحصة » وقبل أن نخوض ف غص قول » نبين موضم 
النزاع بينه وبين غيره من الفقهاء الذين ارتضينا طريقهم » وم الذين اعتبروا 
الأصلحة أصلا فقي قاع بذاته يؤخذ مها » وإن م يكن نص نخاص شاهد هما 
أو لنوعبا بالاعتبار » فان بيان موضع النزاع هو الأساس الأول حسم الحلاف 
بين الختلفين » بل إن سةراط بحسب أن كل خلاف بين المتجادلين أساسه 
جل :وضع النزاع عند أحد الطرفين » ولو حرر للكايما » حسم الحلاف > 
و الوفاق . 

لقد اتف الذين قالوا إن المصلحة أصل تام بذاته بؤخذ به حيث لا نس 
فی اوضع »على أنه حيث وجدت مصلحة محققة أو غالبة بالملم أو بالظن › ہی 
ملو بة و إعاموضع المزاع فى وود المصاحة والنص (القاطع فى سنده ودلالته) 
والتعارض بينما ؛ لقد فرض الاطوف أن التمارض بتحقق » وانه تقدم المصللحة 
على ذلاث النص » وفرض المالكيون » ومن سلاك مسلكيم من الخنابلة غير 
الطوفى » أن المصلحة ثابتة حيث وجد هذا النص » فلا عكن أن تكون هناك 
ما و د او غالبة » والنص القاطم بعارضبا » إا هى ضلال الفكر » 
أو نزعة الموى » أوغلبة الشوة أو التأثر حال عارضة غير دامة » أو منفعة عاجلة 


)0( الد التاسع من المئار س ۷٦۲‏ . 


س ۳ س 


سريمة الزوال » أو على التحقيتقى منفعة مشكوك فى وجودها » وهى لا تقف أمام 
التص الذى جاء عن الشارع الحسكيم » وثبت ثبوتا قطي لا جال لنظر فيه » 
ولا فی دلالته » آما إذا ثبت الكم بنص قد ثبت بالظن » إذ کان الاحبال 
فى سنده » أو كانت دلالته ظنية كدلالة الظاهر » فقد رأبت كف أثر عن مالك 
آنه خصص ما بثبت بالظن » بالقياس إن تضافرت شواهده » واعتمد على أصل 
مقطوع به » والمصاحة عنده من ذلك الماف أيضا » إن ثبت رجحانما بطر يق 
قطمى لااحتال فيه قط » فيكون بين أيدينا أصلان متعارضان » أحدها ظنى 
فی سنده أو دلالته » وال قطعی فی دواعیه وتقریره » وف هذه الال يقدم 
القطى على الفنى » وان كان النص خبر آحاد يكون هذا تضعيفا لذسبته » عن 
ادرو ی د غ احالف ع راح مر کد ن 2اا 
جهو عة الشواهد الشرعية الثبتة لطلب الصاح ودفع المضار . 

ولقد كنا نود أن يقف الطوفى فى النصوص التى تمارضما المصالم عند هذا 
الحد الذى وقف عنده المالكيون » ولسكنه تجاوز الحد » فرعم أن الصالم تقف 
معارضة للنصوص القطمية » وأردف ذلك زعه أناتقف أمام الأمو رالجمع علها» 
وهنا حر انثللاف » ومفصل القول . 

۳ - وإن الأدلة التى ساتا ليست قاطمة فى دلالما على مطاوبه » بل. 
الارتباط بینها و بین دعواه ارتباط واه لا يصلح شرطا اتاج دعو خميرة 
کېذە الدعوى الى تفرض أن نصوص الشارع القطعية تجىء مضادة لدصالح » 
وان هذه المقدمات التى ساقما لاثبات دعواه تلح حبجة للالفه » بل تكون فى 
إثبات النقيض أفوى دلالة وأ كير انتاجا » فان قول الله تعالی : « یا أا الناس 
قد جاءتکم موعظة من ر بكم وشفاء لما فى الصدور » » ندل على اشتال نصوص 
الشريعة على المصالح » لاعلى احتال ١ء‏ مارضة المصالح ها » فان الموعظة والمداية 
والرحمة والشفاء فى معلويات نصوصا » فلا بمكن أن تكون معارضة لمصلحة» 
وإلا ما كانت موعظة ولاشفاء ولارجة » والآبات التى ساقها ثبت أن الأحكام 
النصوص علمها جاءت للمصالح » فلا بمكر أن کون فی نصوص الشارع 


— ھا س 


مايعارض المصالح المقيقية الممتبرة عند المقلاء مصلحة لا جال لاشك في 
والحدیث ينیء عن أن الشربعة تمن الضرر والضرار » وما يكون على مذ 
الشا كلة من الشمرائع لا يمكن أن تكون تصوصه معارضة لمصالح مناهضة 
ها » ففرض التماند اذن بين النصوص وا لصا فرض باطل » وما ينبنى عليه من 
تقدىم المصالم على الصنوص القطيعة فى دلالما وسندها باطل أبضا . 


س ۳ ان ا9 شس مازعه من أن طرق معرفة الال طريق واضح » 
وأنه لايصح أن رکه لامر مہم ٤‏ حتمل أن کون را لله لحة » وڪتمل 
آلا یکون . 


وهنا ميد الطوف مؤّمناً بالمصلحة الاا ن كله » وليته قد لف به الزمان » 
خی رای عصرنا الحاضر» وشابك الاجماع فيه » وتعقد مسال » وحيرة الماماء 
ی علاحه » وتضارب ارا م » وتباین مذاهم » حتی ان بعضېم لیری ف الأمر 
الصبلحة كلما » وهى واضحة لديه وحده » ويرى الآخر غيرهاء وتنحدر اذاهب 
من فاسفة اللاصة إلى متناحر العامة » فذا فوضوى » وذاك اشتر ا كى » وذللك 
يناصر رأس الال ف قوة » وهذا يناصره باعتدال » وأولك يدعون إلى أن 
تسكون المناجم ملكا للدولة ل#كون منفتما للكافة » وهؤلاء يدعون إلى أن 
تكون الأراضى على الشيوع لكل آعاد الأمة » وهؤلاء ينعون الورائة » 


۰ . re 
. » واخرون جز وما « وکل حزب عا لدم فرحون‎ 


فاذا رأينا الةصوص الناطعة حرم الر با » وجاء آنصار رأس الال من غير 
اعتدال » يرون المصلحة القاطعة عند وجب تقييد الربا أو تقييد احواله » 
فقخصص وله تعالی: « وإن تب فلکم روس أ والىكم لا#ظلمون ولاتظامون» 
ببعض الأحوال » أو بيع الناس » أو حو ذلك » أكون ةد ت ركنا الن 
لامر واضح بين » ويكون اعمادا على النص فى تعرف المصلحة فى مثل هذا 
امقام اعباداً على أمر مهم غير بين ء ألا إن املال ٻين ۽ والرام بين » وینهما 
مشتہات › ولا امم لنا من مشتبهات الازمنة إل الاعماد على النصوص القاطمة » 


— ۳ 


ففيبا ا معاد » وفيا الو ر» ونيا ال جادة التى لاعوج فيا » والاستمساك مما استمساك 
بالعروة الوت التى لا انفصام 4ا 

٠‏ - ان الماح لست كلما بينة واصحة المناهج » بل مثها مأ هو بين 
لا عاج إلى بيان وتعر بف » ومنما ما هو ملتبس غير بین › والناس فی حیام 
الحاصة والعامة ببثلون # اتل لا يعرفون فيا وحه الصواب والمصلحة › وكذلك 
ف مصالح الكامة قد المصبلحة » فتكون الاراسة » ولا کن 9 ای 
الناس إلى الاجتاع على أن أمراً فيه مصاحة » ويمكن أن يكون من النصوص 
القرآنية أو الأحاديث الصحيحة مايمارضه أو گنه . 

إن المحلاف إذن بيننا وبين الطرفى » أو بين الطوف ومن لا بتالون مغالاثه. 
فی اعبار الماح ٤ف‏ 2 ن : 

أحدها » فرضه أن المصالم كابا بينة واضحة غير ميبمة > وأن الاعياد 
علیہا عاد على مر بین لا إمام فيه « م ری أن من الال ەرف 
وجه المصاحة فيه على التميين » فيكون الص أولى بالاعتبار » ولا نجعله مضطريا 
يۇخ به عند من يتبينون الصلحة فيه » وبرفضه من لا يروما فيه » وقد اف 
بعد ذلك ار وم »> فیری الاولون عکس ما کا وا برون » ویری الآخرون ما کان 
يرى الأولون » فتكون نصوص الشارع هزواً ولعب . 

انما » أن الاستقرار جعلنا نطن إلى أنه لا يككن أن توجد مصلحة 
مسقن بها » وبعارضما نص مقطوع به فی سنده ودلالته » ول أت لنا الطوفی فی 
سياق قوله مثل اسنيقن الناظر فيه باأصلحة » وكان النص القاطم عنعها » والاستقراء 
وحده هو الذى تحكم فى هذا الأمر . 

- ولقد نبین ما تقدم أن مما الدنيا متشأبكة مختاطة بالمضار » فلا 
يمك أن نستيقن #ملحة خالصة قط »> و إا يسير المرء فيما على تقدرم ارجح 
الصا » ودر ا الفاسد » والأمر فيا كا قال المز بن عبد السلام : « تقلتم 
المصالح الراجحة عل المفاسد المرجوحة مهود حسن » ودرء المغاسمد الرأاجحة على 
الممالح اأرجوحة مهود حسن » اتفق الحتكاء على ذلك » وكذلك الشرام . 


— ۹۷ — 


وكذلاك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء دناه » ويجلبون أعلى 
السلامتين والصحتين » ولا يبالون بقوات أدناها . . . فان الطب كالشرع وضع 
لجلب مصالح السلامة والعافية » ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام » ولدرء ما أكن. 
درؤه عن ذلك » واب ما أسکن‌خلبه » فان‌تعذر درء ايع » أو جاب ايع » 
استعمل الرجيح عند عرفانه و 

وإذا كانت المصالح فى أغلب أحوالما متشابكة مم المغاسد ذلك التشابك » 
فليس نة سبيل الى اليقين بها » وإذا لم يكن نة بقين » فلا يككن أن تمارض. 
نصا مقطوعاً به » » وهذا فيصل مابين الطوفى ومالك . 

٠۷‏ - ولنترك الآن الطوف ومغالاته » ولنتجه إلى مالاك واعتداله ء لقد. 
أخذ بالممبلحة فى المعاملات واعتبرها دليلا مستقلا » غير مند إلى ما سواه » 
غيم وجدت المصلحة أخذ بم اء سواء أ كان طا شاهد خاص من الشرع. 
بالاعتبار م م یکن هما شاهد بالاعتبار أو بالالغاء » وهذا ما يمى فى عرف 
الفقباء المصااح المرسلة » قد أخذ با مالك » وإن عارضتما نصوص ظنية » كان 
التعارض بينهما » وقد يرجح الأخذ ما » و خمص النص أو يضعف سنده إن. 
كان عاما » وإن ل يكن مة نص معارض أخذ ما » « وقد استرسل فى ذلك 
استرسال المدل العر یی فى فم الما الأصاحية »> نعم مع مراعاة مقصود الشارع 
لا يخر ج عنه » ولا يناقض أصلا من أصوله » حتى لقد استشنع العلماء کثیرا ت 
وجوه اسارساله : زاین أنه خلم الربقة » وفتح باب التشريع »> وھیہات ماا پعده 
من ذلا رجه الله » بل هو الذى رى لنفسه فى فقمه بالاتباع يث يخيل لبعض 
الاس أنه مقلد أن قبله » بل هو صاحب البصيرة فى دن اله ") » . 

۸ - وكان مالك فى أخذه بالصالح الرسلة أصلا مستقلا ما 
لا مبعدعا : 

(۱) فقد وجد أععاب رسول اله صلى اله عليه ول يقومون بأمور من. 
)١(‏ القواعد الكيرى لعز إن عبد اتلام + ١‏ س ٤‏ . 
)۲( الاعتصام ج ص ۴۳۱١‏ ۰ 


۳۸ — 


بعذه نکن فی عېده 1 جمعوا القرآن الکرع ف لصحف ¢ و یکن ذلك ف 
د اول ن الصلحة تقاضتمم ذلك اج > إذ خشوا أن يثسى القرآن 
بعوت حفاغېم » وقد رام عر رضی الله عنه یتمافتون فی حرب الردة » نشی 
نسيان القرآن وهم » فأشار على أهى بكر بجممه فى الصحف » واتفتق الصحابة 
على دلک وارتضوه ۰ 

(۲ ) واتفق أصحاب الرسول من بعده على حد شارب الجر ماين جلرة 
عستندين فى ذلك إلى المصالم » أو الاستدلال ا لمرسل » إذ رأوا الشرب ذر بمةإلى 
الأفراء وقذف الحصنات » يسبب كثرة الهذيان . 

( ۳ ) واتفق الللفاءالراشدون على تضمين الصناع مم أن الأصل أن يدم 
على الأمانة ء ولكن وجد ا لو م يضمنوا لاس انوا بالحافظة على أمثعة ا 
ا ام » وف ‌الناس حاجة دید الم € فکانت اأص__.. اة ف تصمينېم» 
ليحافظوا على م ګت ا ¢ ولذلات قال عل ف تيم : لە يصح الناس 
إل ذاك» . 

٤ )‏ )وکا ن عر ن الطاب ری الله عه يشاطر الولاة الذن eee‏ ف 

أموامم » لاختلاط أ الهم اللاصة بأموالمم الى استفادوها بساطان الولاية » 
ودلا من باب الأصاحة المرسلة أ » لانه ری ف ذلا صلاح الولاح ¢ ومنمم 
ن استغلال سلطان الولابة مع امال » وجر المغام من غير حل . 

(ه (o‏ وحکی عنه ری اه all‏ ا اراق اللبن المغشوش اء تدبا لغاش ٤‏ 
وذلك من باب المصلحة العامة » لسكيلا يغشوا الناس . 

٩ (‏ ) وقد نقل عن عر بن الطاب رى الله عنه أنه قتل الجاعة بالواحد 
ذا اشن رکو أف قتله › لن المصلحة تفتھی ذلا › إذ لإ نص فی امن > ووجه 
المصلحة أن القتيل معصوم » وقدفشل عدا ٤‏ فاهداره داع إلى ر أصل القصاص؛ 
واناد الاستعانة والاة تراك ذربعة ة إلى السعی بااقتل ¢ ادا ٤‏ از ل قصاص فيه 
فان قیل هذا أمر یدعی » وهو قتل غير القاتل » لن کل واحد لا بعد قاتلا 


۳۹۹ س 


عفرده » قيل فى رد ذلك إن القاتل اجاعة من حيث الاجعاع » فتتابا كلما قتل 
كالقاتل رده » إذ القتل مضاف الما كاضافته إلى الشخص الواحد » زل 
الأشخاص الجتمعون لفرض القتل منزلة الشخص الواحد » وقد دعت إلى هذا 
المصلحة» إذ فيه حقن الدماء » وصيانة الجتمم 8 

۲۹۹ س وحد مالك ذلات كاه وغيره فى الروة الفقبية التى ركبا اء 
الحا رضران اف تبارك وتال عم › فل یکن له إلا أن يلات مسالکہم» 
و r‏ مم من غير ابتعاد عن م#و د الشارع ور مأه » وکات فتواه عرا أاعاa‏ 
المصلحة فى المساثل العامة » والمسائل اللاصة . 

٩ )‏ ( وهن ملاحظته اأصلحة ف المسائل العامة إجازه عة المنضول ۽ وهو 
الذى نوجد من هو أولى منه اللبلافة » لأن بطلانما يؤدى إلى فساد واضطراب 
فى الأمور» وعدم إقامة مصال الناس ف الدنيا » وفوضى ساعة برتسكب فما من 
المظم مال رتکب ف سنيٺل » وقد أرعنه أنه قال فی عدم عد عر ن 
عبد العز بز باللافة من بعده إلى رجل صالم : « إا كانت البيعة ليزيد بن 
عد اللاك من‌بعده؛فخاف عر إن وى رحلا ka‏ ألا بکون لز بد بد من‌الفيام» 
فتقوم فتنة » فيفسد مالا يصح وق هدا ات الل ودا 

) ۲ ( وما انه إذا خا بت الال ¢ 3 ارتفعت حاحات اند 0 ولیس فيه 
ما يكممهم » فللامام أن بوظف على الأغنياء ما براه كافيا هم فى ال جال » إلى أن 
یظہر مال فی بیت الال » أو بکون فيه ما یکنی » م له أن مجعل هده الوظيفة فى 
أوقات حصاد الغلات » وجنى الثار ؛ اسكيلا بؤدى تخصيص الاغنياء إلى عاش 
قاوهم » ووجه المصلحة أن الامام العادل لو م يفعل ذلك لبطلت شوكته » 
وصارت الديار عرضة لفن وع ضة للاستيلاء علا من الطامعين فيا » وقد قول 
قال إنه بدل أن بقوم الامام بفرض هذه الوظيفة يستةرض لبت الال » وقد 
أجاب عن ذلك الشاطى » فتال : « الاستقراض فى الازمات » إا بكون حيث 


. ۲٠۲ الأمثلة السنة السابقة ميثوة فى الاعتصام ۲ من ص ۲۸۷ إلى ص‎ )١( 
. ٠٠١٠١ الاعتصام المزء الثالی ص‎ )۲( 


— Ve — 


ررجى لبت المل دخل ينتظر » وأما اذا لم بنتظر شىء » وضعفت وجوه الدخل » 
حیث لا نی » فلا بد من جریان سکم التوظیف » 2 

٠‏ - ومنما أنه او طبتى الرام الأرض » أو ناحية من الأرض يسر 
الانتقال منها » وانسدت طرق المسكاسب الطيبة ومست الحاجة إلى الز يادة عن 
سد ارمق » فانه يسوع لآ حاد الناس إذا لم يستطيموا تغيبر الحال » وتعذر الا نتقال 
إلى أرض تقام فا الشريعة ء ويسمل الكسب المحلال » أن ينالوا كارهين من 
بعض هذه المسكاسب اللبيثة دفعاً للضرو رة » وسداً للحاجة» إذ لولم يغناولوا 
لكانوا فى ضيتق وأ كبر مشقة » فكا وا كالضطر إذا خاف الموت إن م بأ كل 
من الحرم كاليتة والانزير » بل فم أن الوا ما ماهو فرق لر و رة الى 
موضع سد ال حاجة » إذ لو ا على الضر ورة لتعطات المكاسب والأعال » 
ولاسر الناس فى مقاساة ذلك إلى أن ملكوا » وفى ذلك خراب الدين . 

ولسكنهم لا يتجاوزون مواضع ال حاجة إلى الترفه وام ۽ فان ذلا مد 
استمراء للثر » ولا يمد علاجا لمال شاذة غر ية على شرعة »> وهي غلبة 
المرا م على أحد ران المسكين . 

ولقد ذكر الشاطبى أن ذلك ملام لبعض مقاصد الشر يعة » فقال : 

« هذا ملام لتصرفات الشرع » وإن لم ينص على عينه » فانه قد أجاز 
للمصطار آکل الميتة والد م ولم الجہز ر وغیر ذلات من اللباث » وح ابن ال ر بى 
الاتفاق على جواز از الشع عند توالى الخمصة . وإعا اختلموا إذا لم تتوال اجوز 
الشح ام لاء وأبضاً فقد اا A‏ مال الغير عند الضر ورة » ها حن فيه 
لا يقصر عن ذلاك». 

١‏ - وتری من هذا | کف کان مالك ری اله عئه سیر فی استنہاطه 
الفقہى عل أساس معالجة شئون الجاعة ما يكون فيه خيرها وصلاحما » وأن 

کر ایور ر لاعت اول یی م رلا ر ول ا 


)۱( الاعتمام > ۲ ص 4 .۰ 
(۲) الاعتصام < ۲ ص ٠٠١‏ . 


۷۱ 


ولقد لاحظ الدارسون لاذه الااسكى المتمرفون ناهج الاستنباط فيه » 
آن استرسال مالا فى الأُخذ بلمصالح الرسلة كان يجه فيه إلى أمور هى مثابة 
القیود لاسترساله » وهی 

أولا : الملاءمة بين المصلحة الى آخذ ہا » و بین مقاصد اله شرع فی لجاز 
عحیث لاتنافی صلا من أصوله ولا دليلا من أدلته القطعية » بل تلكون مينقة 
مع المصالح التى صد الشارع إلى عحصيابا » بأن تكون من جنسما أو قريبة ما » 
لوست غر يبة عنما ء وإن م بشبد دليل خاص باعتبارها . 

ثنياً : أن تكون معقولة فى ذانما » جرت على امناسبات المعقولة الى إذا 
عرضت على أهل المقول تلقنما بالقبول . 

الما : أن يكون ف الأحذ جا رفع حرج لازم فى الاين » فلو م يؤخذ 
با لمصلحة المعةولة فىموضعما لكان الناس فی حرج › اله تال بقول : « وماجعل 
علیج فی الدن ن من حرج » 0 

وهذه قیود بلا شك منعه من ا خلم الر َة » و ا الناس على 
مقتفی الشہوات والأهواء » رضی الله عنه » وهو فبا لا مالف نصا مقطوء) ره 
إلا للضرورة الماحئة » فان حال الاضطرار يز إسقاط بعض الراجباث اللازمة 
فی حال الا خثيار وذلاك ثابت بالنصوص . 

- لقد قلنا إن الفقه الإسلاعى يعتبر المصالح » وأئه ما جاء إلا لاء 

اا لاک ی کل انه واک موضع ال حلاف بين فتہائه فى اعتبارها 

أصلا مستقلا يتمد عليه ف الاستنباط من خير سند من أصل آخر من نص أو 
عل لای صل اللہ عليه وسل » تسكون المشامبة فى المصلحة ساس الحكم» نقد 
اتفق اجيم على أن المصلحة معتبرة فى هذه الحال على أنها ضرب من ضروب 
القياس » وإن ل تعقد هذه الجانسة التى تنتج القياس » فقد قال مالاك وأحمد 
بوخد ما i‏ الحنفية والشافعية » فقد قلا إن النفية بأغذون أخذها ا موه 
الاستحسان » لأنه ليس فى جلته إلا خضوعاً سكم المرف أوالمصلحة الؤرة » 


. وما يلما‎ ۳١۷ هذه القيود مأخوذة من الاعتصام ۽ ۲ ص‎ )١( 
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أو الضرورة » وذلاك بلا شك خضوع عى حلب المصاحة »› ودم الممسدة » 
ورفع المرج والمشةة » وااراجع إلى قواعد المذهب الحنفى جد فما الكثير عا 
اعتمد على الصالح » فار حم الى الأشباه والنظاثر لان م ۾ شود جاب الالح 
ودقع فم المضار فى مكان من فواءده . 

ُا الشافسى » فقد قال إمام الحرمين إنه ا احا بالمصالح المرسلة ء إلا 
أنه شرط أن كون تلك الممالح شبمة بالمصالح المتبرة . 

وذ كر السبكى«أن الشافمىلايتتهى إلى مقالة مالك فى الأًخذ جنس المصالح 
مطلقا » ولا بستحي التنالى والامراط ف البعد » وإعا سوغ تعليق الأحكام 
مصالح براها شبمية بالمصالح المستبرة وفاقا » والمالح الستندة إلى أحكام ثابتة 
الال اد ى اة . 

ولقد ذكر الشاطى أن ذلات هو رأی ای حفيفة » فقد قال فى الاعتصام : 

« وذهب الشافعى وءمظم الحنفية إلى الك بالمعى الذى لم يستند إلى 
حح › » ولكن بشرط قر به من ممانی الأصول الثابتة » . 

وإن الأخذ بالمصالح المشابمة للمصالح المعتمرة » أو المعانى الثابتة هو ضرب 
ن ضروب القياس » ولا يمد أخذاً عطاق مصلحة » واعتبارها أصلا فنا بذاته 
و إن النسور بة بين الشافعية والنفية فی هدا مو ضع زظر » لان الشافعى 
ٰ ستحز الاستحسان ف ية ناحية من نواحيه › و أ بو حنيفة تاحار الاستحسان 
بلا کثرمنه »> وهو فى الجلة استثناء من القواعد خضوعا لاضرورة أو العرف » 
أو رفم فم المشقة » أو اتجاه إلى المعانى المصلحية الؤلرة » وذلك فى الجلة أخذ بقاعدة 
جاب المصالح ودنع المضار »کا بنا . 

۲۳ أما بعد ء هذا مقام المصلحة فى الفقه الإسلاى » هى المقصد الأول 
من شرائعه فى معاملات الناس » تلاحظ فى مراميه القر ية والبعيدة » وغاياته 
القاصية والدانية » قد جع الفقباء على اعتبارها » واتفقوا على الأخذ مها » وكان 

اختلانہم > لاف إثبات أصلها » بل فى مق دار اعتادم على العقل وحده 


)4( اأتحر ر وشرحه ص ۱۰ م۸ن الجزء الثالتٹ . 
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فی إدر اكا من غير استمانة بالنموص » فغالى بعض الناس فى الثقة بأحكام 
المقول الماصة بامصالم حتى جملوا حكم المقل بأن هذا الأمر فيه مصاحة بقف 
معارضا النص القطمى » فيخمصه » و مخصص الاجاع القطعى ف إثباته » وقد 
بينا ما فى هذا القول من غلو غير مقبول » وغالى أحرون فووا عند النصوص 
لايعرفون المصالح إلا عن طريقبا » واوا المقول فى إدرا كبا » وان ذلك 
بلا شك توقف فى إدراك الالح الدنيوية غير مقبول » وقد كر النى صلى اله 
عليه زت غیره » فال : « أ آدری بشئون دنیاک » » وسلا إمام دار المجرة 
الجادة الستقيمة » فلم بجعل أحكام المقل فى المصالح تمدو طورها» وجوزموضما 
فل جملا معارضة للنصوص القاطعة » والأحكام الاجاعية » وأ يضيق على القل » 
فيحجر عليه أن يدرك المصالح إلا عن طر بق النصوص » بل کان مسلسکه بین 
ذلك قواما » من غير إفراط ولا تفر يط » كان المذهب اللحصمب العرى با ماني » 
من شرا شطط ولا اة » وكان فيه علاح لأدواء الناس » ومرونة 
جل يتسم لأعراف الناس وأحوا امم على اختلاف منازعېم و يشام »> من غير 
ابتداع ولا خروج » م حرج عن نطاق الاقتداء والاتباع « وال سبحانه وتعالی 
هو اللوم لاسداد. 


٠‏ -الذرائم 


٤‏ - هذا أصل من الأصول التى أ كر من الاعاد عايما فى استدباطه 
الفقمى الامام مالك رى اله عنه وقار هقی ذلاك الامام ادبن حنبل رى الله عنه» 
و لنبتدیءبال کلام مناه و أقسامه» ف المصدر الشرعی الذى جز ا 4 

الذريعة معناها الوسيلة » ومعى سد الذراء رفا » ومؤدى الكلام أن 
وسيل الحرم ع محرمة » ووسياة الواجب واجبة » فالماحشة حرام » والنظر إلى عورة 
الأجنبية حرام ؛ لأا تؤدى إلى الفاحشة » والجمة فرض » فالسعى ها فرض » 
وترك البيم لأجل السمى فرض أيضا» والحج فرض » والسمى إلى البيت الحرام 
وسار مناك احج ف E‏ 

وبيان ذلك إن موارد الأحكام قسمان : مقاصد » وهى الأمور المسكونة 
لماح والمغاسد فى أنفسبا » أى الى ھی فی ذاتہا مصال» أو مفاسد وسا 2 
وهى الطرقى الفضية إليبا » وسكا كحكم ما أفضت إليه من تحر بم أو كليل » 
غير نما أخفض رتبة من المقاصد فى حكبا » و بقول القرافى : « الوسيلة الى أفضل 
المقاصد أذض-ل الوساثل » وإلى أقبح امقاصد أقبح الوسائل » وإلى ما هو 
موس معو اة ي 2 

وقد افاضی این الق فی بيان ذلك الأصل الق » وتصو بره » قال : 

« ولا كانت المقاصد لا يتوصل إليما إلا بأسباب وطرق تفضى إايما كانت 
طرقا وأسبامما تابعة ها متبرة بها » فوسائل الجرمات والعامى فى كراحتما والمنع 
ہا ء سب إفضائہا الى غاباتہا » وارتباطاتہا مہا » ووسائل.الطاعات والقر بات 
فى عبتها والاذن مها » حسب افضائما الى غايتما » فوسيلة المقصود تابعة لقصو د» 
وكلاها مقصود » لكنما مقصود قصد الفايات » وهى مقصودة قصد الوسائل » 
فاذا حرم الرب تمالی شیا » وله طرق » ووسائل تفغى إليه ء فانه حرمما» و عنم 


)۱( اقرح الفمول ص ۰*۰ » والفروق س ۳۲ من الزء الى ۰ 
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مها تحقيةا لتحر به وتثبيتا له » ومنعا أن يقرب اء » ولو أباح الوسائل والذرائع 
المغضية لكان ذلك نقضا اترم » وإغراء للنفوس به » وحكته تعالى وعله 
بای ذلك كل اللإباء » بل سياسة ملوك الدنيا تی ذلك » فان أحدم إ اذا منم 
جنده أو رعيته » أو أهل بيته من شېء م أباح فم الطرق والأسباب والذرام 
اأوصلة » لمد متناقضا » وللصل من رعيته وجنده ضد مقصوده » وكذاك الأطباء 
إذا أرادوا حس الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرا ن الوصاة إأبه » و إلا سد 
علیم ما برومون اصلاحه » فا ااظن ذه الشريعة الىهى فی أعلى درجات الحكة 
وا مصلحة والكال » ومن تأمل مصادرها ومواردها أن اه تال مله 4 
الذراثم الممضية الى الجارم ET‏ 
والأصل فى اعتبار سد الذرائم هو الىظر فى مآ لات الأفمال » وما تنتبى 
فى جماتما اليه » فا ن كانت تتجه حو المصالح الى هى القاصدوالغايات من معاملات 
بی الانسان بعضمم ج بع ض كانت مطلو بة بقدار يناسب طلب هذه المقاصد › 
و إن کانت لاساو اف الطاب ؛ وان كانت ما لاا تتجه عو المفاسد » فانما 
تکون ڪرمة مما يتناسب م ګرم هذه المفاسد » و إن كان مقدار التحرم أفل 
فى الوسيلة . 
والنظر فى هذه الا لات لا يكون الى مقصد العامل ونيته » بل الى نتيجة 
العمل وغرته» وحسب النية يثاب الشخص أو يعاقب فى الآخرةء وبحب الننيجة 
والعرة بحسن الفعل فى الدنياء أو يقبح » و بطاب أو ينم ؛ لان الدنيا قامت على 
مصالح العباد » وعلى القاس والعدل » وقد يستوجبان النظر الى النتيحة والعّرة 
دون النية الحنسبة » والقصد الحسن » نسب الأوثان مخلصا العبادة لله سبحانه 
وتعالی » فقد احڏسب نيته عند الهف زعه » ولکنه سبحانه وتعالی ہی عن 
الث ان أثار ذلك حنتى المشركين » فسبوا الله تعالى » فقد قال تعالت كلاته 
« ولا سيوا الذين بدعون من دون الله » فيسبوا الله عدوا بغير عام » نذا الى 
الكر كان الأّمر الملاحظ فيه هو النتيجة الواقمة » لا النية الدينية الحتسبة . 


٠ أعلام الموقعین < ۳ ص ۱۱۹ وما يلما‎ )١( 
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۲٥‏ - وى من هذا أن امع فما يؤدى الى الاثم » أو الى الفساد لايتجه 
فيه الى النية NEN E‏ »> فينع لىقیجته » وان 
کان الله قد علم النية الخلصة . 


وقد يتعمد الشخص الشر بفعل الباح » فيكون ١با‏ فيا بينه و بين الي 
ولکن لبس لأحد عليه سبيل » ولا بحكم على تصرفه بالبطلان الشرعى » كن 
,رخص فىسامته » لبضر بذلك ا بثافسه ٤‏ فان هذا بلا شك عل مباحج »وهو 
ذربمة الى الثم » هو الأضرار بغيره » وقد قصنده » وعم ذلا لا کم على عل 
بالبطلان بامالاق › ولا بقع ! ت التحريم الظاهر الدى نفذه القضاء ء فان هذا 
السمل من م ناحية النية ذريعة للشر»ء ومن ناحية الظاهر قد يكور ن ذريمة للمفع العام 
واثلاص » فأن اليالم بلا شك ينتفع من بيعه ۽ ومن رواج ار ٩‏ ۽ ومن حسن 
الاقبال عليه › , و ينتفع العامة من ذلك اأرخص » وقد باد فع الى تز بل ا 


فہداً س الذرائم له ينر فيل النرات والمةاسد الشخممية E‏ زارت ¢ بل 
صد د اى الف العام ¢ اوا دفع الھےےاد العام 6 مو بغار الى ااماييحة 
2 المد ْ او الى النتيحة وحدھا ° 


وقد فرض الشاطى صورة يقد فيما المامل الى تفم تفه » وال رر غيره 
معا » ولس فى القضية قم عام > ولا فاد عام e‏ قال فی کہ هذه القضبية : 

»لا e‏ الاضرار من حيث هو اد 1 ر ؟ لثبوت الدليل 
على أن لا ضر ولا ضرار فى الاسلام » اكن ببقى النقار فى هذا العمل الذى 
اجتمم فيه فصد ف » وقصد أضرار غيره » اعم مذه فیصیر غير ماذون 
فيه أم ببقى على حكه الأصلى من الاذن » ويكون عليه الم ما قصد ؟ هذا ما 
يقصور فيه الطلاف على اة » ومعم ذلك فيحتمل فى الاجتاد تسيلا ء وهو أنه 
إما أن یکون إذا رفع ذلات العمل وانتقل الى وجه آتخر فی استجلاب تلك 
المصلحة أو درء تلك الفسدة حص له ما أراد أو لاء مان كان كذهت فلا اشكال 
ف منعه مزه ٤‏ لأنه نه ل بقصید ذلاک الوسحد ¢ إلا لأجل الاصرار ۽ فلينةل عنه »4 
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ولا ضرر عليه » ¥ بنع من ذلك العقل إذا لم يقصد إلا الاضرار*° 

« وان ) يكن له حيص عن تلك الم التى يستضر مما غيره » ق ال الب 
او الدافع مقدم » وهو تمنوع E‏ 

- من‌هذا الكلام يستبين أن أصلسد الذرائم لا تمتبر النية فيه عل 
أنها الأمر الجوهرى فى الاذن أو ا منم ء إعا الذظر فيه الى النتاح والمرات » فان 
كانت نتيحة العمل مصلحة عامة كان واجبابوجو بها » وان كان يؤدى الى فسادء 
و منوع منعه » لأن الفساد بمنوع فا يؤدى اليه منوع أبضاء والمصلحة مطلاو بةء 
فا بؤدىاليما مطلوب . والنظر فىهذا الأصلبنتمى بنا الى أنه ثبت لتحقيق الأصل 
السابتق » وهو جلب المصالح » ودنم المغاسد ما أمكن الدفم » وا جلب » فانه لا 
كان مقصود الشريعة إقامة مصال الدنيا على طر يى سكم فيه محكم الدين اأسيطر 
على الوجدان والضمير » ودنع الفساد ومنع الاذی حینا کان » فکل ما بؤدی الى 
ذلك من الذرائع والأسباب يكون له حكم ذلك القصد الأصلى › وهو الطلب 
المصلحة » والنم اساد والأذى » وأن المقصود بالصاحة النفع العام » وبالساد 
ما بزل من الاذى بعد د كبير من الناس » ولذلك اذا كان ماهو مساح لاشخص 
من المنافع الحاصة بؤدى الاستماك به الى ضرر عام » أو عنم ما عام کان 
منع الاستمساك سدا لاذريعة » وابثارا للمنفعة العامةعلى الحاصة ء فتلقى الام قبل 
تزوها فى الأسواق» وأخذها للتحكم فى الأسواق منوع ؛ لأنه‌ وا ن کان فی أصله 
جائزا » لأنه شراء » إن أجي زكان الناس فى ضيتق » ولم تستقم حر بة التعامل » 
فيكون فى بقاء الاذن ضرر عام فيمنم الأمر اسد الذرائم » ويكون المع عاما » 
ولو كان لبعض المتلقين نية حسنة حنسبة . 

۷ - ولقد قسم ابن الم الوسائل بالنسبة إلى قاجا إلى أر بعة أقسام ». 
قال : 


۷( وەثل ذلا مثل من اق حدارا سد به الشمس والنور والمواء عن حاره 6 وله من 
ذف ول € ولا حأاحة اليه 


٠. ۲٤٣۴ الوافقات < ۲ ص‎ )۲( 


A 


«الفعل أو القو ل المغضى إلى الفسدة قسمان: (أحدها) أن يكون وضعه للافضاء 
إلا كشرب السكر المففى إلى مفسدة السكر > وكا قذف الممفى إلى مفسدة 
الفر ية » والزنى المعضى إلى اختلاط الياه » وفساد الفرس »› وعو دلاث » فبذه 
أفعال وأفوال وضعت مفضية هذه المفاسد » ولس ها ظاهر غیرها » واٹائی أن 
تكون موضوعة للافضاء إلى أمر جائز » أو مستحب » فيغخذ وسيل إلى الحرم ء 
إا دة اوبغر ك مه فالاول كن قد قاصداً به 
او البيع ادا ا واكاف کن تا ا ا ق 
أظبرم ٠‏ هدا ا وو ا أحدها أن کون مصاحة الفعل 
من مفسىدته › فنا ار ع ة أقسام » 0„ 
والاقسام الأر رم4 ة الأستنيطة هھ ی:(۱ ۱( الأمر الى عنه المففى إلى مفسدة Y۷‏ عا 
کتناول الجر والقذف والزنی »کا مثل ۽ والثانی الأّمر ال تز الذى قصد به التوسل 
إلى المفسدة ؟ والدلث الأمر الجاثز الذى قد بكون فيه مفسدة » وجانب المصلحة 
أرجح ؛ والرابع مايكون جانب الفسدة أرجح . 
وهذه الأقسام سيليمة من حيث الفرض الحقلى » ولكن القسم الأول لايعد 
من باب الذرائم ء بل بعد من المقاصد » لأن الجر والزنى والقذف » کالر با 
وأ كل مال الناس بالباطل » والغصب والسرقة مفاسد ف ذاتما » وليست ذرائم 
إا اكلام فی الذرائح هو ف الوسائل التى تؤدى إلى المفاسد » فتدفع » 
و اسەی ذلاک سرك الذرائم 0 أو تودی إلى جاب الصاح واطاب أو على دل عبار 
القراف « فتح الذرائم » أى رد الوساثل لافضائما إلى مسد يسمى سد الذرائع » 
وطاب الوسائل لافضاما الى المصاحة يسمى فتح الذراثع فى عرف القراق . 
۸ — واذا کان القسم الأرل لبعد من سرد الدرائع ٤ء‏ انه ف ذاه 
مفسدة » فالأقسام الثلانة الأخر ی ھی التی تدخل فی هذا التقسے » واا کان 
الد التفسى لا عبرة 4 من حیث الحكم الدنیوی 6 وان کان له اعتیار من 


. ٠۲١ أعلام الوقین < ۴ س‎ )١( 


حيث الثواب والعقاب فانا نطرح ذلك القصد مادمنا نتجه الى حقيتق الأحكام 
الدنيوبة » ونعتير قسج الشاطى لاعمل من حیت ما رترتب عليه من مفاسد »› 
اوا مق رر لدی غو الالء زان کان ادوا ف : 

وقد قسم ذلك الى أربعة أقسام : 

القسم الأول ما يكون أداؤه الى المغسدة قطعيا كحفر ابر خلف باب الدار 
فی الظلام » حیت بقعم الداخل فيه بلا بد وشبه ذلاک . 

اسم الثانی E‏ الى اة ادرا ر ار وضع لابۈدى 

غالبا الى وقوع أحد فيه ٤و‏ الاغذية التى غالما لا يضر أحداً. 

والقسم الثالث أن يكون أداؤه الى المفسدة كثيراً » حيث يغاب على الان 
الراجح أن يودی علا کبیع السلاح فى وقت الفآن و بيم العفب للخار »> وعو 
ذلك ما بقع فى غالب الظن لاعلى سبيل القطم أداؤه الى المفسدة . 

والقسم لرام أن کون اذازة ال الد كوا فول ار 
# لخ أن عمل على ظن المفسدة فيه دما »كمسا أل البيوع البو . 


س هده أقسام ا « ولنکلم فى کل سم عا ليه و اورجه . 

ا اسم الأول » وهو ما بؤدى الى الفاد قطعا » فان كان الفعل فى ذاته 
ممنوعا » و بؤدى الى ذلك الفساد » فقد توافر فيه المنعان انع لذاته » والمنع لا دی 
اليه » فتضاعف » وقویى الح رم 

وان كان أصل الفءل مأذونا فيه » قبين أبدينا نظران أحدها : النظر الى 
الاذن فى ذاته » والثانى النظر الى المضار المرتبة على الفعل »ولا شك أن جانب 
الضار يرجح » وخصوصا أن هذه المضار مقطوع بها فى حكمالمادة اجار ية » ولو 
أن الفاعل أقدم على ذلاك » فوقعت منه الأضرار » وهى واقعة لامحاةيكون ضامنا 
من يناله ضرر ؛ وذلك لأن توخيه لذلك الفعل مع ما يترقب عليه من ضرر فى 
حكم المقطوع بهيكون من أحد أمربن : إمامنتقصيرفإدراك الأمورعلى وجهباء 


. ۲٤۲ الموافقات لاشاطى + ۲ ص‎ )١( 


w~ A س‎ 


وعدم اختيار لمضارها » وذلك منوع و ما أنه قصد إلى الاضرار » وذلاك منوع 
بالأرل ٤‏ كان تعدا ى الان » والشدى بصن خان ليران“ 

۲۴٠‏ س والقسم الثانى وهو ما يكون ترتب الفسدة عليه نادرأ » وهذا باق 
على أصل الإذن مادام الفعل مأذوتاً فيه » وذلات لأن الأعال تناط بغالما ء 
لابنادرها » ولا كان العمل مأذونا فيه بالأصل » فا كان الاذن إلا لأن جانب. 
الما غالت؛ و إن وتي مش الشرر قى أخزال قاور ةبذاك لاه لارو غد 
مصلحة خالصة إلا نادرا » والشارع اعتبر فى مقررات الامو ر غلبة المصلحة » ول 
يعتبر ندرة الفساد » ويقول فى ذللك الشاطى : 

« لايعد قصد القس_اصد الى جلب المصلحة » أو دفع الفسدة مع معرفته 
بندور المضرة عن ذلك تقصيرا فى النظر » ولا قصدا الى وقوع الضرر » فالدمل 
اذن باق على أصل المشروعية » والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا 
وجدناها كالقضاء بالشبادة فى الدماء والأموال والفروج مم امان الكذب 
والوعم والخلط . . الكن ذلاف کله نادر فم بعتإر » واعتبرت المصلحة الغالبة > 

١‏ - والقسم الثالث وهو ما يكون رتب الفسدة على الفعل من باب 
غلبة الظان »› لامن باب الل القطعی » ولا بعد نادرا » وف هذہ الحال بلحقی 
الظن الغالب بالملم القطمى ؛ لأن سد الذرائم » يوجب الاحتياط لافساد ما أمكن 
الاحتياط » ولا a‏ الاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن » ولأن الظن فى 
الأحكام العماية جرى #رى العام »> یری هنا راه › لان إجازته وع من 
التعاون على الم والعدوان » وذلك لاجوز . 

« والقسم الرابم » وهو ما بكون ترتب المفسدة على الفعل كرا‎ = ٢ 
ولکن لاي يبلغ درجة الغالب الراجح » فيرجح جانب الفسدة على جانب أصل‎ 
الأذن فى الفعل >کالبیع بالاحل الذى قد دى الى الربا ڪثيراً » وإن ل‎ 
. یکن غالبا‎ 


(۱) مأخوذ بالعنى من الموافقات + ۲ ص ۲٤۹‏ . 
(۲) السکتاب المذ کور ص ۲٠۰‏ . 
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وهنا يتعارض جانبان قويان من النظر » أحدها النظر إلى أصل الاذن › 
وأصل الاذن كان لمصلحة راجحة لافاعل ؛ ولذا أجازه الشارع منه » والثالى 
المفسدة الت ى كبرت > وإبٺ ل تكن غالبة » فنظر أبو حنيفة والشافسى الى 
أصل للاذن » ولذلك كان التصرف عدم جاثراً لاحال لمنمه » وذلك لأن الل 
أو الظن وجود الفسدة منتفيان » ولا يى إلاعلى أحدها »بق أصل الاذن 

ن غير معارض يوم على أساس عله 

وأيضا فانه لاسبيل لأن حمل 1 العامل وزر ا مغسدة ء لأنه أ يقصدهاء 
ول يكن مقصرا فى الاحتياط لتجنبما » لأنها ليست غالبة » وان كانت كثيرة » 
لأنها لم تصل الى درجة الأمر الغالب » حتى يعد عدم الاحتياط تقصيرا بوجب 
حمان العدوان » او تيان التقمصير. 

هذا نظر أهى حنيفة والشافبى » فرجحا جانب الاذن ؛ لأنه الأصل » رأما 
مالاك رى الله عنه » فقد نظر الى ال مانب الخر » وهو جانب قوی أبضا » وهو 
كنرة الفساد المةرتبة على الفعل » وان لم تكن غالبة . 

۴۳ - ورجح مالات رضی اله عنه ذلك ال انب على ما سواه لاعتبارات 
لا 

اوها : آنه ينظر الى الواقع لا الى المقاصد » وقد وجد امفاسد القرتبة على 
الفعل كثير ة» وإ ن كانت قابلة لاتخلف » فكانت المفسدة قريبة الوقوع وان 
جب ملاحظتها » والاحتياط ها عند العمل » والكثرة فى المماسد » تصل فى 
الأحتياط هما الى درحة الأمور الظنية الغالبة » أو المعاومة عاما مقطوعابه فى مجارى 
المادات ؛ إذ نبا تشارك حال غلبة الظن » وحال العلم فى كرة المفاسد المترتبة » 
ومن الو ا ار دفع المغاسد مقدم على جاب الصالح » ولا صلاح للعامة 
أو اللماصة مم ابقاء المفاسد الى تنخر فى عظام المجتمع › » قیرجح حینئذ جانب 
الفسدة على جانب المصاحة التى كانت فى أصل الاذن . 

الثانی : أنه فی هذه الال تعارض أصلان ؛ لن الفعل الأصل ‏ فيه الآذن 
ا هوأصل الفرض » وهنا أصل ثان وهو أن الأصل صيانة الانسانعن الاضرار 


AY =‏ س 


بغیره وایلامه» و رجح الأصل الثانى اکر ة الفاسد النرتبة » قيكون المع لازجرء ' 
ورج بذلك الفعل عن أعله » وهو الاذن الى العمل بالأصل الثانى » وهو انع 
سد لذر ا الشر 

الثالث : أن الآثار الصحاح قد وردت بتحر م أمور كانت فى الأصل 
مأذونا فما ؛ لاما تؤدى ف ىكثير من الأحوال إلى مفاسد وان لم تكن غالبة ء ولا 
ا فی ورول اه صلا عليه وسل عن الا الا نة 4ا وان 
تسافر امرآة من غير ذى رحم عرم» وى عن بناء الأ ساجد على القبور » حتى لاتعبد 
اموتى » وحرمت خطبة المعتدة حتىلاتكذب ى العدة» وعن السيع والسلف وعن 
هدية ادن » وحرم صوم بوم المطر » ونی کل هذه کان الى عن هذه الأمور 
خشية المفاسد التى قد تترتب علبما » وان لم يكن الترتب بغلبة الظس أو بالملم 
القاطع . 

وقد قال الشاطى فى هذا امقام : 

« الشريعة مبنية على الاحتياط » والأخذ بالمزم » والقحرز عا عسى أن 
کنا ا 

۲۳٤‏ - هذا و ب التنبيه إلى ا أبن العر ی فی کتاه اکم القرآن‌عند 
اكلام فتفسیر "ية الیتامی » و بیان أنه جوز لوی عل الیتیم أن یشتری مال 
لنم قال کلاما تفا منه أن سد الذرائم إعا بكون واجب الأخذ إذا كانت 
الذر بعة مؤدية الى حظور منصوص عليه . لأ الى مطل حظرر فمد قال : 

د فان قيل يازم ترك مالك أصله فى النمة والدرائم إذا جوزله الشراء من 
يتيمه » فال جواب إن ذلك لايازم » و إنما يكون ذلكذر يعة فا بؤدى من الأفعال 
الظورة الى حظورة منصوص علا » وأما هاهنا » ققد أذْن الله سرحانه وتماى 
فی صورة الخلملة وو کل اللالطین فى دلائ الى مانم بقوله : « واللّه يعلم المد 
من المصلح » و كل أمر مخوف وكل الله سبحانه المكلف الى أمانته لا يقال فيه 


()( الوافةات ٭ ۲ مں Yor‏ . 
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إنه یتذرع به الى عحظور فیمنع »کا جل الله النساء منمنات على فروجین » مع 
عظیم مارر تپ على و قوط ن ف ذلك من الأحكام ¢ و راط ره 4ن امحل والحرمة 


والأنساب ¢ وان حار أن یکذین 4« ۵ 


ورى من هذا أنه يقرر أن الذريعة تسد إذا كات تؤدى الى عحظور 
منصوص عليه » ولكن امتتبع لكتب الالكية فى الأصول والفروع برى آم 
یتمون ف سد الذر ائم » الى سد وسائل الماد » فكل ما ؤدى إلى فساد غالا 
فو منوع من‌غیر تقیید بون دلك الفساد قد نص‌علیه بنص حاص به » أو کان 
داخلا ى الى العام عن الضر والضرار » وع نكل فساد . 

٣٣۵‏ س کان کلامنا او أ کرہ فی بیان سد الذرائم E‏ دفم وسائل 
الفساد » وقد نوها الىآں‌الذر ائم » ينظر فیہا ال نتا ہا داں e‏ » وجب 
منعحا » لن الفساد منوع » فيمنع ما ؤدى اليه › و ان کان اا الاأخذ 
ما ٤‏ لان الصلحة مطلو ة وإسمى ذلاث فتح باب الدرا؟ 2 »> کما اسو الأول سد 
باب الدرائع » وح باب الدراثم ماود ذ به عند مالك کده » ولدلات قل القرای 
فى فروقه : « اعلم أن الذر بعة کا جب ممدها چن فتحما » وتکره » ودب 
> فان الدر عة هى الوسيلة » فا أن وسياة الحرم حرمة » فوسياة الواحب 


اجب ٤‏ کااسعی للحممة ولاح « ۳ ت 


وى ال كلما ؤدى الى مم لحة » مومطاو ت كطاب هذه المصلحة : فا ن كانت 

وآنة کان واا ان ین ر ا فا وان کنن اة ادا ا فط 
ت اليا ارتا ا ۰ 

ومن هدا جاء وحوب الاعات باعتبارها ذراثم لل صالح المامة التى يقوم 

علیہا شأن العران » ولا پسنغی عبہا الاس » وکان وجوبما على سبيل الكفابة 

لا على أا فرض عين ؛ لأن الناس ليسوا جيعا مطالمين بأن يكونوا صناعا 


(۱) أحکام القرآن لان الەرلی + ۳ ص ٠١‏ . 
(۲) الفروق للقرافی + ۲ ص ۳۳ . 
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بل ۾ مطالبون فيل ابجاد الاعات الكامية لأذاءة الممران یکی ف می 
ذلك الرجوب على الكفاية . 

جج۲ س ولا کات الاب هی اله نى لامد من الشرائعء وجل 
الشر بمة الالامية إحدى غاا ٠‏ بى أل غ ا أن الور إذا أدى إلى 
اة و دة ۲ و الاه أ ن آأدہ e i,‏ ن ار ٤‏ 
بتبير أد ق كان الضر ر الذى يدقع ب#عقى SO SNR‏ الذى بنشا من 
ارتکاب الحظور » کان ذلا اتور فى أله ى مر" بة الأذون به » اقشحتق تلك 
العلحة » أو ليتحةق دفم افر الا کر » ومن ذلك ما أ : 

)١(‏ د فع مال لحار بهن فداء الأسری م من الاين + فار ۾ أصل د فم المسال 
TT‏ ع تقو ية له » وفى ذلا ااذ ا 
أنه تعحقتق من وراله دفع‌ضرر أ کیر؛ وهو نع وت الین » واطلاق سرا حېم» 
وتو بة المسلمين بم . 

) ب ) دنع شخص مالا لاخر علي سبيلى الردوة او عوها ء أيتقي به معصية 
رید ان بقعا » وضر رها اشد من رر دة م الال اليه ء 


(<) دم مال لدولة غار و بة لاقم أذاهاء ! | لن لاءة اا سامين قوة 


وستطیعون ما اة اشوک ¢ وحاغل الوزه .0( . 


(د) ومن ذلك ماذكره الشاطى بقوله د وءن لاك لرشوة على دفع الظلم 
إذا م بقدر علىدفمە | إلا بدفما ... واعطاء اال لہ میا للاج حت يؤدوا خراجا ... 
وکل دلت انتغاع أودة فع رر کین ٠ں ET‏ 

وزی E a e‏ 
sS‏ آل بای انی لر 
فيه جوار مامجلبه من او يدفم من مس فيسبر امت جانب المنفعة» أو دنم 


الضرر الا ك 


. ٠٣ هذه الأمثلة من الفروق لافرافی × ۲ س‎ )١( 
. ٤ الوافةات اشاطٰې = ۲ ص‎ )۲( 
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۷ س ومیداً الذرائم » واعتباره أصلا من أصول الفقه إنما أخذ به مالك 
الور رد ااعی الفقهاء أنه ليس ف أصول أحد من الفقباء سواه » ولسكن 
ا مالكيين يذ كرون أن الفقباء شا ركوم فی کثیر من مسالکه » و إن ) وها 
بذاك الاسم ولذلك قال القراق فى تنقيسح الفصول : 

« وأما الذرائم فقد اج مم عل انپا لاله أقسام : أحذها معتبر امجاعا » 
حفر الآبار فی المساءين » والقاء الى فى ا > وسب الأصنام عند 
من بل من حاله أنه بسب الله تعالی » وثانیبا ماغى اجماعا كزراعة العنب » فانه 
لإ عنم خشية الجر » وثالما تلف فيه کبیوع الأجال » اعتبرنا حن الذريعة › 
وخالفنا غيرنا » فحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائم أ کثرمن غیرناء لا آنا 
خاصة بنا 7 

ولقد بين فى الفروق ببءض التفصيل 2 الفالث » وهو الذى جرى فيه 
الاختلاف فقال فيه : 

«وقم قد اختلف فيه العلاء : أيسد أملاء كبيوع الا جال عندنا کن باع ما 
بعشرة درام إلى شير ء م اشتراها بخمسة قبل الشمر » الك بقول انه أخرج من 
يده حمسة الان » وأخذ عشرة آخر الشبر » فبذه وسيلة اساف هة بعشرة إلى 
أجل باظپار صورة البيع لذلت » والشافعى يقول ينر إلى صورة الب 
وحمل الامر على ظاهره » فيجوز ذلك » وهذه البيوع يقال إما تصل إلى الف 
مسألة اختص با مالك » وخالفه في-| الشافمى » ولذلك اختلف فى النظر إلى 
النساء » غرم لأنه دی الی‌الزنی أ لا رم » وحم القاضی بعلمه أعرم » لاأنه 
وسيلة لاقضاء بالباطل من قضاة السوء أم لا حرم » ركذلك اختلف فی تضمین 
المبناع › لا يؤثرون فى السلع بصناعتم » نتقغير ا » فلا يەرفما ارا مها » 
فيضمنون سذا لذر يعة الأخذ أم لا بضمنون » لام أجراء » وأصل الاجارة على 
الأمانة » وكذلات تضمين هة الطعام ۾ اثلا معد ایدم اليه › وھ وک ر فی هذه 

المسائل » قنحن قانا بد هذه الذرائم » ول يقل بما الشافعى » فليس سدالدرائع 


)۱( تقح الفمول ص 0 
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اسا مالک » بل قال به هوا کر من غیره » وأصلى سدها مع عليه ۾ 
۳۸ - وتڪن ميل الى أن العاماء جيعا بأخذون بأصل الذرالع » وإن م 
إسموه بذلكڭ الاس » ولك أ كثرم يعطون الوسيلة حكم 0 إذا تعينت 
طريقا هذه الغاية » فلم تكن طريقا لغيرها على وجه القطم » أوغلبة الظن » 
أا اذا تكن الوسياة متعينة لا بطر تى العلم » ولا بطر يق الظن » فنا ختص 
مالاك بالأخذ بأصل الذرائع اثر » إذا كر رتب الغاية على الوسيلة »کیوع الأجال» 
فنا ی کثیر من eT‏ التوصل الیالر بى » فتحرم E‏ 
وسدا لذر يعة الر با » وخالفه غیره فی ذلاک » لان الأصل فى التصرف هو الاذن 
ولا یلفى ذلات إلالدليل وجب الہ م » أو غلبة القن على الأقل > ولس عة دليل 
على هذا النحو » بل هو الحدس ولا تبطل العقود جرد الحدس » بل لا تبطل إلا 
لأمور ظاهرة وجب علا » أو غلبة ظن . 
۲۴۹ س وقد ثبت أصل الذرائم بالقرآن والسنة أما القرآن فقول تعالى : 
« ولا سبوا الڏذين يدعون من دون ۽ فيسبوا الله ا بغیر عم @“ فیروی أن 
امش ركين قالوا كفن عن سب آ تنا ء أولنسب إلمك » وقوله تمالى « يا ييا 
الذن آمنوا لا تقولوا راعنا » ولكن قولوا انظرنا واسمعوا » لأن قصد السامين 
كان حسناً » ولكن اليود أعغذوه ذر يعة الى شتمه عليه السلام . 
أما السنة فان أقوال النى صلى الله عليه وسلم وفتاوى أصحابه فيا كثيرة » 
منبا که صلی الله عليه وسام عن تقل المنافقين » لأنه ذريعة الى قول الكفار إن 
شمدا بقتلل اصحابه . 
ومنبا 9 النى صل الله عليه وسام ہی امرض عن قبول اهدية من المدين 
حتى بحسبا من دينه » وما ذاك الا ليتخذ ذلاك ذريعة الى تأخير الدين لأجل 
المدية » فتتكون ر با ء فانه مود اليه ماله ء وقد I‏ كتسب الفضل الذى آل اليه 
الاهداء » ومنما أن النىصلى اله عليه وسلم ہی أن تقطم الأيدى فى الغزو ء لثلا 
يكون ذريمة الى اتجاه الحدود الى ال حار بين » فيفر اليهم » ولألل ذلك لا تقام 


. ۳۳ الفروق م‎ )١( 
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الدود ف الغو » حی لا تدقع حر ار الذرب الى الضبلال »وهو مته ربب 
ونما أن السا بقین‌الاولين من !اا اجر ù‏ ا وروا ةة طلا | f‏ قەرض 
الور ٤‏ حیٹت م بقحد حر مانا من امير اث ٤و‏ ان م ست فد ار مان ¢ لأن 
الطلاق ذريمة . 

ومنرا 5 النی صلی ا علږه وسام ہی عن الاحتكار› وقال D0:‏ لاعتکر 
الا خاطی ء « فان الاحتكار در ع الى أن بصیق على الناس وکل ما زم 
ا م ¢ وا ا ع من احشکار ما لا يضر الناس ¢ 6 دواٽت الزنة 
وګڪوها ¢ ا لايل ف الضروريات ولا الخاحیات 

ومنېا أنه على اله عليه وسام منم المتصدق من آء مته ) واو وحدها 
تباع ف الوق ¢ س لذر: عه ه العود ف حرج عنه له ولو إعوصه » وان ادى 
ادا منم ۾ من أخذصدقته بعوضا » فأخذهابغير عوض آشد منعا» وانیو بز أخذها 
دعو ص درد An‏ ةه اى التحار ل عل الفقير ق يدفم اليه صدقة ماله ¢ ٤‏ اسار ترما منذه 
e‏ أ شى من حا جت ¢ ي 
وقد ساق ار ناتم ف اعلام الموقعين و اسع اسمن e‏ »من الآثار ل رٿ 
فیا آل ن دا اندر کک ٤‏ 

وان اعتبار e‏ 2 »أو يتا ٍ حد تەہور اله ر ای۲ رعدمن‌ وجه 
تويقا لمبداً المصلحة الذى استمسك مالك بعروته ء فهو اعتبر المصباحة المرة الى 
أفرها الشارع واعتبرها ودعا اليما » وحث عليما » ابا مطلوب » وضدها» وهو 
الاد منوع » فكل ما يؤدى الى المملحة بطريتى القطم > أو بغاية الظن » أوفى 
اكير وان | یکن الغالب کون مطاو ا بقدره من‌العلم أو فی الظن › وکل ما 
بؤدى الى الفساد على وجه اليقين أو الظن الغااب » وف السكثير غير الغالب بكون 
غفوعا على سب ودره ٥ن‏ العام ء فالمصاحة رول النص القطعى ھی قفاب ب اارحی 

فى المذهب المالكى › واكان خصباً كثير الإمار . 


٠١١ إلى‎ ٠۲١ راجم أعلام الموقعين الجزء اثالث من ص‎ )١( 


١١‏ -— العادات وألعرف 


٠‏ - العرف هو الأمر الذی تتف عليه الجاءة من الناس فی مجاری 
حيانها » والعادة العمل التكرر من‌الآعاد و الجاعات » و إذا اعتادت ال جاعة مرا صار 
عر فا ها فعادة الجاعة وعر فا متلاقيان فى المؤدى » و إن اختاف مفهوم ها » 
فما بتلاقیان فما يختص با ماعات . 

والفقه امالکی كالفقه الحننى بأخذ بالعرف » و تبره أصلا من الأصول 
الفقبية » فيا لا بکون فیه نص قطمى » بل إنه أوغل ف احترام العرف أ كر 
من المذهب الحننى ؛ لأن الصاح دعامة الفقه امالك فى الاستدلال » ولا شك 
أن مراعاة المرف الذى لا فساد فيه ضرب من ضروب المصلحة لايصح انرک 
الفقيه » بل جب الأخذ به . 

ولقد وجدنا المالكية يت ركون القياس إذا خالفه العرف » وكذاك ررد عن 
القرطى قات الان ان مخ عرو رك الاس لاحل ارف 8 
بل إن العرف بخص ص العام » و يقيد المطلق عند المالكية »كا تبن » عند اکل 
ى العام » فقد عد من مخصصاته العادات . 

ويظهر أن الشافعية أيضاً. يحترمون العرف إذا ل يكن نص » فان امرف 
يغاب فى كه ؛ لأن الناس خاضعون فعا له محكم الألف » والاعتياد » وليس 


)١(‏ لاختلف كلة العرف وكلة المادات فى مؤداها كيرا »> فقد قال الغزالى فى اأستص 
«العرف والعادة ما استقر فى النفوس منجمة العقول » وتلقحه الماع السليءة بالقبول » وف 
شرح التحر بر : المادة هى الأمر المتكرر منْغير علاقة عقلية » وقد جاء فى رسالة ابن عابدين 
ف العرف : المادة مأخوذة من الماودة » فهى بتكررها ومءاودتما مرة بعد أخرى صارت 
«حروفة مستةرة فى النفوس والعقول » متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة » حى سارت 
حقيقة عرفية »ء فلعادة والعرف ععنى وأاحد من حيث الا صدق ء وإن اختلفا من حيث 
الفهوم »> ومن هذا السكلام كله يتين أن عادة الجاعءة وعرفها ععنى واحد فى نظر فقماء 
المسريعة ء أو على الأقل مؤداها واحد ء وإن اختافا من حيث مفموم اللفظ» . 

(۲) راجع ذلك فى باب الاستحسان . 


E E 


لأحد أن عنم من الأخذ به إلا بنص حرم » فحيث لاعرم » فلا بد من الأخذ 
به ؟ ولقد وجدنا ابن حجر يقرر أن العرف يعمل به إذا ل يكن ف العمل به 
مخالفة نص . 

وذلك لأن القرطى قال فى قول النى صلى اله عليه وسل لامرأة أ سفيان: 
« خذی من مال أهى سفيان ما يكفيك وولدك بالعروف » فى هذا الجدث اعبار 
المرف فى الشسرعيات خلافا لاشافسية » فرد الافظ نن حجر هذا الاستدلال بأن 
الشافمية إما منعوا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعى » أو م برشد اليه »> 
فكان هذا يوىء من جبة إلى أن الشافعية بأخذون بالمرف أحيانا » والكن 
ارط ان ررشد اليه نص شرعى » وعلى ذلك نستطيع أن نقسم العرف بالنسبة 
لأخذ الفقباء به إلى ثلاثة أقسام : 

أوها : عرف يأخذ به الفقا ء كلهم » وهو العرف الذى أومأًإليه نص فى أحد 
المواضع » فانه فى هذه الال يؤخذ به › بالاتفاق . 

وثانيما : العرف الذى يكون فيه أخذ بأمر نص الشارع على حرعه نصا 
قاطعا » أو کان فيه اهال واجب ثبت بنص لا يقبل التخصيص فان هذا النوع 
من العرف لا بترم ولا يؤخذ به » بل هو فاد عام جب التعاون على القضاء 
عليه » ويكون ذلك من فبيل‌التعاون على البر والتقوى » والسكوت عنه سكوت 
عن الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر » والرضا به تعاون على الاثم والعدوان . 

وثالمما : اعرف الذى ثبت نہی عنه » ولا إرشاد انيه › ولا إعاء بالعمل 
به بنص » فان المالكية والحنفية يأخذون به » و يعتبرونه أصلا مستقلا» والمرف 
العام عند الحنفية لخصص العام » و بقيد المطانى » والعرف الحاصيةدم علىالقياس 
أما ا لمالسكية » فالمرف عندم يخصص العام » ويقيد المطلق » إذ يرون فى العرف 
ضر با من روب المملحة . 

۲١‏ - والمادة أو العرف نشغل حبرا كبيراً فى الفقه المالکی » فى تفسر 
الألفاظ » إذ الألفاظ تفر على مقتغى العرف القولى » أو العادات القولية » دون" 
العادات الفعلية » وقول فى هذا امقام الشاطى : 


۳٩+‏ س 


« ومن المادات ما ختلف فى التعببر عن القاصد » قتنمرف العبارة عن 
ا م فاو ای ا ال اا اراد اعا ارات د 
اصطلاح ار باب الصنائم فی صنا ممع اصطلاح الور ء أو بال بة لغلبة الاستمال 
فى بض العاى » حتى صار ذلك الافظ » اما وبق منه الى الفہم معنى ما » وقد 
کان فم منه قبل ذلك i FU‏ لمكم بنزل على ما هو معتاد فيه 
بالنسبة الى من اعتاده دون من | يده » وهذا ای جر ى كثيراً فى الاعان 


وكا تفر الألفاظ على مقتضى المادات البيانية » فالمادات ها أثر فى أحكام 
العقود » فأذا كانت العادة فى النكاح بض الصداق قبل الدخول اعتبرت ما يكن 
نص خالفما » وان كانت المادة فى نوع من البيوع أن يكون بالنقد لابالسيئة أو 
المكس » أوأجل معاوم دون غيره اعتبرت تلاك العادة التجارية ما لم يكن نص 
ماما " » وهذا يشبه ما يسسرى عليه القضاء الآن من احترام عرف التجار فى 
الأقضية بينم » واعتباره أصلا مقررا قانونيا فى التعامل ينهم . 

۲ د ود عقد القرانی فى كتابه الفروق فصلا قا فى بيان أثر الرف فى 
العقود التى تتأثر به » فعقد الشركة ان كان مطلقا انصرف الى المناصفة » والقد 
على الأرض يدخل فيه الأشجار والبناء » والعقد على البناء يدخل فيه الأرض 
والعقد على الدار يدخل فيه أبوابما وسامما » ورفوما » وعقد المراحة بدخل فى 
أصل المُن أجرة اللياطة والتطر بزء و كل تحسين » والعقد علىالشجر يتعه الأرض 
والرة التى تؤ بر » وهكذا وقد قال عند ذ كر هذه المسائل وغيرها : 

« وهذا الكلام مم بقية تفاريع هذا الباب كابا مبنى على المادات . . 
ولولا المادات لكان هذا کا صرفا» بیع الجول » والغرر فى المن غير جار 
اجاعا .. جميع هذه المسائل » وهذه الأبواب التى سردتا مبنية على المادات 

غيرمسألة الثار الو برةبسبب أن مد ركبا النص والقياس » وما عداها مدركه العرف 


(۱) الموافقات + ۲ ص ۱۹۸ . 
(۲) الكتاب ال كور . 


۳۹۱ 


والعادة » فاذا تغيرت المادة » أو بطات بطلت هذه الفتاوى وحرمت الفتوى بها 
لعدم مد رکا » فتأمل ذلك » بل تتیم الفتاوى هذه العادات كينا تقلبت کا تتيم 
النقود فى كل عمس » وتعيين المنفعة من‌الأعيان امسأ جرة إذا سكت عنماتنصرف 
بالعادة لامنفعة المقصبودة منها عادة لدم اللغة فى البابين »". 

۲٤۳‏ س والمادات قسمان عادات مقررة ثابتة لا تلف باختلاف الأعصار 
وا وھی العادات اة من الفطرة الانسائية ¢ والى تدعو اليا طبيعة 
الانسان »كلا کل والشرب والنوم وغیر ذا » ( والقسے انی ) عادات ختلف 
باخثلاف الناس» و باختلاف البلاد » وقد ذ كر الشاطى ذل القسم » ومثل 
له فال : 

« والتبدلة منبا ما يكون متبدلا فى العادة من حسن الى قبح » وبالمكس» 
مثل كشف الرأس » فانه يختاف بحسب البقاع فى الواقع » نهو لذوى الروءات 
قبيح فى البلاد الشرقية » وغير قبح فى البلاد الغر بية > فاكم الشرعى لختاف 
باختلاف ذلك » فيكون عند أهل المشرق قادح فى المدالة » وعند أهل الغرب 
ا )۳( 

٤م‏ واذا كانت المادة متبدلة فى أ كثر أحوا لما » لأن القسم الثاى 
أ رمن القتسم الأول » فاذا جاءت الأحكام وفتا ذه المادات › رکانت هى 
آساس الم فہاء فبل يتبدل اكم اذا تبدات ؟ وهل بعتبر التبدل من 
اذهب الاللكى ؟ 

سمل القراق ذلك الال » وأجاب عنه » ولننفل لات ااسؤال والاجابة مع 
طولما ؛ لأنهما يكشفان عن مقدار تأثير العادابف الأحكام فى ذاكالمذهب»ومقدار 
ی E‏ حاء فی یدز الفقاوى والاحکام مأ نصه : 

« ما الصحيح فى هذه الأحكام الواقعة فى مذهب الشافسى ومالك » وغيرها 


. ۲۸۷ الفروق لاقرافی < ۳ ص‎ )١( 
اارافقات - ۲ س ۱۹۸ = ومن الأمادفات فر ية أن أل العسرق انوا ال‎ (۲( 
عمد قريب كذلك “ والأور بون من الذرب ¥ ذکر ¢ فېل هدا بالدوارت ؟‎ 


n AY — 


امرتبة على المادات وعرف كان حاصلا حال جزم العلماء هذه الأحكام » فمل إذا 
تغبرت تلك المادات » وصارت المادات ال جديدة لا تدل على ما كانت تدل عليه 
أولا فبلتبطل هذه الفتاوى المسطورة ف ىكب الفقباء» و يفتى إا تقتضيه العادات 
التجددة أو يقال نحن مقلدون » ومالنا إحداث شرع لمدم أهليتنا للاجماد 
فنفتى ما فى الكتب المنقولة عن الجتمدين ؟ » 

فأجاب « إن أمر الأحكام التى مدركبا المادات مم تغيير تلك المادات 
خلاف الاجاع > وحمالة فى الدىن » بل كل ماهو ف الشريعة تيع العادات بتغير 
الحسكم فيه عند تفيير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتحددة » ولس ددا 
الاحتہاد من المقلرن » حتی يشرط فيه أهلية الاجتاد » بل هو قاعدة احتہد فیما 
الملماءء وأجعوا عليما ء فنحن تقبعمم فيا من‌غیر اتناف اجتہاد » ألا نری ا 
أا جداوا المعاملات إذا أطلتق فيما الثمن عمل على غالب النقود » ذاذا كانت المادة 
نقداً ممينا حملنا الاطلاق عليه » فاذا انتقات المادة الى غيره عينا انتقات المادة 
اليه » وألغينا الأول ؛ لانتقال العادة عنه » وكذا الاطلاق فى الوصايا » والاعان 
وجیع ا أبواب الفقه الحمولة على العادات إذا تغيرت المادة تفيرت الأحكام ف 
تلك الأ بواب » وكذلت الدعاوىإذا كان القول قول من ادعى شيا » لأنه العادة 
2 تفيرت المادة ببق الول قول مدعيه » بل انعكس المجال فيه » بل لايشہرط 
تفيير المادة » بل لو خرجنا من ذلك البلد إلى بلد عاداته مضادة لابلد الذى 
حن فيه ل نفته إلا بعادته ۽ دون عادةلدنا . ومن هذا الباب ماروى عن مالك : 
إا تنازع الزوخان فى قب الضداق ية الدسول ان القول قول الزوج مم أن 
الأصلعدم القبض » قال القاضى اسماعيل: هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل 
لا یدخل بامرآته حتی تقبض جع صداتما » والیوم عادتہم على خلاف ذلك »> 
فالقول قول الرآة مع ينما ؟ لأجل اختلاف المادات . 

إذا تقرر هذا فأنا أذ كر من ذلك أحكاما نص الأسعاب على أن المدرك فيا 
العادة » وان مستند الفتيا | عا هو العادة » والواقم اليوم خلافه » فيتعين تذيير 


۹ س 


الحكم على ما تققضيه المادة المتجددة. 
ولقد أخذ رول ذلا عرب الأمثال ع ن اعرف ال میا الذى کصص 
الألفاظ » وسر ذلات بقوله : 


و ينبن أن يعلم أن معنى العادة فى الةظ أن ينقل إطلاق لفط واستماله فى 
معى » حتىبصير هو التيادر من ذلك اللظ عند الاطلاق › ممن اللةةلاتقتضيه»› 
فہذا ممنى‌العادة فى اللفظ » وهو القيقة العرفية » وهو المجاز الراجح فى الأغلب» 
وهو معنى قول الفقباء إن العرف يقدم على الغة عند التعارض » " . 


و يسوق الأمثلة الثلاثة التى وعد بذ كرها وهى 

(۱) بعض أل اظ الوضيعة تد کان امرف يقضى بان المتباسين إذا اتفقا 
علي أن کن الس لامشرة أحد عشرة » أو للعشرة عشرن بأن يتصرف 
الأول على أ ما بریدان أن ما : نه أحد عشر يكون نمنه عشرة » وف العبارة 
الأخيرة راد بها حط نصف ان » فيقول القرافى فىذلاك : «هذه عادة قد بطلت» 
ول ببق هذا اللفظ يفم منه اليوم هذا المعى البثة» بل أ كثر الفقباء لايفممه 
فضلا عن العامة ؛ لأنه لاعادة فيه » ولا يفم منه شىء ممين باعتبار اللغة أيضا » 
فینبغی إذا وقم قم هذا العقد فى الماملات أن يكون العقد باطلا » فانه ليس عادتم. 
استماله البتة ؛ لأنا طول أعمار نا نسمعه إلا فى كتب الفقه » أما فى الماملات 
فلاء واذا م يكن امن مماوما بالمادة » ولا باللغة کان المقد باطلا» . 

( ۲ ) وا لال الثانى ف التولية والمرابحة إذا قال : بتك عا قامت على قال 
يصح البيع > ویکون لابائم مما الم مابذله من أحرة القصارة » والطرازة » والخياطة 
والصبيغ وو ذلك غا له عین اة »> وزستحق له حصته من ارح ان می لکل 
عشرة رمحا » وما ليس له عين قاعة الا أنه يوجب فى السوق زيادة فيه » وتذمية 
لاشمن فانه يتحقه » ولا يستحتق له حمبة من الر بح حوكراء الجل فى النقل 


. 1۷ الأحكام فى مير الفتاوى عن الأحكام للقرافى ص‎ )١( 
. 1۸4 الكتاب ال كور ص‎ )٣( 
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لابلدان ونعوه » وما لا رؤثر فى السوق لايستحقه » ولا يكون له رح كأجرة 
الطى والشد» وكراء البيت » وققة ابام على نفسه » وهذا التفصيل لا يفيده 
قوله با قامت على لغة » بل يصح البيع بهذه العبارة إذا كان هذا الامظ إقتضيه 
عادة فيصير لن معلوما بالعادة » فيح البيع » أما البوم فلا يفهم فى العادة» 
ولا بتعامل الناس ممذه العمارة » فلا عادة حينئذ » فهذا امن حول » فلا فتى عا 
فى الكتب من صحته » وتفصيله » لانتقال العادة . 


(۴) والثال الثالث ذكره بقوله : « ماوقم فى المدونة إذاقال لامرأته أنت 
على حرام » أوخلية » أو برية » أو وهبثك لأهلك » يازمه الطلاق الثلاث » 
ولا تنفعه البينة أنه أراد أقل من الثلاث » وهذا بناء على أن هذا الفظ فى عرف 
الاستمال اشتبر فى ازالة المصمة » واشتمر فى العدد الذى هو الثلاث 


واذا تقر ر هذا فأنت تعلم أنك لا تيد أحدا من‌الناس إستمماون هذه الصيغ 
ا معقدمة فى ذلك » بل فى الأعسار »> ولا يسمع أحد يقول لامرأته إذا أراد 
طلاقا أنت خلية » ولا وهبتك لأهلاك > ولا تستعمل هده الألفاظ فى إزالة » 
ولای عدد طلقات » فالعرف حينشذ فى هذه الألفاظ منفى قطما » وإذا انتقی 


العرف لم يبق إلا اللنة ۾ ° . 


٠١‏ - هذه وغيرها نصوص المذهب المالكى شاهدة بأن العرف أصل من 
أصولالاستنباط » فد انبنت عليه أحكا م كثيرة » لأنه فى كثير من الأ حيان يثفق 
مع المصلحة » والمصلحة أصل بلا نزاع فى ذلك المذهب » ولأن العرف يقتضى إاف 
النفوس 0ا يكون من أحكام تكون علىمقتضاه » وخالفته تؤدى الى ارج والثنة 
وھا مرفوعان فیح مالاسلام لأن اا وتعللی ماجمل ٥‏ ن‌حرج على الناس 
فی دینه » واللّه سبحانه شرع ما إستسيغه الناس ويألفونه » لا ما سکرهوله 
وو ون المرف إذا لم يكن على رذيلة » وهو العرف الحترم يكون 


)١(‏ الأحكام فى ييز الفتاوى والأحکام س 


= 


احترامه مقويا لاوحدة الإامعة بين الناسالرابطة بيهم ؟ لأنه يكون مت صلابتةاليدم 
وما ثرم الاجماعية ء ومخالفته هدم هذه المآ ر » وتاك التقاليد الحترمة » وفك 
لاوحدة . 

وإن البداهة توجب أن تكون الألفاظ «نبومة وجب المرف » والمقود 
تسير على أسسه مالم يقر ارام » فعندئذ يكون من الواجب ترك الاستمساك به» 
بل التعاون على البر وجب تغييره . 


خاة 


٣۹‏ س هذه أصوا ل الامام مالك رى اله عنه الى استخرجما عاماء مذهيه 
من جل الفروع المأثورة عنه » والی وحدوا أن هذه الفروع تقفرع عنہا» ورجم 
الما ء واستقام لدم من جلت المصادر الختلفة أن مالكا رى الله عنه كان 
بعتم عامم) فی استنباطه . 

وأول ما بلاحظ على هذه الأصول مروتم-ا ء فهو لم مجمل مطلق نص من 
السكتاب أو السنة قطمياً » بل فح الباب على مصراعيه لتبخصيص عومه » وتقييد 
مططلقه » فأكنر من الخصصات » و إن ه كلما فتح باب التخصي ص كان فى النص 
مرونة تقسم لوسائل الاستنباط » فلا مجمد الفقيه عند المبارة لايعدوها» بل رر بط 
الأسول طا عض » فيخصبص هذا بذاك » ويبدد المعنى الغريب ععى مأخوذ 
من أصل قر يب » فيخرج من ینپا فقه ناضج قوی قوم مألوف ممروف غير بعید 
عن أحكام العقول » وعا بتلقاه الناس بالقبول . 

وثانى ما يلاحظ على هذه الأصول بعد مروننها » اتجاها غو تحقيتى المصاحةمن 
أرب طر يى » وأ كر من‌طرقہاءفجمل القياس طر با لتحقيةہاءوجمل الا ستحسان 
باجیح الاستدلال المرسل » إن أبعدالقياس الوصول اليما » وجعل المصاحة المرسلة 
الفريبة أساسا فى الاستدلال » لتتحةق من أيسسرسبيل » وجعل سد الذرائع وفتحا 
من طرقبا واعتبره أصلا أيضا من أصول الاستدلال ء ثم أخيراً اعتبر العرف » وهو 
باب من أنواب رفع احرج ودنع المشقة وقي الصبلحة » وسد ال حاجة » وجمل 
المقود تحقتقرغبات الناس البر يثة » من الام وحاجام م وتسور على مقتضىمشهور م . 

فالك رضى الله عنه قد رى قد الشارع الأساسى إلى تحقيق مصالح 
الناس حليا فى شريعثه » عل فقه الذى لا يعتمد فيه على النص القطعى سير 
حول قطبها » و بدور على حورها ء بحميما بسد الذرائع وفشحا » و بكثر من الطرق. 
الموصلة اليما ؟ لتتحقق من أرب طر يق » وأيسر سبيل . 


— ۹۷ ~~ 


واا كان امول لاط عد مرا كل ما ما 
و یستقی جیما من معین واحد › ویہتدی بہدی واحد » وهی النص الاسلای › 
وروحه ومعفاه » وتطبیی النى والميحابة له > وبذلات التق فقبه فى غابة واحدة» 
وهى مصالح الناس فى الدنيا والآخرة » وسلك طريق الاتباع دون الابتداع » 
فقد وجدناه يعتمد على أقضية الصحابة وفتاويهم فى تعرف غاية الشريعة ٠‏ ثم 
يسترسل بعد ذلك فى تعرف الأحكام والغايات استرسال العر يق فى فم الشر ية 
بنصوصها ومراميما > وغاياتما القر يبة والبعيدة. و بذاك فتح عين الطريتق لمن جاء 
بعده من تلاميذه وتلاميذهم » ففېموا الفقه فممه وسل كوا طربقه › ف) النقه 
المالسكى يوا عظما » وقد آن لنا أن نتجه الى بيان ذلك » فانتجه اليه . 


۷ شرحنا فی الکلام السابق أصول المذهب المالكى ء وختمنا القول 
بالاشارة الى أن هذه الأصول من شأنها أن تجعل ذلك المذهب فى مو وازدهار » 
فیکون غصباً مثرا » وکن بمض الثقات من الؤرخین وهو ابن خلدون ری 
ذلات المذهب الجليل ومعتنقيه باجو د » ولذلك عق علینا › و ګن ررد ن نين 
حقيقة موه » أن فذكر مقدار الصدق فى دعوى مؤرخ الاسلام العظيم » وذلاك 
لأن الماماء يقولون ان من بدائه المقول وجوب القخلية قبل التحلية » أى فى 
العيوب قبل ذ كر الحامد . 


وإنا فى هذا السبيلننقل اليك كلامه بفصه » حتی لا تازيد عليه » ثم نبين 
صحيحه من سقيمه » فقد قال بعد أن ذ كر أتباع أهى حنيفة والشافمى واد 
با شرق : 
« وأما مالك رجه الله تعالى » فاختص عمذهبه أهل المغرب والأنداس » وان 
کان بوجد فی خیرم » الام ل يقلدوا غيره الا فى القايل » لما أن رحلته م كانت IE‏ 
الى الخحاز › وھو ٥نتمی‏ سف رم » والمدينة و دار ا › ورا خرج الى المراق»› 
ول يكن العراق فى طر يقم » فاقنصروا على الأخذ عن عله اء المدينة » وشي بم 
بومئذ » وامامېم مالكوشیوخه من تبله » وتلهیذه من بعده » فرج اليه آهل المغرب 
والأندلس » وقلدوه دون غيره ممن لم تصل الهم طر يقته ء وأيضا فالبداوة كانت 
غالبة على أهل المغرب » والأنداس » ولم يكونوا يما نون ال حضارة الى لهل المراق» 
فكانوا الى أهل المحجاز آميل لناسبة البداوة »> ومذا لم بزل المذهب المالسكى 
غضا عندم » ول بأخذه تنقيح الحضارة وتهذيما » كا وقم فى غيره من المذاهب » 
ولا صار مذهب كل إمام علا خمبوصا عندأهل مذهبه » و يكن هم سبيل الى 
الاجناد والفياس » فاحتاجوا الى تنظير المسائل فى الالحاق وتفر يقبا عند الاشتباه 
بعد الاستناد الى الأصول المقررة » من مذهب إمامهم » وصار ذلك كله محتاج إلى 


— ۹ 


امام مہا ما اس طاعوا é‏ وهذه الك ی ع امه ¢ وأهل الغرب جیا مقلدون 
2 أ 


الاک رجه اله ۾ (. 


۸ هذا كلام ذلك المؤرخ السكبيرء وانه ليحتاح الى عحيص » ففيه 
ما يقبل » وفيه ما شك فى صدقه . 

)١(‏ فانه لا جال لاريب ق أن من أسباب انتشار المذهب المالكى بالغرب 
والانداس التقاءم به و بشيوخه من قبله وتلامیذه من بعده وعدم التقا م بفقباء 
العراق » وان ذلك يطبق على مصر »ا اطبق على ا مغرب والأندلس » ولذاك 

كان غمذا المذهب مكانة كيرة عصر» ول يقض عليه أو يغلبه مقام الشافعى فى 
چ حیاته بها » وانتشاره أخيراً منها» بل م بقض عليه وقت ان أيدت الاو 
اليو ببة المذهب الشاسى » وناصرته إسلطانما » فاضطرت ان تعترف عكانة مذهب 
مالك » فتجمل لمالسكية قضاة مهم ؛ واختصتمم بذلاك دون امذهبين الآخر بن 
الحننى » وألخحنبلى . 

واكن ليس الحج هو السبب وحده فى نشر المذهب المالكى بالانداس , 
لفرت بل علطن ادر كان هاا خر قرا ف انون وار ل ان 
ان حزم بقرر ان مذهبين انتشرا بقوة الساطان مذهب أهى حنيفة بالمشرق › 
نهب ا لاد 6 او فى العم بالغرب » کا سنبين ذلك فی مواضع 
انتشار اذهب . 

( ب ) وانه یذ كر ان من أسبابةبول أهل المغرب والانداسلذرك الذهب» 
هو المشا كلة فى البداوة بين أهل المحجاز و بين أهل المغرب والأنداسءوان ذلك 
السبب فيه نظر » فان مدن المحجاز | يعد سکانا من البدو ٤‏ وخصوصا فى الممر 
الأموى » فاا كانت توج عا يفيض به عليهم الأمويون من خبرات » ولذلك. 
ظمر فيهم الذرف والنيم » وظبر فييم باغ الشعرفى الفزل » وظبر الغناء الحضرى 
بكل طرائقه »وأمدوابه العراق » وبغدادحاضرة الللافةفالعصرالجباسى » وان سلما 


. طبعة اليرية‎ ۲٠١ المقدة س‎ )١( 


ES سحب‎ 


ان مدن المیجاز یسکنها بدو » فلن نسل ذلات له قط فى الأنداس فأهل الأندالس 
کانوا ذوى حضارة فى قدعېم وحديشمم » قبل الفح الاسلامى وبعده »وما كان 
ثل ابن خلدون ان يعمم حكه اليم ء واذا ) يصح ان أهل المدينة كانوا بدرا» 
وأ يصح ان أهل الأنداس کانوا بدواً » ولیس اهل مصر بدو بالاتفاق » یکون 
من الجتی أن نبد ذلك السيب » وان نبعد ما انبنى عليه . 
(ج) وان المقدمات التى ينتبى اليما كلامه هذا حكده بأن أهل المدينة 
بدو » وان أهل المغرب والأنداس بدوء وأنهما هذا قبلا مذهبا واحداً » وهو 
مذهب مالك » تطوى فى ثتاياها الحكم بأن المذهب المالكى هو مذهب 
أهل الب دو » لا أهل الحضارة ء ولذلك اجتمعوا عليه » وايدوه وذلاك 
لا يتفق بحال من الأحوال مم قواعد ذلك المذهت وأصرله » فنا كانت من 
الانساع والمروئة » والقوة » والنفاذ الى اصلاح اجاعات و تنظم pe‏ ماجعلہا 
تصلبح اننظ الحضارات التلفة ء مما تقسع آفاقما » وتتنوع وسائل العمران فيما »> 
وختلف طرا الياة » وان نظر يات الماح المرسلة والذر ائم ومراعاة العرف »› 
زاس رفو ااذ اء فى ن ( جياا فل الاصرن فيا الاء لكل 
حضارة » والمعين الصا لاستنباط. أدق القوانين فى صقيق المدالة مما تتعقد 
حياة الماعة . وتقشابك فما المصالح» فلا كن ان يكون ذلك المذهب بدويا أى 
لا يصلح الا لبدو » وان كانت فى أصوله سلامة الفطرة . 
( د ) ولقد ادعى ان خلدون ان بداوة أهل الفرب جعلت المذهب غضاً » 
م يدخله النقيح » وان تلك القضية ليست صحيحة . لاف المقدمةرلا فى النتيجة» 
لأنه لم يصح ان الغار بة وحدهم هم الذين اعتنقوه» ولول له ام جیما أمل و 
ماساغ انا قط ان سل له ان آهل مصر كانوا بدواً فى ماض م السحيق » أو ماضمم 
القر يب . فا انوا ق عبد من المود كذلاك » وما تسمح فم طبيعة بلادهم أن 
يكو نوا بدواًء واذا كان ذلك كذلت » فالقدمة غير صحيحة ؛ لأن المغار بة ليسوا 
ا بدوا وأهل الأنداس ليسوا بدواً » وأمل مصر لا يسو غ لؤرخ أن محكم 
ele.‏ بام بدو . 


س | ءعغ ست 


و إذا كان الذين اعتنقوا اذهب ليسوا بدوا » فا يسوغ لنا أن تحكم بأن 
المذهب‌الذى اعتنقوه بق غضاً ل يتقح » و إن الواقع أن هذا المزهب نقح وخرج » 
واستنبطت أصوله » وفرعوا ليما » واتسعت آفاق القخر ع اتساعا عظما » منذ 
عېده الأول > واستمر فى تنقيح وحسن ريج > واستنباط أصول » إلى أن 
کیل » واقسم وتنافس ف ذلك علماء مصر » وعلماء الأنداس » وقد رأيث فا 
شرحنا لك من الأصولالتىاستنبطا عاماء الفقه امالك » ودونوها > كي كانت 
منقحة سليمة مسنساغة فى العقل » ومتفقة مع الحاجات القانونية لابيئات التافة» 
وقد ودنا مره ن کان الأتدلن والمقرب ومر مر دعموا المذهب الأدلة 
.والتحر يج » وتوجيه السائل » وتنقيح الروايات » حتى وجدناه يعااعج كل مسائل 
الحضارة والعمران علاجا سلها خاليا من التكلف » ومتفقا مم أحدث الأصول . 


وخلاصة القول ان م الؤرخين قد جى على قومه البرر › وتجنى على 
مذهب إمام المديئة » فعفا الله عنه » وجزاه عن العم وا وق ل ان عرطن فی 
الأسباب التى نما ا المذهب المالكى ومقدار موه نشير إلى حفيقتين فرق فما 
مڏهب المالكية ال اغى بنوع من الافتراق . 

( أحدها) اناا مع تلامیده کانوا دكونون مدرسة » 0 ذهب 
شخصیا م فی شخص الامام » » بل کا نوا فی حياته ګجادولونه » وينازعواه المقايس 
و اله ونه ؛ ولا انتةل إلى جوار ربه » وتولى رياسة الفغه ألم راا اوسف › 
وشمد يا الفقه الحننى » وکا به مسلتکا » قر باه من فته امل امدينة » فأيد 
اذهب بالحديث » وكثرت المسائل التى اختلفوا فما عن شيم » وتشمبت 
أنظارم مم الاستماك بأصوله فى الجلة . 

و بذاك صار ذلاك المذهب الجليل هو مذهب تلاك المدرسة التى اتعدت 
فى اللة أصوهها ء وغالفتف الأحكامفروع كثيرة ها » ومهما يكن مقدار التخالف 
قله أو رة » قان المدرسة کاپا دونت آراڙها » ومنہا اراء کیرها » وکان لدی 


المرححين من بعد أواب الخرجيتح اة مسعة ٠‏ مثرامية 


س e‏ س 


٠ه‏ س هذا هو المذهب النفى » أما المذعب امالك » فد ابتدأً سيره 
على غير ذلك المنهح » م اتجه إلیه » وسار فی مل طر بقه ؛ ذلا أن الامام مالک 
فی حیانه يسلا مسلات الاإمام ف حنيفة » ف يفقح لتلاميذه باب المناقشة » 
ومنازعته القاس والآر اء »> بل کان بلق أحکام امسائ مبينا طر بق اھا 4 
وون فة ااا و ن من تدوینه » فل یکن لأشخاصم مکان بظېرون 
فيه ګجواره » ومنهم من أطال ملازمته » وصحبته ۽ ومېم من سافر عنه » ول 
ينقطع عن الاتصال العلمى به » ومعم من قصرت صحبته » وکل له ف رواية 
الفقه المالكى والعلم بأصوله » والتخر يج عليه مقام . 

ن آغل عدا لاخدال الال مدهت رة راه ف اول 
نثأته » إذ م يكن لأحد رأی جوار رأی شیخه » واکنه بعد وفاته ظہرت آراء 
لسكبار تلاميذه خالفوه فما » ودونوا تلات الخالفة » وأعلنو هامعتقدبرم لشیم » 
وحر م على رواية علمه » ونشر سکره وتوجیه آراله »> والتخر يج على أصوله 
فا یر د عنه رأى فيه » والأخبار كثيرة متضافرة فى إثباتما مخالفة التلاميذ لآراء 
شیخہم » ولکنا مخالفة ل تظهر فی حیاته › بل ظہرت من بعد وفاته » وکان 
اختفاوها ف‌حیاته؛ خر م على التلقى عنه » والاستفادة منه دون المناظرة والمنافشة» 
ولأنه كان لاحب ال دل والنقاشء أولأنهم عكفوا من بعده على الدراسة والمقارنة» 
والنظر فى جل المأثور عنه وعنغيره من بعد وفاته » فخالفوه ف‌القليل » ووافقوه فى 
الکٹیر کا ہو الشأن فی کبار تلامیذ الشافمی من بمدہ › کالزنی وغیرہ » حتی 
عد متا جتہدا مطلقا » ول بعد فقا جتہدا منتسبا . 

وإن الشواهد كثيرة على غالفة أصحاب مالك له من بعده » فبذا حى 
الأندلسى بخالفه فى مسأل الشاهد و مين صاحب ا لمق » وهذا أشهبتروى مخالفته » 
حتی إن أسدا لا راد أن يدون آراء مالك رضی الله عنه » وما إلى أشهب ل يستطيم 
عند التدو ين التفرقة بين آراء التليذ والشيخ » فمدل عنه » وعاب مسلكه » ولا 
إلى عبد الر هن بن القاسم يأخذ منه › فقد جاء فی مقدمات ان رشد ما نصه : 


« قدم أسد . . . يسأل مالکا ره الله . . . فألفاه قد توفی » فأنى أشہب »> 


ge —‏ ت 


لاله ء فته قول أ خط مالف اة كذا واخطا ى مسال كدا > دة 
بذلك وعابه » ولم برض قوله فيه وقال : ما أشبه هذا إلا کرجل بال إلى جانب 
. البحرء فقال هذا بحر لخر » فدل على ابن القاس" » . 

ولا ممنا مقدار الصواب فى هذا التشبيه الذى ساقه » وخسه حق ذلك 
التلميذ الفقيه » بل منا فقط أن نبين أن تلاميذ مالاك رى اللّه عنه قد اهرت 
م ای ب ھن غوران يقكروا صاهم بشيخم » واعدت فى الجلة أصول 
استفباطہم با لمسلات الذى اكه ذلك الشيخ ال جليل فى الاستنباط والافتاء . 

وإن ان القاسم الذى ا إليه سد بن الفرات ليأخذ عند راء مالك وفقبه» 
ق د کان هو أیضا الف مالکا رضی الله عنه » وقد دون ذلك » فقد جاء فی 
مدونة سحنون » الى كا کا ھی الأصل الأو ل ها ما نصه فی الأجل 
ف اليم :» اجون عض من ا 4 aiİ«‏ ال KL‏ عن الرجل یع الساعة ۽ 
فتفوت عنده السلعة » فيقعضه تنما ء فيقول النىعليه الح إا هو إلى أجل . قال 
مالاك إن ادعی أجلا قر یا لاستنکر کے رات مضدة وان ادعیا جلا بعیدا | 
يقبل قوله : فال ابن القاسم وأنا أرى ألا يصدق المتباع فى الأجل ء ويؤخذ إا 
أقر به من امال حالا » إلا أن يكون أقر بأ كثر تما ادعى البائع » فلا يكون لابائع 
إلا ما ادع » فہذا ‏ يزعم أنه باع إلى أجل » فقد جمل مالك القول قول مدع 
الأخل) إذا آي بام لاسشت " 4 

ومن هذا النص نرى أن ابن القاسم صرح بمخالفة شيخه مالك رضى اله 
عنه » فيرى أن المشترى إن ادعى الأجل لايقبل قول إلا باثبات » ومالك كثأنه 
فى فقه دانما يسامح فى دعوى الأجل القر بب ؛ لاعتيادالناس مث ل ذلك » ولايقبل 
الال السيد ٠‏ لا انات : 

وهذا نقرر أن مذهب مالاك من بعده تناوله تلاميذه بالبحث والدراسة» 

فاستنبطوا على ساس كثير من أصوله » وقاسوا على كثير من فروعه » وخالفوه 


. الجزء الأول من ادمات ص ۲۷ طبع الساسى‎ )١( 
. ١٤ص‎ ١٤١ < المدونة‎ )۲( 


غ س 


ئی بعض فروعه » و إذا کان تلامیذ ای حنيفة قد تدارسوا م شيم فی حیاته 
ومن بعد وفاته . وكونوا تلك الجموعة الفقبية التى دونها مد فى كتبه » ودون 
ا 1 E‏ له E‏ الحسن بن ز باد الاؤلؤی وغیره 
وتناقلما الأجيال - فن المذهب ال)الكى قد تناولته مدرسة التلاميذ اقرح 

والاستنياط على أصوله » والقیاس‌عل فروعه » وخالفوه فی مسال وتوار ارت الاأح بال 
عن بعد م تلاك الجموعة الفقبية التى انتشرت ف الأندلس والمغرب ومصر » و بعض 
بلاد الشرق 

» س الحققة الثانية التى فرق فيا المذهب المالكى عن ‌المذهب‌المحننى‎ ۲٠١ 
أو مذهب المراقيين بشكل عام » أن الاستنباط أو التخر بج فى المذهب المالكى‎ 
کان سیر على منہاج مخااف الاج الحنی » فان كشب المنفية » وان ل تنص‎ 
على الأدلة » إلا بعض ا لای وس ر ضی اله عنه » قد كانت مضبوطة فى‎ 

تقسيم سال » وتنظيرها ما يدل على أا تطبيىلأفيسةملاحظة » وان تسكن 
منصوصة ملفوظة › ن الأحكام سیر فیا عقتضی علل مضطر دة » وا ن کان ا 
قد خلفت فيه العلة أشارت إلى دليله ء وإلى انه ماود من حدیث أو متوی 
صحانى » أونحو ذلك من الأدلة الخاصة التى حمابم على خالفة القياس » 
واس تحسان غبره . 

هذا هو المنباج الحنفى الذى وجدناه ف النقول التى قلت أصل المذهب » 
أما المذهب المالكى ل جد هذا التنظير واضحاً فى المدونة »وغيرها من‌السكتب 
انى قار بتبا فىالتار ى » وان تسكن فمقدارها من حيث الثقة ما » بل إمماتشبه 
المسائل المنثورة التى لا ممما ضوابط قوبه الاسقمساك » كالسائل المنقولة فى 
الكتب العراقية 

والسبب فى ذلك ليس نقصاً فى المذهب الالكى عن قرينة الحننى » بل 
السيب هو اختلاف اناج ؛ ذلك أن المذهب المننى كان أساس الاعماد فيه على 
القياس » ولا يأخذ بالاستحسان بقدرالقياس » وأ كثراستحسانه من نوع القياس 
الذى خفيت علته ٠‏ ولذلك كان‌التنظبر » وكا نت‌المال‌الضابطة » وكان‌الاستمساك 


= ن — 


>» المذهب المالكى » فأ كر اعتاده على المصالح » والرف‎ E 
والاستحان الذى بالف القياس » فل بكن الاعتماد فيه » اون أ كثره على‎ 
القياس » بل كانت المصالح هى الغالبة » سواء أجاءت فى شكل المناسب النى‎ 
يشمد له دليل من الشارع » أم جاءت مصاحة مرسلة لا رشبد الشارع ها بالالغاء‎ 
ولا بغيره » وسواء أجاءت تات المصلحة أصلا قا بذاته لايوجد ما يخالفه » أم‎ 
. جاءت عالفة لاصل ثابت » سمیت استحسانا‎ 

وإن الاعاد على المصالح »أ وكثرته جعل القياسلا رظ ركثبرا » فلايكون 
فيا تنظار المسائل » وضبطا وتةسيمبا » وملاحظة علل ضابطة مضطردة جعل 
الأحكام مر بوطة عحكة الر بيط . 

۲ - بعد هذه الوازنة الصغيرة بين مو هذين المذهبين الكبيرين 
المماصرين الاذين استوليا على شرق الدولة الاسلامية وغرمما » واختص الحنق 
الف خا ب واش الال کی الفا کرلاخان جد قران اول جرک عو 
المذهب المالكى بعد أن انتقل مالك إلى جوار الله - كان لااذهب العراق دخل 
فا » أوكان اموجه ها » وقد ذ كرناء فى تاريخه المدونة 

ذلك أن أسد ن الفرات أراد أن جيب عن المسائل الى اشتملت عايا 
کتب‌الامام شود ر ی اللهعنه اناا عندمالات» و که بلقه » بل جاء 
إلى المد ينة » فوجده قد تونى » أو ) بتیسرله ذلك فی حیاته » فامجه إلى تلامیذه 
يعرف أحكام تلاك المسائل » واصطنى من بينهم ابن القاسم من أ كبر تلاميذه » 
وأحفظمم لفقبه » وأوقبم رواية له » فأًخذ ابن القاسم جيب عنما » فا كان مالك 
رأ محفوظ فيه » أجاب عا أثرعنه رضى الله عنه » وما لم يكن لالك فيه رأى 
حفوظ » أجاب بالفياس على رأى مالك فى شبيه طمذه المسألة » فان م يتيسر له 
دلاک أجاب ر ابه » ونسبه إلى نفسه . 

ولا شك أن هذه أول تنمية وتفر يما مذهب الماكى؛ قد أفاد منماا لمذهب 
فائدة عظيمة “ ذلات بأن فته الدراقيين كان فتها قياسياً كير التفريع » وكان 


فيه الفرض والتقدير » فل تقتصمر فيه الفتاوى على المسائل ااوافعة ءل برض 


س E‏ س 


الفقية و فى فى المسائل التوقعة » وقد خالف ذلك مالك رى الله عنه » فا كان 
يفتى إلا فيا بقع من المسائل » إلا ما كان أصحابه يتحايلون به عليه » فيفرضون 
صوراً يألونه عنما بلسان خيرم ؛ ليتوم أنها مسال واقعة لا مفروضة » فيجيب 
على هذا الاعتبار . 

وا مقدار ما کانوا حتالون به » فان‌الفرض والتقدبر فى الفقه ا اکى 
1 کن ذظ کر > ولا شك أن الفقه التقديرى له حاسن » إذ فيه تفريم 
السائل » وضبطبا ء وفتح الطريق أمام الفقيه للتخر بج » والبناء على ا لمسائل الق 
استنبطت على أاس الكتاب والسنة والقياس ۰ 

اول ادن ا ات تلاك الحاولة الكيرة » و معت بجحت ناحا كبيراً 
و كانت مرها تلاك المدونة التىتوارما الأجيال من بعد - فقد غذى اكه المالىكى 
بغذاء صا » واجتمعحت فيه مزايا الفقه ادى » وبعض مزايا الفقه اعراق » مم 
الحسنيين »ونا موا عظا ء» وأغر رات طيبة . 

وإن عمل أسد هذا يشبه عل أبىنوسف ومد » ومن جاء بعدها من‌الفقماء 
وأيدوا الاستنباط الفقهى لأبى حنيفة بالسنة والآثار » إذا كان معتمدا على جرد 
الياس » فكل النقص فيه » ونال حسن الضبط بالفياس والتأبيد بالاثار » فاجتمم 
له ابض الحسنيان 

وفى الق أن الاختلاط بين النتائح الشمرة لنوعين من التفكير يكون تغذية 
کل نوع متهم » فاختلاط المذهب الننى بآ ار أهل ال ججاز فى الاعاد على الآثار» 
قد أعطاه مايا » فكثُر الاجتاد فيه بالسنة ء واختلاط المذهب الالكى بتفريع 
أهل الراتى » قد وسع الاستنباط فيه » وكان تطبيقا حسنا لاصوله أظر مزاياهء 
وكشف عن محاسن تلك الأصوا ل الت سنشیر إلى أترها فى تنمية ا مذهب » وتفتح 


الباب لمحقدين فيه 5 


س لک ينمو اذهب ویتسع أفقه وتتنوع طرق معا ته للمساتل 
الاحتاعية وغيرها مما سرض للناس لابد من الاجنهاد فيه » بالاستنباط المطلق »> 
أو الاستنباط على أصوله ؟ أو التخريج عل الأحكام الثابتة » ولا بد أن يبتلى 
افون فيه عمالجة مسائل اجتاعية متباينة » واعراف مختلفة ؛ فان هذه الأعراف 
الخعلفة ؛ والألوان الاحاعية المتباينة » وااشا كل المعقدة من شنا أن تفت ذهن 
الفقيه » وله عل الاجتهاد وتفريع الأحكام ء وارتياد الأصول الختلفة » ولوسيما 
بل زبادنها ء و مقدار المشا كل الاجا عية التى بعالا وقوةعقول الفقاء وسعة أقبم 
ومرونة الأصول وسعنها » تسكونفوةالمذه بف الحياة » وصلاحيته للنماء » ومقدار 
ماه » والثمرات الى يثمرها . 

وقد اجتمعت للمذهب الالكى تلك المناصر » وتوافرت لديه أسباب القوة 
والمة والأًعار » فبلاد مختافة كان الك فيا على أساس المذهب الالكى » حتى 
لقد ابتداً ذلك فى حياته » فالأنداس وا مغر بكان المحكم نيا ماليا » ومصر 

كان لامذهب امالك فيبا مكان » وكرت المساثل بسمة الحضارة والعمران فى 
بلاد الأنداس » وقوة اكم والساطان ق بلاد ا مغرب . 


وکان فيه ېدون › و اتساع فی اف الاجہاد » وانطلاق فی الاستنباط غیر 
مقيد إلا بالكتاب والسنة والا جاع ومصالح الناس » ومرو نة فى الأصول حلت 
علاج المذهب علاجا فيه احياء دة ماونجدت داك أن أل الصاح المرسله 
والاستحسان المتفرع مل 0 الملحة » قد كانا الأساسين الحوهر بين بعد 
الكتاب والسنةء فكان العلاج مشتقا من الحياة الانسانية الوافعة » وبذلك حى 
المذحب حياة طيبة ؟ وائنج نتاجا صالا . 


ولتتكلم فى الاجنماد والتخر يج فة > ومتدارتشييد اققرانق الذهب لا شيع 
تیکلم عل مرونة الاصول من غير تفصيل 


ړژ .س 


۶ س إن الفقهاء فى المذهب الالكي قد أعطوا أنفسم من حت التفريع » 
والتخر بج » والاستنباط على أصول الامام الىلوحظ أنه كان يقد تفسه ما 
حظا كبيراً » ولننقل لاك بمض‌الكلات التى اها المالكيون فى الاجہاد وا لمطلق 
والاجنهاد الذهى» اعرف إلىأى مدى سرون ف‌الاستنباط على‌الأصول ا لمالكية 
ولخرجون على الأحكام الفرعية . 

قم الشاطى » وهو من علية الفقماء فى المذهب المالكى» ومن‌طبقة اح رجين 
فيه الاجنهاد إلى قسمين : 

( أحدها ) «اجنهاد لاعكن أن ينقطم حتىبنقطمأصل التكليف » وذلاك 
عند قيام الساعة » ( والثانى ) عكن أن بنقعام قبل فناء الدنيا » ٠"‏ 

وقد أخذ فى تعريف النوع الأول الذى لاينةطع قط » مادام الناس فى الانيا 
وما دام هناك شرع إسلاى يطبتقء فعرفه بأنه الاجتباد المتعاتى بتحقيق ا مناط» 
بان بعرف‌الوصف الذی قتضی ثبوت حكم معین » ثم جمد بعد ذلاک فی‌انطباق 
الوصف ٠‏ أوعدم انطباقه » فاذا تقرر أنه لا أصل ف الموضوع من كتاب 
أو سنة وكانت مصاحة فى العمل فى الشرع بحكم بالعمل » فان الجتهد بذاك النوع 
من الاجتماد » عليه أن ببحث فى المسألةءأفيما جبة المصلحة » أم ليست فيما » فان 

كانت المصلحة فيا » فقد عقت الأناط » فوجب الحسكم »وهكذا. . . . 

۴ يقول فى بيان الحاجة إلى ذلك النوع من الاجماد فق كل الارن : 

« الأمور لا تنضبط حمر » ولا بمكن استيفاء القول فى آحادها » فلا يكن 
أن يستغتیعنا بالتقليد ۽ إغا بتصور بعد عقيق مناط اكم المةلر فيه » والمناط 
هنا يتحقق بعد ؛ لأن كل صورة من صوره النازة نازلة مستأنفة فى تسا » ) 


. ٤۷ الموافقات الزء اارابم ص‎ )١( 

(۲) مى حقيق الناط عند الأصوليين أن يقم الاتفاق على عاية وصف بنص أو إجاع » 
فبجتهد الناظر فى وجوده فى صورة المسألة التق فى وجود العلة فما » أى أنه ثبت الوصفه 
الى كان أساسا لاقياس » ويرف ٠‏ ثم يطبق الحكم على كل ما ينطبتق عابه الوصف » 


مر أو خی 3 


۹ء س 


يتقدم ها نظير » وإن تقدام ف نفس الأمر لم بتقدم لناء فلا بد من النظر فييا 
بالاجتباد » وكذلكإن فرضنا أنهتقدم مثاہا » فلا بد من‌النظر كونه‌مثابا أولاء 
حر يةعلى حدما » و إعاأتت بأمو ركلية » وعبارات مطلقةتتناولأعدادالاتنحمر » 
ومع ذلك لکل مين خصوصية لست فی غیره » ولو فى نفس التعیین » ولیس مابه 
الامشباز معتارا فیا لمکم باطلاق 14 ولاهو طردی باطلافق ¢ بل ذلاک منفسم إلى 
ا ¢ مهما سم ثالث يأخذ عة من‌اأطرفين فلا ٣نی‏ صوره من‌الصور 
ارده إل انال فا ف ا او صت قي تاي و د 
جود > ۽ ۴ ر سل او صعب ٤‏ حی کەی يل يدخل 

فان آحذت بشبه من الطرفین » فالامر صمب » وهذا کله بین ن شدا فی ال 
فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر » وحا كم » ومفت » بل بالنسبة إلى 
کل I EN‏ 

وقد أخذ بعد بيان ذلك القسم من الاجتباد الذى لا ينقطع فى بيان القسم 
الذى ينقطم » وهو ما يسمى الاجّباد الطلق الذى يكون أساسه تمرف علل 
الأحكام » واستخراجما من النصوص » والأسس التى قامت عليما الشرام . 

٥٥‏ -- هذه نظرة المتقدمين من فقماء المالكمة »> كانوا برون أن الاجتماد 
بقخر الا كام فى السائل الواةءة والافتاء فيا على أساس ما استحرجه 
الأتدمون من مناط الأحكام أمر لابد منه » ولاينقطم إلى الأبد ؛ لأن المحوادث 
کل 2 ¢ ولا وک من الاحتباد ف تطبیی الاحکام نوص علا “ وعرف 


)١(‏ مى هذا اللكلام أن الأحوال الت يكن أن يطبق عليما الوصف الذى كان علة 
اكم ساز ى خواصما » وهذه المبزات الى تتكون فى كل أمر بعينه تمتبر فى المسكم 
فلا #طر د الملة فيه » أو غير معتبر ذلك فى الحكم » فتكون العلةثابتة ميه » والمنكم مطرداء 
والجتهد عقت أى الضربن بنطبق عليه » فيغق » ففلا إذ علمنا أن الملة فى حرم المر 
هور الاسکار 5 وريا وما ٥ن‏ مر وبات له خواس حديدة ل کن ەەروفة من قل ¢ 
تاج الحہد لى عرف قق امل وخی الاسكار 0 وهل هذه الأوصاف اأعيزة Er‏ آثرت 
ف وحود الہلة € فکانت مانعة 4ا 2 الور فلا ر رد السكم 6 أو م الاسکار فکان. 
الحكم مطردا ء وذلاك تمل الجنمد ٠‏ 

(۲) الوافقات < + ص ٤)۸‏ ء 


f 


:الأوصاف الاصة لكل حادثة » ليعرف نسب حكر ها من المنصوص عليه “ أو 
القياس على المنصوص بقطبيتق الهلة أو الأصلالذى انبنت عليه الأحكام المتشامة 
فی القضایا التی تقار با . 

۲۹ ون تجاوزنا الحةب »ء وتركنا طبقة الشاطبى والقرافى » واتجناالى 
أصحاب مالك ومن تلقوا عنم وجدنام ينطلقون ف الاجتهاد مقيدبن بالأصول 
والمناهج التى تلقوها عن شيخبم ومېتدان ديه ری الله عنه » وقد کان حر یما 
على أن بر بى فم ملكة الفقه » لا أن محفظيم فةط طاثفة من المسائل التى كان 
یفتی فہا ری الله » وکٹیرا ما كان ينام عن كتابة فتاوه فى المساثل لذلاك 
وجاء فی الموافقات : « وکره مالا كتابة امل بریدما کان حو الفتاوی » فسثل 
ما الذی نصنم ؟ فقال محفظون » وتفېمون » حتی نسنر قاو بكم ثم لا حتاجون 
.إلى الكتاب » . 

فتری أنه کان يعمل على فة اة المقه »> وهی ما عبر عنه بقوله » حتی 
دنر قلو بم » وکان محضمم على طاب الفقه هذا » لا عمنى الاستحفاظ والاتباع 
قط » ولذا کان بقول هم « قم فی قا أن الكة هى الفقه فى دين الله » وأمر 
یدخله الله القلوب من رجته » وفضلر » . 

۷ - کثر اذن الاجتہاد فی أصحاب مالك رضی اللہ عنه» وفی‌تلامیذم » 
وفيمن جاء بء-دم حى جاءت العصور المتأخرة الى استغلقت فيم_ا العقول » 
نوضافت الافمام » وضعفت الثقة بالنفس » وسرت عدوى الضعف الذى استغرق 
النفس الاسلامية إلىعقول العاماء» فضعفت » وفقدت الثقة » فعكف الما خرون على 
د اسما كتب المتقدمون » من‌غیر تفہ م و غص» ومن‌غیر أن سير وا سیرهم »وکن 
کان الاقدمون قد قدموا تركة معرية قد كونوهاء والنفوس قوبة » والمم عالية» 
والعقول قاهمة » فل يضر اللذهب ضعف المتأخربن » لبقاء ما نتج المتقدمون » 
وقد قسم الفقباء فى المذهب الالكى إلى تمدين«ستقلين منتسبين » و إلى نهدن 


ګرحین ¢ و اسمون اصڪاب أأوجوه وإلى فقهاء نفس ¢ و بعتڊرور من دون 


)۱( الموامقات > ٤‏ ص ١ه‏ ۰ 


= اع 


ذلات من العامة الذن يقلدون » ولايفتون » إذ ينحصر الافتاء فىالطبقات الثلاث 
السابقة » ولا برتغم إليه من عداها ء فيعتبر من العامة . 

والجتمد المستقل يعرفونه بأنه الفقيه الذى يكون مستفلا بتقر بر مسالل 
بالأدلة غیر آنه لا یتحاوز فی آدلته أصول امامه وقواعده » فو مقید فی مذهب 
الامام بالأصول الى عرفت مناهج للاس-تدلال عند الامام » غير مقيد بفروعه 
اتی استنبط أحكامها من تلك الأدلة » ولذلك تكون له آراء فى الفروع خالف 
رأى الامام . 

وشرط ال جد على ذللك الفحو أن يكون عالا باافقه وأصوله » وأدلة الأحكام 
تفصيلا» بصيرا سالات الاقيسة والعانى تام الارتياض ف التخر ج والاستنیاط 
عا)ا بالحاق ما لاس متصو فا طايه لامامة باضر ل 

ومن هذا الممنف كثررون من أصحاب مالك رفى الله عنه الذين تلقوا 
عليه »> کأشهب » وابن القاسم » وان وهب » و بعض من جاء بعدهم » وانك‌لتری 
لاء آراء وار آراء مالك رضى الله عنه » ومازام , منه كمبزلة ازى من 
الشافعى › وقيل كمنزلة اف بوسف وقد وزفر من آی حنيفة رضى اله 
عنهم أجعين . 

ولا شك أن وحود هؤلاء فی اذهب امالس ٤‏ وکرم فيه قل ا 
امذهب » وغذاه » وجمله مرنا لقبول أحكام الحوادث اتلفة ال ی تلام کل 
حال » وتکون علاجا ۵| . 


0۸ — والجہدون ا فة_يل هم الذن ومون بتقرير مدهب 
الامام » وعرير نصموصه » واستنباط أصوله »> ويتقيدون بهذه الأصول › ولا 
پستنبطون فروعاً غالفون ما زوع الامام » وهذا هو الفارق بيهم . و بين‌الطبقة 
الأولى » واسكن عام مقصور على خر ح‌الفروع اتی ل يعرف حكها عن الامام 
بالأصول الى عرفت مناهج له » و قياس ما ل يعرف حكمه من الفروع على 
ما عرف حکمه مما » وبترجیح بعض الروايات الختلفة عن الامام > والاراء 


— ع٣‎ 


المنقولة عنه » ولذلك رسمى بعض هؤلاء هذه الطبقة طبقة اأ رجحين » و بعضمم 
إسممما طبقة الجر ین . 

وقد :ان عل هؤلاء صنفان لا صتف واحد » وكل وجد فی عصر »› 
وكارن وجوده سدا لحاجة عصره » فى المصور الى تات عصور التلاميذ » 
وتلاميذهم كانت الحاجة إلى التيخر بج ماسة » لوجود فروع كثيرة ل يعرف حكمبا 
من المذهب فاحتاجت إلى القخريج أ كر من حاجتما إلى الترجيح » فسكثر 
الخر يج » وقل الترجيح » فامااتسم الذهب » وكثرت أحكام الفروع » وشعبت 
الأقوال » وكان الفرع الواحد ختلف حكمه باختلاف الأقوال المعضار بة أحيانا 
كانت الحاجة إلى الترجيح » والموازنة بين الأقوال من ناحية روايتها » ومن ناحية 
قاثما » ومن ناحية دليليا »ء وهذا العمل لا يقل عن القخريج فی ذاته » وکل له 
زمان » تكون الحاجة إليهفيه أ كثر » ورج قد يرجح إن كانث الحاجة ذلك »› 
والمرجح قد خر ج إن كانت حاجته إليه » ومن‌هؤلاء فى المذهب المالكى المازرى » 
وابن رشد » واللخمی » وابن العر بی » والقرافی » والشاطی » وغيرهم . 

۹ - وفقباء النةس هم الفقماء الذين عرفوا اذهب الاللكى » وعنوا 
بثةر برمسائله ۾ و ګر برا ادلته » غور ا برتاضوا طر یی‌الاستنباط › والتخر ج 
كارتياض أولئك » وهؤلاء هم أن يفتوا » بل مم أن خرجوا عند الضرورة 
ولسكن منزلتم ف التخر يج بين الأقوال والروايات ليست كنرك السابقين » 
بل هم دون ذلك » و يتفق العاماء على جواز ذلك منم » بل قال هذا من 
قال إن م أن يتوا » فن قال إن فممالافتاء قال إن هم التخر يج عند الضرورة» 
إن م يكن أحد من أصحاب ااوجوه الذين علبم التخريج والترجيح و بعض 
الملماء لا جوز الافتاء من هؤلاء إلا عند فقد الجتمدين الخرجين » أوالمستقلين » 
ففتواهم إدن لارورة › ورم بالاتفاق للضرورة . 

٠‏ - هذه طبقات الفقهاء الذين هم الفتوى فىمذهب مالك رطى اللهعنه 


وهن درم قلدون لس هم ان هتوا و احد مها شدد ف الفتوى اسل رک 


س۳ س 


المالكية فيما » وقد جاء ذللت التشديد فى كتب كثيرين من الملماءامعقدمين» وأيدم 
ئی ذلاب التشدید من جاء بمدم . 
وقد ريت نصوصا تدل على من هو أهل للفتوى » ومن ليس بأهل » لافرافى 

وابن رشد » والمازری » وأیدها من بعدهم فالازری بقول : الذى بفتى فى هذا 
الزمان أقل مراتبه فى تقل المذهب أن يكون قد استبحر فى الاطلاع على روايات 
المذهب » وتأويل الشيوخ ها » وتوجيمهم لا وقع فيا من اختلاف ظواهر › 
واختلاف مذاهب » وتشبيپهم مسائل مسال قد سبق إلى النفس تباعدها 
وتفر يقہم بى مسال وسال قد يسبت إلى الفس تقاربما وتشابما » إلى غيرذلك ما 
رسطه المتأخرون فى كتبهم » وأشار إليه المتقدمون من أصحاب مالك فى كثير من 
روایاتېم . 

ونقل الحطاب فی شرحه على مان خلیل عن ابن رشد مأنصه : 

« إن ال جاعة التى تسب إلى العاوم » وتتميز عن جلة العوام قالحفوظ وا مهوم 
تنقسم على ثلاث طراثف » طائفة مم ا س مدت مالك لدا غر 
دليل » فأخذت أنفسا حفظ جرد أفوال أصحابهفى مسال الفقه » دون التفقه فى 
معانیما بتمیاز المح منپا و الست » هده لایصح ما الفتوی عا عامته وحفظته 
من قول مالك وقول أصحابه ؛ إذ لاع عندها بصحة شىء من ذلك ؛ إذ لانصح 
الفتوى عحرد التعليد من غير عم » ويصح ها ف خاصتہا إن جد من يصح 4 
أن تستفتيه » أن تقلد مالا أو غير «منا صحا به فيا حفظته من أقوامم »و إن 
ل من نزلت به نازلة من‌تقلیده فیما من قول مالك » آن‌تقلیده فیا حکاه لهه . 

« والطائفة الثانية من اعتقدت صحة مذهب مالك عا بان هما منصحة أصوله 
التى بناه عليما ء فأخذت أ تفسما بعفظ جردأقواله وأقوال أصحابهف الفقه » وتفقبت 
فی معانيما » فعلات الصبحيح مها الجارىعل أصوله من الست الحارج » إلا أ 1 
با درجة التحفيق معرفته قياس الفروع على الاصول » وهذه يصاح ها أن 


)١(‏ أى قد أحد أمل هذه الطائفة الى حفط جرد الأقوال لالك وأععابه ء فلا بتفى 
أحد من هذه الطائفة إن لم يلوجد أعلى مهم . 


اع — 


استفتدت أن تفتى با علمته من قول مالك » وقول غيره من أصحابه » إذا كانت 
قد بانت ۵ا صحته » ولا جوز ها آن تفت بالاجتہاد فا لا فيه نصا من قول 
مالك » أو قول غیره من أصحابه » و إن کا نت قد بانت ها صحته ؟ إذ لست من 
والطائفة الثالثة من اعتقدت صحة مذهه عا بان ها أيضاً من صحة أصوله 
لسكونماعامة أحكام الق رآنعارفة للناسخ ول من وخ » والمفصل » والجمل » والماص 
2 العام > عالa‏ يالسەن الو ار دة ف الأحكام رة جن صرحا من معاوا عالة 
بأقوال الصابة والتا دين › وەن بمدهم ٥ن‏ فقہاء الأمصار 9¢ ا أتفقوا عله ¢ 
واختلفوا فيه » عالة من عام‌الاسان £ م ر ا اكلام عاao‏ بو a‏ الأدلة 
: ف مواضعا 0 وهذه م الى تی صح طا الفتوى عوما بالاجتہاد والقیاس عل الأصول 
الى م الك تاب والسنة 3 جاع الأمة بالمعتى الاد مع پیا وین النارلة 6 وعلى 
ماقاس عليه إن ودم القياس عليہا. . 7 
اوقد قال القرافی فى فروقه عن أحوا ول اباد > ومن وز له الفتيا له ته أعل 
إن طالب ہا مله اال :الال الأرلى أن يشقغل محتصرەن ا رات مذهبه 
به مطلمات مقيدة عنده»وعومات خصوصة فی غبره ٤‏ ومی‌کان الكتاب اين 
حفطاه وفېمه کذاک ¢ او حور أن بکون کذلاک رم عليه 5 فی £ فيه 9 إن 
اغادن ii‏ وما » إلا فى مسال مط طم فیا 0 مستوعبة ة التقبيدءواً انا لاعتاج ل 
معی ا ٥ن‏ .1 حر 4 فيجوز له أن u‏ کے م اليا لی وا ۳ ن غير رباد 
ولا نقصان ¢ وتكون ی عبن ألوأقعة المسئول e‏ ما ¢ لا ہا شما ¢ ولا رج 
علببا . . . » « الال الثائية ان يتسم عحصيله ن المذهب » حیث طلم من تفاصیل 
الشروح 4 NEN‏ على فيد الطلقات 4 وتخصيص الءمومات ¢ ولكنه ربط 
مدرك إمامه ¢ ومسنداته و E‏ ضطا E ٤ (ika‏ من حیتٹ اج ٥ن‏ 2 
لشهور ذلاك المذهب بشروط الفتيا » ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست فى حفظه. 


(۱) راجع ڈیب الفروق + ٤‏ ص ۱۲۹ ٠‏ 


وع — 


لاعخرجبا على حفوظاته ء ولا يقول هذه تشبهالمألةالفلانية ؛ لأنذلك إغا يصح من 
حاط مدارك امامه » وأدلته » وأفيسته وعلله الى اعتمد عليبا مفصلة. . . » 

سم بين بعد ذات الخال الثالثة » أو الدرجة المالبةوهىدرجة الجرجين » وقال: 
« لامجوز التخريج إلا لن هوعا) تالواطلل ورت 
المصالم » وشروط القواعدء ومایصلحآن‌یکون مار ضا » ومالایصاح» وهذا لایعرفه 
إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة » اذا كان موصوفا هذه الصفة » وحصل 
له هذا اقام تعين عليه مقام آخر » وهو الفظر وبذل الجبد فى تصغح تلك القواعد 
الشرعية وتلك اللصالل » و أنواع الأقسة » وتفاصيابا » فاذا بذل جمده فيا إعرفه 
ووجد مامجوز أن يمتبره الاما فارةاء أو مانما أو شرطا » وهو ليس فى الحادثة التى 
روم خر جما حرم عليه التخر يج » وإن لم يجد شيثا بعد بذل الجبد وعام العرفة 
جاز له التخر یج حینشف »© 

١‏ - هذه أقوال طائفة منعلماء التخر بج فى المذهب المالكىقد اتفقت 
کاتہم على التشدید ف أمر الفتيا ء و( يبوا إلا من يكون من أهل التخر يج 
الذين يستطيمون استنباط أحكام الفروع ای ينص على حکا فى مذهب مالك 
واصحابه وذلات بان باحقوها ما يشام پا من النصوص عليه › مستعينين فى ذلك 
بقواعد المذهب وأصوله : 

ومن يکون دون هذه ا مزل لا تباح له الفتوی » ولکن بباح له آن ينقل 
٠ا‏ عفظ إذا كان المنقول صحيحاً قد ثرت آنه لا بحتاج إلى تقييد ولا خصيص» 
و بشرط أن تكون الوافعة الفتى فيا هى المنصوص عليه بعينه » وذلاك كله 
إذا )و جد بم مفت يستفقه » فبى حال ضرورة ملجثة » تضطر إلى هنا الأمر 
الاستشنای . 

وإذاكانت الفعوى لازمة فى كل عمصر» لأن الناس جد هم من الأحداث 
کل‌یوم ما پستفتون‌فیه » فلا بد إذن من‌انجتهدین الرجین فی کل عصر » ولایچوز 


. القرن القامن والسبعون‎ ٠١١۷ الفروق الجزء الثانى س‎ )١( 


i 


أن ق 2 ي لالا اقامة إل ر لاك الناقلين بغير عل ؛ أو يتوقفوا ؛ إذ 
لا وجد حى النقل » وف ذلاک حرج شدید على‌الناس . 

و بذلات ننمسى لا عالة إلى ما تقلناه فى صدر هذا البحث عن الشاطى » وهو 
أن الاجاد ف ‌التخر يج » أو الاجتماد بتحقيتى المناط کا يسميه الشاطى » لابعكن 
انقطاعه إلى يوم القمامة » حى تفنى هذه الدنيا . 


ار 


٢‏ - و إذ اکان الاحتاد بالتتةر بج“ أو بقحققی لاط لإ ينقطع ابد 
لان الفتوى لا تنقطم » وهو شرطما » فان اذهب الذى بقرر فقپاؤه ذلك فى غاء 
مستمر » واتصال بالياة دام : 

وكذل ك كان مذهب مالك رفى اله عنه ؛ انصل بالحياة اتصالا وثيقا ؛ 
فا يفتون » أو دفع اا فة ور ادت مسرل انان فان عا ا 
سد حاجة الأحياء ¢ ولاس مذھ) اا 0 قف عند نص وص السا بین »لايتحرك 
عفبا قید امات ٤‏ بل أنه لابطبق‌الفقيه شان وض اله 4« إلا بعد انان 
الخال النى يطبق النص فيا متشابة نمام التشابه للحالالىعا لما من قبل» ليكون 
التواق تاما » ولا ينقلون النص لاحال الواقعة جرد الاحاد فى الصورة لاحال 
الى و جد النص فيا » بل يتعرفون اللإصائص الممزة لكل واحدة منما وعسى 
أن يكون فى النازلة ما مجعل الحسكم القد م غير حقق للمملحة » أو افع لفضرة 
ف امال اللديدة ¢ واإملحة والمضرة أساسان ف تدر الأحكام ف ذلاک اذهب 

٠الجلیل‏ » حیث لا نص » واللّه سبحانه ولى التوفيق . 


راصو 


۳ ~ بینا کی ف کان الاجنماد فى ذلك المذهب منتو) فى التخربج | 
يغلق » بل لقد قروا أنه لا عكنأنيغاق ذلك النوع من الاجنهادء إا الاجتباد 
المطلق هو الذى كن أن ينقطع من‌غير أن بقع بالناس الضر أو يستغاق علمم أمر 
ديهم ء وخی علیهم أحکامه ولسكن فتح باب التمخر بج وحده م يك نكافاً لذاك 
الو الذى رأيناه فىذلت المذهب ال ليل » وتات اليو به التى نجدها فى أحكامه؛ 
حتى إننا لنقرر غير مجازفين أنه مذهب الحياة والأحياء » قد اختبره الملماء فى 
عصور حتلفة فاسع اشا کہم »> واختبره عاماء القانون فی عصرنا الحاضر»ء فکان 
مسعتاهم فى كل مايحتاجون إليه منعلاج » و إنا نسند ذلك إلى جنهديه » وكثرة 
أصوله ( ونوع الأصولالتیا کر مہا وسیطرت على التخر فيه أا الجہدون 
قد آشرنا إل مسال کہم » ومن شا اکا نوهنا تنمية المذهب ؟ وتوسيع آفاقه . 

وام رة اشوهء فانه أ كر المذاهب أصولا ؛ حتى إن لاء الأصول من 
امذهب المالكى تحاولون الدفاع عن هذه الكثرة و يدعون على المذاهب الأخرى 
آنا تأخذ عثل ما أخذمن‌الأصول عدداً » ولکنما لا سما بأسمانهاء ولا تر بد 
أن مخوض ف ذلك بل إنا تقول إن الأمر لا محتاج إلى دفاع ؛ لأن تلك الكرة 
حسنة من حسنات المذهب المالكى » جب أن يفار با المالكيون » لاأن 
محماوا أتفسمممثوفة الدفاع » ولذلك تحن نرى أنه كر اذاهب أصولا غير محاولين 
أن حمل غيره مالم يقل أهله . 

إن الأصول عند أبى حنيفة الكتاب والسنة والاجماع » والقياس » 
والاستحسان » والعرف . والأصول عند الشافعية » الكتاب والسنة والاججاع 
والقیاس » ولا تعدو ذلك . 

أا الصو ل عند المالسكية » فأقل عدداً أحصوه هما تسعة هى ما ذكر 
عند النفية ء ويزاد عليه إجاع أل المدينة والصال المرسلة » وسد الذرائم . 

وإن ر الأصوا ل تطلی ارج » قانه بلا شك کا اکر ما بين دى المفتى 


من أصول صالة للافتاء ختار مها أصلحا » وأقربما إلى المدل والدين 
فا يفت فيه . 

فكان ت كُرة الأدلة كا فلنا من شما أن تعلو بذلت المذهب » لا أن تخفضه » 
ومن شأًنہا أن تجعله مرنا فى التطبيتق » فلا تضيقه . 

٤‏ - و إن نوع الأصولالتى بز يد بها المذهب الالكى على غيره » ومسلكه 
فى الأصول التى اتف فيا مع غيره مجعلانه أ كر مرونة » وأقرب حيو ية وأدفى 
إلى مصالم الناس وما بحسون » وما يشعرون » و بعبارة جامعة » قرب إلى الفطر 
الانسانية الى رشتركفيما الناس » ولا تختلفون إلا قليلا کم لالم ء والمنازع » 
والمادات الموروثة فان أصل المصالح الذی أخذ به مالاك » وسيطر على أ كر فقه 
الرأى عنده » حتى أصبح ذلات الأصل عنوانه » وميسمه الذى اتسم به يطلق 
المنان للفةبيه ارج على الأصول إذا ل جد حکا فى فرع مشابه » فيفتى |٤‏ يكون 
فيه مصلحة للناس لا تتعارض مع النص المحم » ولا تناقض أصلا مقرراً » وما 
يكون فيه مضرة يفتى إنعه أخذاً من ذلك المبداً الححكم » الذى نشد له النصوص 
والآثار » وهو أن لاضرر ولاضرار . 

وإنك لو فتشت فى فروع ذلك المذهب التى استنبط أحكامما إمامه الأول » 
أو حابتهمن بعده » أو الخرجون فيه » وكان ساس الاستنباط فيا الرأى لاالنص » 
اوسجدت أنالمصلحة كانت‌هى اكم المرمى احكومةفی كل هذه الفروع سواء ألبست 
المصلحة لبوس القياس » وحملت اسمه » أم ظرت فى ثوب الاستحسان » ولت 
عنوانه » أ م كانت مصلحة مرسلة لا حمل غير اما » ولا تأخذ غير عنواما . 

وكذاك ميدأ سد الذرائم الذى اجه فيه إلى تعرف مرات الأفعال ونتااء 
و جمد الفقيه على الصور الجردة لوقائم > بل اجه فيه إلى الغايات والمراتء 
غلبا مناط حكه » وتلك هى النظرة السليمة لن ريد أن يجعل القانون 
لاصلاح الجاعة » والطب لأسقاما » وكذلك كان مذهب مالك والمالكيين › 
وتلك نظرتهم . وإن الاستحسان الذين يشا رم فى الأخذ به المنفية » كانوا 
فى الأخذ به غخالفين م فى نوع الأخذ ومقداره فهم أ كثروا منه » حتى جعله 


A 


مالك عة أعشار اله » وكانت المقاييس وضوابطبا مقيدة المنفية » والنوع الذى 
منهاللنفيةا کثر هو ق الواقع بعض أنواع القياس » وهو ما سموه القياس الى . 
وأما استختان. الالكة. فاساتة فى الغالت :الا كر الماح فاا 
و أصلا. فتہیا ا قاعدة تبية بؤدى تطبيقما إلى ظط وكا منم 
مصلحة » أو حلب معرة» خففوا اطراد القاعدة بالاستحسان » ومنعوا التطبيق فى 
تلك القضية أخذاً عبداً جاب المصاحة ودفع المضرة » مادام لا نص محكم » ولا 
أربت 
٠١‏ - ولفد كان انساع الآذق الاسلامية » وتشعب الأحوال فى الشعوب 
ای انت ومن آسات کر ایی فا کا کرت اغراد رر عت 
كان ذلك إرهاً للمذهب » وتر را لأصوله » وتوسيعاً لفروعه » وفتقا لذهن 
الجهدن » وخصوصاً فىذلك المذهب » الذى يفتىف الوقائع » ولا يغرض الصور» 
ا مالم بقع واقتً . 
وقد انسمت الأقطار الى حكت بالمذهب المالكى » وتباينت أحوالمها » 
وأعرافما » ففى الأنداس حيث الجضارة والعمران » وحيث الع والدنية » وحيث 
الفلسفة والحكمة » كان المذهب الالكى » وكان من الفقم-اء فى ذلك المذهب 
الجليل من جم بين الفقه العميق » والفلسفةوالدكة » فمذا ابن رشدالفيد » حامل 
لواء الفلدفة قى الأنداس » والذى تلق عنه الأور بيون فافة أرسطو » والذى 
نازل الغزالى عند مومه على الفلاسفة كان فقيا متازا من فةاء المالكية » وله 
الكتاب الق فى الفقه المقارنالمسمى بداية المجتهد وبابة المققصد » وكثيرون يره 
من فتهاء آلا نداس كان له فى الفقه القدحالمعلى » وله قدم فى الأدب والكة وغيرها 
وان اعرا ال ق اتفه ودا انون الالى رانا ى داب 
لاينازعه يها منازع » وهو فبها مترعوع خصب » يسن الأحكام للبادية وللجبال » 
کا شا ی لادا خت لار ةا وح ال 6 وهر ن قرا 
حيث كانت بض الفوة اأمدوبة ؛ کا سن لأمل الأنداس » حیٹ کانت 


النفوس ترق ¢ وتەف 


س ءي س 


و ای قطنا المبحرا ( حی وصاغا الى الو ادی انلحمیب لتحدن رار فا 
الجيل » ونيا الوادع » وهنالك مجد المذهب المالكى أيضا » يصاقب المذهب 
الشافسى » ويكون له الغلب أحيانا » ولذهب الشافمى مثله » قالسلطان بيمما 
بقداول » ولكن المذهب الالكى فى الريف أغاب » والشافعى فى المدائن 
أظبر » ثم هنالك فى الحجاز جد لذاك المذهب ال جليل مقاما » وکان له فى العراق 
أتباع » و إن م يكن هم خلب . 

فى هذه البيئات الختلفة » وفى هذه المنازع المتباينة » وفى هذه الاقالم امعنائية 
کان التخرج فى ذلك المذهب ءنكل عا ومفت ستَنبط من الاحکام ما تفقی 
ممالصلحةء ومخضع لمرف بلده حت‌ظل کتاب الله وسنة رسوله صل اله علیهو سا 

وكان لابد أن ختلف مايصل إليه أولئك العاماء الذين تباينت أقالمم . 
وغالفت ببثانهم » وكذلك كان » فكان للغار بة عا فيم الأندلسيون آ راء وكان 
لمصر بين أ راء ¢ وکان ادن ارا ¢ وکان لامشارقة آراء ¢ وقد چو کي 
المتأخر ù‏ هله الأراء ¢ مر ححا بصا على بعض ¢ وموازنا رطا ببعض ¢ فکان 
مادة لافقيه والمفتى جد فما من أقوال المذهب مابطب به لكل حال » وكانت 
مادة لاما الباحث جد فیما صورا لاقخر یج فی الفقهالاسلامی بری منہا کی ف کان 


م كشة الاقوال فى المذهب المالسكى 


۲۹۹ کرت الأقوال فى المذهب المالکی » ككل مذهبحی متحدد» 
راعیمصالم الناس‌و أعراقیم الختلفة 

وان اختلاف الأقوال فى ذلك المذهب اليل ابتداً منذ عممر مالك رى 
الله عنه » فله آراء مختلفة فى بعض المساثل ولم يعرف السابق مها » حى بعرف 
رحوعه عنه » وروی‌عنه تلامیذهفی بعض ‌المساال » روابات عتلفة ترجح واحدة 
على أخرى من حيث الثفة بالراوى : 

ول يكن غر ربا أن ختلف أقوال ال جمد فى الأمر الواحد ء فان ذلك كان 
بلاحظ فى التابعين » ويلاحظ. و E‏ بل بلاحظ فى الصحابة اء 
کان کان كذاك أ کٹر الأمة الجتهدين ؛ لأنه ما دام الاخلاص مسيطرا فان الى 
قد يدقع الامام لتغيير قوله فى الألة الواحدة »> لدليل جديد م يكن على عل به 
Nab ٤‏ ر أى من الاختبار والابتلاء لأحوال الناس ما ثبت خطأء فى 
رأبه الأول » اولانه تبه إلى أمر د فی الدلیل الذی بی عليه کلامه الأول › فەدڵل 
عنه » وغير ذلك من الأسباب الباعشة على تيبر الرأى فان الخلص يسير وراء 
ا می » حيث ياوح ٬دليله‏ وستقیم له الححة » ولا يشعصب لفسكره ورأبه» والا 
کان لان او مات إن َ » وذلك ما کانوا يباعدون اسيم دونه » 
وکان غلب عل م امام لأسبم » وكانت‌السارءة إلى تيبر اارأی مقدار الرغبة 
فی طالب الق 

» س ولا جاء عصر التلاميذ اختافوا فى استدباطمم اختلافا كثيرا‎ ٣۷ 
وأضيفت أقوالم الى | يعرف لالك رأى فيا إلى المذهب » بل أضيفت بض‎ 
الأقو ال الى خالفوا ما شيخم فيا عام له فيه رأى إلى المذهب ؛ لاما مينية على‎ 
أصوله ومهاجه » و إن اختلفت بعض 2 عا وصل إليه » ولام مما يكن‎ 
مقدار اجہادم م قد استمسکوا سیم م ى شيخبم ومدهبه ؟ فعدٽ أقوالم‎ 
. من ذلك المذهب الكبير‎ 


a A as 


ولا خلف من بعد التلاميذ الخرجون کان لابد أن تلف ناجم فى 
رم على امذهب » فُكان لابد أن ختلفوا فى اقسنم على الما 0 المنصوص 
عليما ا ختلفوا فى إدراك وجوه الصاح التى أفتوا على اساسا » وأن ختلف 
الصاح باختلاف الأشخاص وال جاعات رالبيثاتو الأعراف » و خصو صا ا کانوا 
فى أقاليم تة »> فم مدنیون » ومنهم مصر لون » ومنهم الین »> ومتېم 
مفار بة » ولكلييئة وعرف » بل مازع فسكر » ونظر فى وجوه المصال حتاف . 

كان هذا الاختلاف مم العاد الأصول سببا فى كثرة الأقوال » فرت 
فيه » وكانت تلات الكثرة جنابا خصيبا د فيه الباحث فى الفقه الاسلای 
يرات فكرية ناضجة » ومنازع فقبية صالحة » وا راء توامق البيئات الختلفة » 
وكان ذلك من مظاهر اليو ية والقوة والصلاحية . 


۸ س ولقد كانت كب المتأخر بن من فتباء ا لمالكيةجامعة بين‌الروايات 
الختلفة » والأفوال » والتخر جات ؛ بل لهد كانت ند كر آرا ء الفقباء ااسيعةأًحيانا 

ولقدجاء فى شرح الحطاب على مان خلیل‌فی بیان اراد بااروايات والأقوال 
ی متن خلیل مأنصه : 


« إن المراد بالروايات أقوال مالك » وإن المراد بالأقوال أقوال أعحابه » 
ومن بمدم من المتأخري ن كان رشد والازرى وعوم » وقد يقع لاف ذلك 
والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب » وبالاجع اجماع الملماء > والراد بالفقباء 
السبعة . . . والمدنيون یشار م الى ابن كنانة وان الاجشون » ومطرف » وان 
نافع » واين مسامة ونظرائهم » وا لمصر بون يشار بهم إلى ابن القاسع ات 
وان وهب و إصبغ ابن الفرج » وان عبد الحكم ونظراېم » والعراقیون يشار م 
إلى القاضى اسماعيل » والقاضى أبى الحسين بن القصار وابن ال جلاب › والقافی 
عبد الوهاب » و الاضى أبى ارج » والشيخ ای بكر الأبهرى » ونظراممم ٬والمغاردة‏ 
شار بم إلى الشیخ‌ابن نیز بیر » وابن‌القابسی » وابن‌الباد »والباجیواللىخی » 
وابن عرز ءوابن عبدالبر وابن‌رشد » وابن العرنی » والقاضی سند » وا مخزوی » 


— 


وهو المغيرة بن عبد الرمن المخزومى من أ كابر أعحاب مالك » وقد روى عنه 
البخاری 0 

۹ س وقد درس العاماء أوجه الاختلاف » ورجحوا بيا » فرجحوا بين 
الروايات » ورجحوا بين أقوال العحاب » ورج من جاء بعد من الخرجين 
والفتين » واشتملت المتون والشروح على ترجيح أولئك المرجحبن » واختيارم » 
أو اخقيار بعضهم. وهنا يثار حث» هل الفتون مقيدون بذلك الاختيار والترجيح ؟ 

إن المر اج لما رشبرطه الماماء فى المفتبن ف كل عضر » فم منه آم غير 
مقيد'ن باختيار السابقين فى موضوع الفتوى إذ عسى أن يكون التشابه غي ركامل 
بين النازلة » والقول الراجح » ولقد قال ابن فرحون فى تبصرته عن المازرى فى 
أفل مراثب المفتى : 

« الذى بفتى فى هذا الزمان أفل مراتبه فى تقل ا لمذهب أن بكون قد اسشبحر 
فى الاطلاع على روايات المذهب » وتأويل الشيوخ ها » وتوجممبم لما وقع من 
الاختلاف فبماء» وتشبم مما ثل مسال » يسبت إلى الذهن تباعدها » وتفرةم 
بن سال بنع فى النفس تقارمها إلى غير ذلك ما بدطه المتأخرون من القرو بين 
ق » وأشار اليما من تقدم من أصحاب مالك من رواباني م" » . 

وهذا بالنسبة للمفتى الذى يستوق شروط الافتاء » و جب أن کون مو جوداً 
فی کل عصر » ونی کل مصر › وھذا فتی بالراجح الذی یکون صالمافی موضوع 
النازلة » ولا يكون اانا 

ا من لا رستوفی شروط الاجہاد › وهو بطي ان عرف وبقرأً ويطلع »> 
فانه لا بفتى إلا للضرورة » ولا يفتى إلا بالتفتق عليه » أو المشور من المذهب » 
أو مارجحه الأقدمون » فان ل يستطم أن يعرف أرجحية قول على قول فقد 
ذ كر الشيخ عليش أنه أختلف فى ذلك على أوجه » تيل إنه يأخذ بأغاظ 


(۲( شرح اا ۱ ص a ۲٣‏ أا فتاوی لشب < ۱ س °۹ > 
وقد قل ذلك شن ک تاب الأقضية من شرح التلقين لأمازری . 


a CE 


الأقوال وأشدها ؛ لان ذلك أحوط » وحتى لا بكون اختياره بالتشہى » وقيل 
تخقار أخفما ؛ لأن ذلك أليق بالشرع الاسلاعى ؛ لأن النى صلى الله عليه وسل 
جاء بالمنفية السمحة » وقيل انه يقخر » فيأخذ بأبا شاء ؛ لأنه لا يكلف إلا 
ما یطیق » ولا راجح بين بده ولامرجوح » وقيل إنه يأخذ عا جاء بالمدونة» 
لأنا الأصل لافقه المالكى . 

وقد رتب بمض الفقباء الترجيح بين روابات اللكتب » والروايات عن 
اشاح تقال : « قول مالك ف المدونة أولى من قول بن القاسم فہاء فانه‌الامام 
الأعظم وقول ابن القادم ا اول تن قزل غر ا لاه آعم عذهب مالف » 
وتول غیرہ فما آولی من قول ابن القاس فی غیرها » وذلك لصتا » . 

ويقول آخرون : « إا يفتى بقول مالك فى الموطاً » فان لم مجده فى 
النازلة فقول فى المدونة » فان | بجده » فبقول ابن القاسم فيباء و إلا فقوله 
فى غيرها » وإلا فبقول الغير فى المدونة » و إلا فأقاو يل هل المذهب » © 

وهذا القول يتجه بالمفتى المقلد إلى ألا بتحاوز المشمور فى المذهب » والمشور 
فى المذهب هو الذى كان نقله على الحو السابق . 

وإن كانت السألة م يرو فيا قول فى المدونة » فانه برجم إلى أقوال الخرجين 
0 يکن قد رجح قول على قول » أو م يمل ذلك » وهو الفرض » فانه بتجه 
إلى المشمور من الأقوال دون الشاذ » وقد كان المازرى وهو من أ كبر الخرجين 
ذوى الوجوه لا يخرج عن المشمور إلى خبره إلا إذا كانت أسباب تقضى بذلك» 
فأولی أنه بتقيد بالمشمور غيره تمن م يبلغ درجة الترجيح ولا التذر ج . 

وهذا القول هو القول المحتبر المأخوذ به الذى لا جوز تجاوزه لمن قلرء 
أما غيره » يث ديه الترجيح والتخرع » والله اعم : 


. ٦١ ص‎ ١ < فتاوی الشيخ عليش‎ )١( 


٠‏ س جاء فی كتاب المدارك لاقاضی عياض ممل فى بيان البلاد الى. 
انتشر فيا المذهب المالكى » نقال : 

« غلب مذهب مالك على المحاز » والبصرة » ومصر ؛ U‏ من بلاد 
أفر يقية والأنداس ء وصقلية + والغر ب الأقمى إلى يلاد من أسلم من السودان 
إلى وقتنا هذا » وظہر ببغداد وا کو مپابعد أر بعائة نة » وضعف 
باأبصرة بعد خمسماثة سنة » وغاب من بلاد خراسان على زو بن › وامپرة وظر 
بناسا بور »وکن ا و شیرها أغة ومدرسون 7 

هذه كلة القانى عياض » وهى تذكر بدقة البلاد الى انتشر فيا المذعب 
المالكى » وبق وغلب » والبلاد التی ظہر ییا کثیرا م ضف » ولتد کرالبلاد 
اتی ذاع فیما واننشر وغلب » وسبب ذلك . 

لقد انتشر ذاك المذهب ال جليل ببلاد ا لجاز » وغلب عليا» وكان ذلك 
طبعيا ؛ لأنه مذهب نشا ببلاد الحجاز » وبطريقة أهل المحجاز فى الاستنباط » 
فکان من الطبعى أن بغاب ءا م ؟ ؛ لأنه نیع دام » واستقی من یمم ٤‏ وزع 
عن قوسم › » ولسكن بتوالى ا على بلاد الحجاز قد اختلفت أحواله » فكان. 
re EAE‏ لقد دروا أنه حمل با!دينة أمدا > حی تولی 
قصباءها ابن فر حون سنه ٠۷۹۳‏ فأظپره عد مول . 


ا ته وقد رر الذهت الالى ی امات ری ا عه 
وقد اختلفوا فىأول من أعلنه مسر » ودعا اليه فقال بعض المؤرخينإنه عبداارهن. 
ان القاس » وقول ابن فرحون فى الديباج «إن أول فن ادل ا گصس. 
هو عیان بن ال الحذاعى المتو سنة ٠١۳‏ » ونل الحافظ ابن ححر عن ابن. 


. ٥۷ص القسم الأول من الجزء الأول من الدارك الخطوط‎ )١( 


س 


وهب ا ل من قدم »صر مسال مالات عمان بن لمكم وعبك ج ن 
خاد بن پز بد » . 

ا الاختلاف فىأول من نشر علم مالك منبما ء فالظاهر 
آنہما جاءا فی زمن‌متقارب - بعلم مالاگ وم سائله » وأذاعا فتاو به بين‌المهمريين » 
حى کان ذلك الاختلاف »› وعلی آی حال کانت م ھر بعد الحجازء اول بلاد انتشر 
ا عل مالك » وكش تلاميذه » حتىصدر العلم المالكى عنم من بعده » فابن 
القاسم وأشهب وابن وهب » وأصبغ » وغيرم من المصريين كانوا جل الم 
المالكى وناشريه » وحسيك أن تەل أن المدونة الى تمد الكتاب الأول لسائل 
مالك وفتاو به صدرت عن ابن القاسم عصر » أخذها عنه أولاأسد بن الفرات» 
2 أخذها منقحة مراحعة مس بعده سحنون . 

وقد كث ذلك المذهب فمار له الغلب على الديار المصر ية حى جاء الشافعى» 
وانذ مصر مقاما له » م صارت مثواء الأخير » فغالب علم ااشافعى مذهب 
شيخه » وصار المذهبان عدولا ہما ء وکان بشارکہما فی القضاء مذھب آھی حنيفة 
حتيی جاء جوهر الصقلى إلى مصرء وانثاً القاهرة» وأنشأً الجاع الأزهر › 
لدراسة المذهب الشيعى ونشره » وعمل به فى القضاء والافتاء » . 

ولا دال الله من کم الفاطميين » واسقبدل بم الأو يينأعادهولاء مذاهب 
ا لجاعة » فأعادوا المذهم الشافمى إلىسلطانه » ركان المنزلة الأولى وانتعش المذهب 
الالكى » وبنت لفقمائه المدارس » واكان القضاء بالمذاهب الأربعة فى دولة 
الماليك البحر ية كان القاضى المالكى له الرتبة الثانية التى تلى مرتبة القافى 
الاول » وهو الشافعى . 

ولا زال الذهب الالكى فى المبادات منتشراً بين أهلء صر » وكان ممادلا 
الذهب الشافمى قالذيوع بين الشعب » واختص اذهب المننى بالسلطان فى 
القضاء » حتى جاءت الته_ديلات الأخيرة فى الأوقاف » والوصايا والمواريث 
والأحوال الشخصية من قبلباء فبرز المذهب المالكى ء وكان ما اقتبس منه 


. الحطط المقرزية‎ )١( 


~— ۷ 


العنصر الجوهرى فى الاصلاح فى القانون رقم ەم لنة ٩۲۰‏ » والقانون 
رم ١‏ اسنة ۱۹۲۹ » وقوانين المواريث » والوقف والوصايا . 

٣‏ - وی بلاد تونسی » غلب المذهب المالكى» م أدخل أسد ن الفرات 
المذهب الحننى أمداً » وفشا بيجم زمنا » حتی اء المعز ن باد يس غمل أهلبا» 
وما والاها من بلاد المغرب على المذهب المالكى »ا رآ من الحلاف بين هل 
الذاهب الختافة » فى على ذلك الللاف عمل الأهلين فى تونس و بلاد الغرب 
على مذهب مالك » و يظېر أنه ما اخیتاره حاما للخلاف » إلا لأنه کان أ کر 
فشواً بين أهل تلك البلاد » وه له أميل » و إلهم ينزعون . 

وهو الذالب فى هذه البلاد إلى اليوم . 

مہم أما أهل الأنداس » فقد كان يغلب علم مذهب الأوزاعى » 
ولكن | يلوا إلا قليلاء حتى صاروا مالكيين بعد المائتين . 

وقد أخذ المذهب الالكى فى الاستيلاء الفكرى على تلك البقاع عندما جاء 
اليا تلاميذه الذین التقوا به کر یاد سن عبد الرحمن والغازی بن تس › وغیرها » 
نشروا المذحب » ثم الأمير هشام بن عبد الجن الفاح » مل التاس عليه . 
ونی تفح الطبت أن اول شن ادل الذمب المالكى فى الأنداس زياد بن 
عبد الر حن التوفىسنة ٠۹۴‏ » وذلك أن جاع ةكان هو فيبم رعاوا إلى المج فى 
عېد هشام ن عبد الر جن » والتقوا بالك > فما عادوا وصفوا مكانته قى الحجاز › 
ومكانه من الع » فذاع غاز فی الال > وانتشر علمه » وكان رأس الجاعة 
زیادا هذا » ولقبه‌شبطو ن » وقد أدخل الموطاً ها فأخذه عنه ىبن بى ء ولقد 
باغ الأمو بین ٹناء من مات على حکہم یوقت( یکن‌علی ارتیاح تام بالماسیین » 
غماوا الناس‌على علبه» ولعل ذل ك کان من الزلنی للجمہور» إذ قدروه » أوزلن له 
لیذکرم بالمير »أو تمر على د رم به 

وقد استواق المذهب من أمر الدولة فى عبد الححكم بن هشام » وذلك أن 

یحی ن حی کان مکینا عنده » متبول القول » فكان لا بولى القضاء إلا من 


(۱) ل إن عل التحقيق كان فاون سنة 1۴۰( که م مهب مالك دون سواه 5 


— {A - 


أشار به » فائئشر بالقضاء »کا كان الشأن فى أهى يوسف بالنسبة لمذهب أهل 
المراق حتی قال ابن حزم الأندلسى : « مذهبان انتشرا فى بدء أمرها بالرياسة 
والسلطان » التفى با لمشرق » والمالكى بالأنداس » وكان المذهب فى المغرب 
مثل ذلك . 

٤‏ - فانه لما قامت دولة بى تاشفين بالمغرب الأقمى فى الةرن اللامس 
زاد فود المذهب به » وكان له من السلطانمثل ساطانه فى الأندلس » بل آقوى»ء 
لقلة الترف والو » وجد أهله وما وكيم » وقد أشتد إيثار الملوك لأهل الفقة » فكان 
بعصم لا قطم فى أمر من شون الدولة إلا بعد أن يشاور الفقماء ء وزم القضاة 
ألا ببتوا فى حكومة صغيرة أو كييرة » إلامحضر منأر بعةمن الفقاء » فعظم شأن 
الفقه المالكى » واتسع أمقه الفکرى » وغزرت مادته » ودخات فيه أبواب 
سياسة المسكم قوية مرنة مقسمة ولا دالت دولة بى تاشفين وجاء بثو عبد الأؤمن 
یکن للمذهب فی تفوسم ماله فی تفوس سابقهم واكم اضطروا ف أول 
کہم ألا عسوا مکانه » ولا استمکن سلطا م اعرش عنه يعض ملو کم 2 
وأخذ عذهب أهلالظاهر ية » ماستقضى الشافعية » وأمر بأحراق كب المالسكية» 
ولجم كتب الحديث ومنما الموطأً > و حث الناس على حفظباوالأخذ بأحكامها» 
ظانا أن دراسة الفروع مبعدة عن يذبوع الدن الأصلى . 

ولكن المذهب المالكى خرج من هذه الحنة قويا» واسترد ومكانته 
بوفاةذلك اللات » و بق قويا مث رأمما إلى اليوم وقد عامت أنه اتشر بنير مصسر» 
وا مغرب » واسکنه لم يغلب دات > وانقعام فی بعضماء أما فی هذه البلاد ء فلا زال 
ساطانه مکینا وال آعم : 


(۹) ذلك الك هو يعقوب إن يوسف إن عبد الؤمن ثالث حكام نى عبد المؤمن . 


ا دمة : 

ج sa‏ - 
١ (‏ ) هيد » اقتداؤنا بالا عة فى عدم التعصب عند دراس م ( ۲ ) عحیص 
أقوال المتمصبين الذي ن كتبوا ف تار الأعة > وكتب المناقب الماللكية » ومقامها 
فی ذلات ( ) الاسام فى نشأة مارك الأولى ( ٤‏ ) مقامه با مدينة وعدم رحاته 
() استفادة مذهبه من هذا اقام ( ٩‏ ) إشارة إلى تدوبن المذهب الاللكى 
وأصوله ( ومام ذلا من دراستنا ) ۸( إشارة إلى مقام مالک فی فقه الرأی 7 تو طلة 

ليان رابنا ف دلت . 


اااول 
امالك 


ص 
)۱۱( مولده واسيه )٠۲(‏ ولادته بامدينة » وأسبه إلى قبيلة بمنية › 
ولب آم ۾ ورد ن مالاک غير عر (ı۳)‏ زول ده الاعلى با لمدينة وتار یځ 
ذلات » و بيان أنه ليس من الصحابة على التحقيق . 


)٠(‏ نشأة مالك فی بیت اشتهر بعلم الأثر » وبيان ذلك » وأثر المدنية 
فی شأته (۱۷) تجاه إلى القرآن والأثر ء م جاوسه إلى ر بیعة (۱۸) ملازمته 
لان هرمز ومدنہا »› وا به (۰ °( الل الى تلقاه على ابن هرمز )"( تلقيه 

ن نافع مولی عبد اله ن عمر » وملازمته له بعد ان هرمز (۲۲) اسه عن 
شراب الزهیری بعد افع (e)‏ ابرامه منڏ صباه ا اله 
صل اله عليه وسا (ء۲) كلة عامة فى طاب مالك للع » ء وحال العام فی ذلات العصر 
)۲٥(‏ الملوم التى تلقاها . 


a 


ص‌‌ 

(۲۷) جلوسه لادرس والافتاء : مقام الدرس والافتاء فی نظره - سنه عند 
جلوسه للات (۲۸) ادعاء ا لمععصبين أنه جاس لادرس ف السايعة عشرة من ره 
نقد فلات الادعاء > وموازنته بالأخبار الصحاح )۳١(‏ رأینا فى ذلك 
(r)‏ جاس درسه (۳۳) حیاته وقد تولی الدرس والاقاء )۳٤(‏ «عیشته 
(o)‏ قیوله هدایا اتللفاء وسو یغه ذلات دینیا (۳۹) عسرته ‏ تم تقلبه ى النعمة . 

۰ (۹) وصف حاله فی درسه : )٤۰(‏ الوقار والسكينة فيه » وهيبته وسلطانه 
)٤۲(‏ تجنبه الفقه التقدبری » وافتاؤء فها بقع من الأمور فقط (4) تقل تلاميذه 
عنه ی درسه . 

)٤٠١(‏ علاقته باللللفاء والولاة : ادراكه اضر الأموى » والعصر العباتى 
ورا نی فکره )٤٩(‏ اعتباره حك عر نن العزيز الذى أدركه المحم الأثل 
)٤۷(‏ الجروج على المحکام فی عصره » وأثره فی فکره )٤۸(‏ ابتلاؤه بالجوارج 
عندما استولى أبو زه عل‌المدينة (١ه)‏ رغبته عن الفنن )١١(‏ الموازنة بينه و بين 
الحسن البصرى ف ذلات (٣ه)‏ موقفه من الأمو بين وكلامه فى مقام الصحابة 
(١ه)‏ عدم | كثاره من الرواية عن على وابن عباس . 

(٠)‏ الحنة التى نولت به : اختلاف الروايات فى أسباما وتار با و#حيمبا 
)۸( ما ارہ (۹) من الذى رل به الحنة أو حعفر م والى المدينة 
)٠(‏ ما تدل عليه الأخبار )1١(‏ اعتذار أهى جعفر له » وتسامح مالك . 

» ميه عن مدح الولاة السكاذب‎ )1٤( : وعظه للخافاء والولاة‎ )١( 
وان ا‎ 


عام مالا وأسيا به 


ص 
)ل( يانه إجالا )س( شہادة المأ __|أء الذن عاصروه ¢ والذن حاءوا 
من رع م له ة 


= اع 
ص 

)۹( مواهہه وصفاته : وة حافظته» وأثرها ف اء ع4 )۱( مره وحاده 
فى طاب العلم (۷۲) إخلاصه واهامه بالدقة فى الفتاوى و بياما (۷) ابتعاده عن 
الجدل » ورأيه فى الجدل فى الدن )۷٦(‏ بض المناظرات التى ألرت عنه 
(vv)‏ عدم ا کثاره من‌ال#حدیث والافتاء حی لاخطی, )۷۸( ابتعاده عن الافاء 
فیا جری به حکم قضانی » وموازنته بی حنيفة فى ذلك (۷۹) فراسة مالك 
)۸۰( هته . 

)۸٤(‏ شيوخ مالك : كثرة الملماء بالدينة وسببه )۸١(‏ نثأة مالك فى ذلك 
الوط العایی )۸٩(‏ آخص ما کان بطلبه فتاوی عر بن الطاب (۸۷) أخص 
شیوخه نلوا إلیه هذه الفتاوی (۸۸) کان له شیوخ فی الفقه » وآخرون ف‌الحدیث 
(۸٩)‏ کاات غل ف مض شيوخه ¢ وما أخذه ۵م . ان هرمز » وما أده ع4 
(۹۰) کلة فى نافع وما أخذ منه )٩١(‏ کا فی ان شاب وما أخذه عنه 
)س( ی ‌ هيك وما اذه ع سس ر عة الرأى ( واه ف مالک »› وتقد ر 
مالك له )۹٤(‏ عن أخذ ربيعة س الرأى » ادعاء ابن الندم أنه أخذه عن 
أبى حنيفة و بطلان ذلك (۸۷) عخالفة مالك ار بيع . 

)۰ ۰ ۱( دراسات مالك الاستقلااية : )۱ (١‏ اص اله الستەر الع اء وف 
بالعاماء بالمراسلة )٠١٠۴(‏ رسال مالك إلى‌اليث »6 جاءت فی المدارك لقاضى ءياض 
)٠٠١(‏ رسالة اليث إلى مالك رداً على رسالته )٠١١(‏ دراسة فقبية لا اشتمات 
عليه من مسال خلافية ( هامش ) (۱۱۳) ماتدل عليه هاتان الرسالتان . 

)٠٠١(‏ عصر مالك : بلوغه أشده فى المصر الأموى )٠١١(‏ الحياة السياسية 
ف عم ره وأثْرها ف فکره وراه )۱۹ (١‏ الال الالحياعبة (۲۱ (١‏ المناحی العقاية 
فی عصره (۱۲۲) الأفكار وا لمذاهب التی كانت تبث بين المسلمين )١١١(‏ الاتصال 
بالفلسفة اليونانية والفارسية والمندية وألر ذلك فى الفكر الالای 


mm 


0 ) العلوم الدينية )٠۳١۷(‏ بز المدائن )۱١۲۸(‏ المدينة وما عبزت به ومهزلنما 
العامية عند الللفاء )٠١١(‏ منزلة المدينة بالنسبة لغيرها )٠١١(‏ الفقباء السبعة 
وآئارم ہا ( )٠۳۴(‏ کات موجزة عم - كلة عن سيد بن اليب )٠۳٤(‏ عروة 
ان الز بير )٠١٠(‏ أبو بكر بن عبدالر حن - القاسم بن مد عبید الله بن عتبه 
(۱۳) سلمان بن مار تاره نز د(۷ مقدار الرأی فى فته 
هؤلاء السبعة . 

J (1۴۸)‏ ا والمحدث اغ ااصحابة بالر آی واختلافېم فی مقدار الأخذ 
)1+۰( أخذ التاعين فى المقدار » والمحال فى عصرم (۱٤۲(‏ کیرة 
الكذب على الرسول عند افتراق الأمة )٠٤۴(‏ اشتهار المراق بكثرة الرأى 
)€<( الرأى فى المدينة )٠١(‏ الفرق بين فقه العراق وفقه المدينة )۱٤۷(‏ مقدار 
الرأى فى المدنية )٠٤۸(‏ حقيقة الرأى الذى كان بادينة . 

جراوللا)٠١۴( الشيعة وأسماء فرقيم‎ )٠٠۴( كلة موجزة فى الفرق:‎ )٠١١( 
 ةيردقلا‎  ةيربج ال‎ )٠٠١( وأسماء فرقيم » امرجئة‎ 


اشم لشاف 


آراؤه 


0( الفقه والحديث أساس دراسة مالك - وصول انار افر 
الختلفة اليه » ورآیه فییا )۱٥۸(‏ کلامه فی العقا/د » قلته )٠۰۹(‏ کلامه ف‌الاعان» 
وزیادته ونقصه )۱٩٩(‏ کلامه فى القدر وأفمال الانسان )٠۹۲(‏ رنه فى إعان 
مركب الكبائر )٠١٤(‏ كلامه فى مسألة خلت القرآن )٠۹١(‏ كلامه فىمسألة 
رؤية الله 

(۱۹۷) كلامه فى السياسة » استنكاره سب الصحابة » ورأيه ف لفاضلة 
نهم (۱۹۹) بیت الللافة فی نظره (۱۷۰) طر ية اختيارالمليغة » وأهلالاختيار 
(۱۷۲) وجوب طاعة المفضول إذا اختير أو تغلب وساد حكه . 


س ع ص 


فّه مالك 


ا 

)۱۷١(‏ الفقه والحديث )٠۷۷(‏ طرق تقل الفقه المالكى » كعب مالك 
(۱۷۸) مالك أول مؤلف معروف - عدد كتبه (۱۷۹) الرسالة الرعظية 
المنسو بة إليه » وسندها» وإنكار نسيتها من الأقدمبن » وسبب ذلك )۱۸١(‏ 
رأينا أن من الرسالة يدل على بطلان نسبما إليه وشواهد ذلك . (۱۸۳) مقدية 
الرسالة فقط هى التى تصح اسما . 

(۱۸6) ا لوطأ وكونه اول ۇلف إسلاىءەروفباق )۱۸١(‏ الاتجاء الى‌التدوين 
فى عصر مالك » وكون الموطأً رة ذلك (۱۸۸) اغرض من 7أليفه - وإرادة 
ای حفر جح المحاة ع قانون ( 4°( مده تدو دنه (۱۹۱( بدرکه آ فر 
)۹۱( إرادة ادى والرشيد ما أراد أبو جعفر (۱۹۲) مسلاک مالاک فی تټدوینه» 
وانتقاؤه الأحاديث (۱۹٥(‏ الوطاً کتاب حديث وفته - ما فيه من فقه ورأی › 
و بيان لا عليه أهل المدينة )۱۹١(‏ أمثلة كثيرة للاك )۲١٠(‏ أخذه فيه بالنقطم 
والبلاغات (۲۰۲) سبب ذلك(۲۰۴) عدد أحاديث الموطاً - اختلافا باختلاف 
الروایات وسبب ذلك )۲۰٤(‏ من روى عنمأ حادیث الوط ت ون رزاة عه 

(۰۹ ) تلاميذ مالك المصدر الثانی لتقل فقہه ‏ کشرتمم وسببما ( ۲١۷‏ ) 
ادعاء أن أ با حنيفة تثامذ لالت ونفى ذلك ( ۲١۸‏ ) عمل تلاميذه لنقل فقبه -- 

تلہم عنه ( ۰ ) کلاتف بعض کبار التلامیذ الذین کان ۾ م اثر فی تقل فقہه- 
عبد الله بن وهب ( ۲۱۱ ) عبد الر من بن القاسم ( ۲۱۲ a‏ 
ابن الفرات ( ۲۱٤‏ ) ابن الماجشون - تلامیذ آخرون )۲٠١(‏ بعض تلاميذ 
تلامیذه = سحنون ( ۲۱۹ ) عبد الماك بن پیب = اتی . 

۲٠۷ (‏ ) أمبات‌الكتب ا مالكية »المدونة » والواضحةءوالعتبية ءوالواز ية . 

۲۳١ (‏ ) رواية المدونة » اماما ادوا »> وکیف دونه » ورحلته » وما 
اشتمات عليه الأسدية (۲۲۳) تلقى سحنون للأسدية . ومراجعة ابن القاسم فيم 
( ۲۲۴ ) مدونة سحنون س تلقى العلماء المالسكيين ما . 


کج چچ س 
مكان ألفقه المالكى فى الاجتہاد 


ص 

( ۲۲۹ ) امال لطر بقةتلقيه » وقد فصل من قبل كلام العلماء الور بيين. 

ف ذلك (۴۷ ( نقد کلامہم ور يغه 
الصو ل ا ق علا ۴ لک وره 

(۲۳۹) م يدون مالك أصولا » استنباط فتباء المذهب هذه الأصول من 

الفروع )۲۴١(‏ اجال ذه الأصول )۲۳٠(‏ إحصاؤها . 
الكتاب 
ص 

› أخذه بنصه » وظاهره‎ )۲۴١( مازلته فی الاستنباط عند مالك‎ (rs) 
بيان معنى النص والظاهر وقوتمما فى‎ )۲٠١( وموم الخالفة فيه » ومفموم الواهقة‎ 
الاستدلال عند المالكية (۲۳۹) العام واللاص » ومعتاهما عند المنفية والمالكية‎ 
وقوسیها ف الاستدلال ف الذهبين‎ 

)۴۶١(‏ اخثيار الشاطى امالك مذهب النفية فى ذلات )۲٤٤(‏ خصصات 
العام ء كرما عند المالسكية )۲٤٥(‏ اختلاہم مم ااعراقیین فى مخصيص خبر 
الآحاد لعام القرآن » وى تخصيص القياس له )۲١١(‏ مناقشة القرافى فى دعواه أن 
الحنفية والشافعية خصصون عام القرآن بالقياس )۲١۸(‏ أدلالالكية فى تغصيس 
عام الفرآن بالقياس » ومناقشتها )۲٤۹(‏ دلالة ذات على قوة الامدلال بالرأى 
عند مالاگ )۲٤۹(‏ خصيیص العرف لعام القرآن )۲٠١(‏ خصيص الاصال المرسلة 
امام القرآن . 

(or)‏ لن الطاب وواه ومغېومه 6 والاستدلال ا من القرآن عند 
امالكية وقونا )۲٠١(‏ بيان القرآن وطرقه . 

السة 

)۲٠۷(‏ إمامة مالك فى المحديث والفقهمعا» شہادةالبخارى و أصحاب المبحاح 

بأن سنده أقوى سند )٠١۸(‏ شريعة السنة بالنسبة للقرآن . 


— go — 


ت 

)۳۹( تعارض السنة وظاهر الفرآن » ورأى مالك فى ذلك » وضرب الأمثال 
(۲۹۲) الرواية عند مالك » الحديث المتصل وأقسامه » أقسام السنة (۲۹۶) تشديد 
مالاك فى الرواية وشروط الرواة )۲٠١(‏ قبوله امرسل وضرب الأمثال من ا لوطا 
والسبب فى قبوله المرسل 

)۹( ارأی والحدیث - إثبات أن مالک فقیه ری کا هو نقيه أر س 
تمدد اُوجه الرأی - تمارض خبر الاد والقیاس وتقدیم التیاس (۲۷۱) 
طائفة من المسائٌل تمارض فيم-ا الرأى مم وا اد ن ااا 
مالک » وردها خالفتہا القیاس (۲۷۳) کلام الشاطی فی ذلك › )٣۷١(‏ کلام 
ان العرنی = كلام القرافى - المارضة بين القاس وخبرالآحاد فى نظر أ 
الحسين البمصرى (۲۷۷) النتيحة الى عکن أن تکون کا على فقه مالك i‏ 
حيث الرأى والأثر . 


ری الان 


(۲۷۹) أخذ مالك بفتوى الصحابى )۲۸١(‏ أمثال من الموطأً لذلك 
(YAY):‏ ا کثاره هن الأخذ بفتاوی الصبدافى (AF)‏ اعتباره فتاوی الصبحابة من 
السنة » والموازنة بينه وبين الشافعى فی ذل (۲۸۹) ما رتب على ذلك 
الاعتبار من اختلاف بينه و بين الشافسى س أمثلة على ذلك من تاب اختلاف 
)۲۹١(‏ الموازنة نه وبين أبى حنيفة فى ذلك . 

الاجاع 

)4( مسال من الموطاً أساس الاستنباط فيبا الاجاع )۲۹٤(‏ الاجاع 

عزد الأصوليين ومالاکڭ )۹۰( مرنبة الجاع ف الاحتجاج (av)‏ من دنعقد 


بهم الاجاع )۲۹۸( الاجاع عند مالك هو اجاع أهل المدينة )۳١١(‏ اللازمة 
تامة بين اججاع أهل المدينة والاجاع العام عند الشافعى . 


س ع 


عمل أهل المدينة 
صر 
(۳۰۲) اعتبار مالك ع لأهل المدينة حجة )٠١۶(‏ تفر يى بعض الالكيين 
بين عمل أهل المدينة الذى يكون طريقه النقل وغیره )۳۰٥(‏ 2 جاع 
آهل المد ية عند القافى عياض وتبعه فه أن الفے )۳۰۹( :3 ر عن مالك 
التفرقة بين ما طر بقه النقل وغيره )۳٠١(‏ رأى الشاسى . 


الاش 


)۳١١(‏ القياس والفقه » القاس والفطرة (۴٠ء)‏ أقيسة الرسول 
)۱٤(‏ أخذ مالاك بالقياس )۳٠٠١(‏ الفقه المالسكى قيس على الفروع (۱۷) فائدة 
التياس على الفروع » وألره فى عاء الفقه )۳٠١(‏ القياس الالكى بقوم على ا لمصلحة » 
ومخضع ها . 

(۳۲۴) منزلة الاستحسان فى الفقه امال (۳۲۳) مواضم الاستحسان 
عند مالك )۳۲١(‏ حقيقة الاستحسان عندا 0مالكية والحنفية » تعر يات محتلفة له 
)۳٣۷(‏ مدی‌الاستحسان (۳۲۸) لاا 6 اا الاستحسان‌عند الماللكية» 
ورة الشافعى على الاستحسان . 


)۳1( تعر بفه و کو 4 ححة عند مالاك (rrr)‏ موازنة ٺل اأالكية 
والمنغية والشافعية فى الأخذ بالاستصحاب )٠۳۳(‏ أقسامه » وأمثلته . 


(۳۳۷) مذهب النفعة فى القانون والأخلاق (۳۳۸) موافقة ذلك لافقه 
الاسلاعى فى جاته على تغاوت بين المذاهب (۳۳۹) مسلك المالكية . 


— EV — 


ن 

)٠٤١(‏ نظر المترضين على المنفعة فى الأخلاق » والمصلحة فى الفقه الاسلاى 
واحد )۳٤١(‏ فرق صغير ف الاعبراض على المنفعة والمصاحة )۳٤۴(‏ أساس أحكام 
المعساملات فى الشرع الإسلاعى المصلحة وأدلة ذلك )٠١(‏ مراتب الصا 
)۳٠۹(‏ المصام من حيث حقةا فى الوحود ختلطة با لمضار )٠٤١۷(‏ تقس ابن القيم 
الأشياء من حيث الفرض العقلى = ننى أن يكون شىء مضا المصماحة أو لمضرة› 
ومحقیق ذلك » ونظر ابن الق فیه )٠٥۰(‏ ما آساری نفعه وضره » ونی وجوده 
وأدلة ذلك )۳٠۲(‏ موازنة بين كلام ان القيم » والطوف فى ذلك » وارد على 
الموفى )٠٠۳(‏ اإماحة هى المقصودة إن غلبت »› ومءل جانب الفرة 
)٠٠٠(‏ الأهواء والممال )٠٠۷(‏ تعارض الصاح 

)٠۹(‏ المصلحة والنصموص (ء٠۳)‏ أنظار الفقباء الختلفة إلى الصاح 
)1( الطوفى بقدم المصالم على النموص واو كانت قطعيسة » وجبته وردها 
)۳5( مناقشة مذهبه وما بؤدى إليه 4 (t1)‏ لا توحجد مصليحة مقطوع, ما 
الف نصا قطعیا )۳٠۷(‏ اعتدال مالاك فى الأأخذ بامصال » وتقديما على الأدلة 
الظنية إن تيقن بوجود المصاحة — أمثلةمن ا لمصاح امرسلة التى أخذما الصحابة . 

)۴۷١( أمثلة من فته مالك للمصالح فى الساثل العامة واللاصة‎ )٠۹( 
ما لا حظه الدارسون من شر وط المصايحة الممتبرة عند مالك س مقدار اخثلاف‎ 
. الفقباء فى اعتبارامصالح (۷۳ء) أثر اعتبار الصالح‎ 


الذر ائم 
)۳۷٤(‏ أخذمالك ذا الأصل- مناه النظر إلى ما لات الأنمال والقاصد 
(۳۷) اعتبار ذلك من‌الشارع (۴۷) النية والفعلوأحکامهما )٠۷۷(‏ أقسام 


2 )۳۷۹( حکم ما ودی ا فاد قل وما فدر قستادە › ومان غلب 6 
وما یکر )۳۸۱( بين مالاك وغبره فا یکر فساده وأدلته (tar)‏ سب 


۳۸ س 


u‏ الاختلاف بين الفقباء فى ذلات الأصل e‏ ر ا س ابوت ذل 
الأأصل بالكتاب والسنة . 
انات والر فت 

)۳۸۸( معنا » واعتبارها عند المالكية (۴۸۹) أقسام العرف ومقدار 
أخذ الفقباء به (۴۹۱) أفسام المادات . وأثرها فى الأحکام )٣۹۴(‏ أمثلة 
على دلت . 

(۳۹) خاتعة فى بيان كثرة أصول المذهب الالكى » وخصبما . 

5 اذهب المالىکى 


(۹۸) اام ان خلدون لمالكيون بام بدو» وأن المذهب الماللكى 
ذهب البدو» وند ذلا (۱ 4( الفرق بین اذهب الحننى والمالكى م‌‌ حیتٹ 
نشأنهما » وغوهما والتخر ج فيا )٠٠٠(‏ عل أد بن الفرات فى تضمية الملذهب 
الالكى بفروع المذهب المحننى . 

)٠٠۷(‏ عناصر التنمية )١١۸(‏ الاحّهاد فى المذهب لاينقطع عند المالكية 
)٤٠١(‏ كثرة الاجنماد والتخر يج فى المذهب الالكى ‏ أقسام الجنمدين » 
والتعريف بكل قسم (s1۲)‏ تشدیدم فى الفتوى ‏ طةات الفتين 
)١١(‏ عو المذهب سبب ذلك . 

كثرة أصول المذهب المالكى وآثرها 

)4۱۷( عدد الاصول عند المالكية أ راش من‌غیرم(۱۹٤)‏ إرهافبا 

التطبيق فى آقالم عختلفة وخرجين أحرار . 


— ۳۹ 


كثرة الاقوال فى المذهب المالكى 
)5( سبب هذه الكثرة )٠۲۲(‏ الترجيج بين الأقوال والروايات . 
انتشار الأذهب ll‏ کی 


)٤٠٥(‏ البلاد الى انتشر فيا امذحب الال - غبوره بمصر » وأول 
من ا ا (érv)‏ ظہوره بالانداس وغليه فبا غابه با لغرب 


